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الإهداء 
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أهدي هذا العمل المتواضع 


المقدمة 0 


المقدمة 


مثل عقيدة النبوة عنصرا رئيسا في أهم الأديان الكبرى في العالم؛ وذلك لما تستلزمه 
هذه العقيدة من آثار فكرية وسلوكية على الفرد والمجتمع. كما أنها بحسب نظر هذه 
الأديان شرط للنجاة في الآخرة» ومن هنا احتلت هذه العقيدة موضعا متميّزا في الفكر 
البشري سواء أكانت مقبولة أم مرفوضة. 

ونظرا هذه الأهمية وجَدْنيِى مُلرّما بالبحث عن هذه المسألة الخطيرة بعا تيسر لي 
لأسن إل القدى شه تفرعت نالحد تبهنلاه السالة ورات الشكفي أرلا ادف 
حول كيفية إثبات التبوات بشكل عنام بغض النظر عن إثبات نبوة نبي معين. 


فبدأت البحث عن ذلك وتوفر لدي استقراء واسع لما ذكره مفكرو هذه الأديان» 
وتحصل لدي خمسة عشر دليلا على النبوات» وتحصل لدي في خصوص دليل المعجز 
عشرة مسالك في تقرير دلالة المعجز عل النبوات. 

وقد تبيّن لي بهذا البحث أن النبوة قابلة للإثبات وأنها فوق الشبهات؛ إذ للنبوة طرقا 
قوية محكمة يقينية قاطعة» نعم, ني التراث الفكري حول هذه المسألة ملاحظات كثيرة تم 
بيان ما تيسر منها في هذا البحث. 

وقد تيسٌرلي أن أضيف بعض الأمور التي لم أجد من ذكرهاء كتقرير الملازمة بين 
الصدق الأخلاقي للنبي والصدق الواقعي له؛ وبعض أجوبة إشكال احتمالية صدور 
الخارق عن غير الله تعالى» وإضافة المسلك العاشر من مسالك دلالة المعجزء وغير ذلك 
مما إن أصبت فيه كان من الله وإن أخطأت فيه كان من عندي. 
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ولماظننت أنفي نشر ذلك فائدة للمهتمين في هذا المجال قررت نشر ما كتبته رغم 
مافيه من القصور والتقصير»ء عسى أن يكون في ذلك ماينفع في الدنيا والآخرة. والله 
من وراء القصد. 


ترتيب البحث 


وكيف ما كان فقد رتبت هذا اللبحث وفقا لأدلة النبوة المطروحة في التراث الفكري 
المتوفر لدي» ونظرا لاختلاف البحث في هذه الأدلة سعة وضيقا سيلاحظ القارئ أن 
ليت قن بعكو هيه !لاله لصي وعد لخر ظ ود يولك اناك إلا سبي طيدة 
الدليل وكشرة وقلة ما تعرض له المفكر ون في هذا الدليل. 

وتتافحعظ الشتارى أنؤل الأعجاذ اسعرضو غات الكفات باعسارة الدليل الر تين 
على النبوات» فقد اشتمل البحث في هذا الدليل على تقرير عشرة مسالك في بيان وجه 
دلالة المعجز على النبوة مع إضافة تنبيهات كلامية وفلسفية كثيرة لا تخلو من استطراد 
رأيته مهما ومفيدا ني استيعاب القارئ لبعض الآراء المطروحة وخلفياتها ومايَّرِدٌ عليها 
مرخ [تسكال: 


تنبيهات لازمة 
وها هنا بعض التنبيهات المهمة التي ينبغي الاطلاع عليها قبل الدخول في البحث: 


© المراد بالنبوة التي يبحث عن أدلتها هذا الكتاب هو التواصل بين الله تعالى وبين 
باقي البشر عن طريق واحد من البشرء فالبشر الذي يتواصل مع الله ويوصل الرسالة 
إلى البشر هو النبيء والنبوة والرسالة في هذا البحث بمعنى واحد. 

ولا حاجة ف المقام إلى إطالة الكلام في تعريف النبي وما يرد عل التعريف من 
إشكالات في الطرد والعكس؛ فإن ذلك ما لا يهم في المقام فعلا بعد اتضاح المراد 
بالنبوة هناء وبعد كون هذا المعنى المذكور هو المعنى الارتكازي المتعارف في علم 
الكلام وإن اختلف المتكلمون في ضبط هذا التعريف. 
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بوجود الله تعالى كا لا يخفى. 


© تبتني بعض استدلالاات هذا البحث على الفراغ من كون التحسين والتقبيح 
واقعيين عقليّينء وهي مسألة محل جدل بين مفكري البشرء ولكن لا كان الحق ثبوتها 

مه ٠‏ 0000 ع هه 
وبداهتها بِبَئِتَ على التسليم بهذه المسألة في بعض الاستدلالات من دون أن أفر لما 
بحثا خاصا. 


وأما الشبهات المطروحة أمام هذه المسألة فهي جديرة بأن يُتَعَرَّض لماء ولكن لذلك 
موضع آخرء وأسأل الله التوفيق للكتابة فيها قريبا. 
تخصص في هذين العلمين» فهو غير موجّه لعموم المثقفين لاشتماله على بعض 


علي أبو الحسن 
ليله اأتمى فى العطرة 
مولد سيدي أبي الحسن علي بن موسى الرضا يعد 
عام 1575ه - الكويت المحروسة 


ذكر أهل المنطق انقسام القضايا إلى قضايا ضرورية لا تحتناج في ثبوتها إلى استد لال 
ونظر وقضايا نظرية تحتاج في ثبوتها إلى استد لال ونظر'"''» وقد حصروا القضايا التي لا 
تحتاج إلى كسب ونظر حصرا استقرائيا في ست: الأوليات والمحسوسات والتجريبيات 
والحدسيات والمتواترات والفطريات"”''» وبغض النظر عن صحة جعل جميع هذه القضايا 
ضرورية لاريب في أن ثبوت نبوة شخص معيّن لايدخل تحت قسم من هذه الأقسام. 
ولاريب في أننا لا نجزم بثبوت نبوة شخص معيّن بمجرد رؤيته ولقائه واستاع دعواه. 
بل إننا نطلب دليلا على صحة دعواه ولا نكتفي بالدعوى للإثبات» ومن هنا كانت 
مسألة ثبوت نبوّة شخص معيّن مسألةً نظرية يلزم لتبرير الاعتقاد مها إقامةٌ الدليل عليها. 


ولكن قد تيب إلى الإباضية”" والخنوارج” والكرّامية”" أنه يجب قبول دعوى 
النبوة وإن لم تقترن بالمعجز أو ما بحكمه من الدليلء ولم أجد لهذه النسبة أصلا في كتب 


.5 لاحظ: قطب الدين محمد بن محمد الرازيء تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» ص5‎ )1١( 

(0) لاحظ: ن.م. ص07 5 . 

(0) أبو المعين ميمون بن محمد النسفيء تبصرة الآدلة» ج١7‏ ص 8 ؟!؛ أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء الاعتماد 
في الاعتقاد. ص5 4 7. | 

(:) أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء البغدادي الحنبلي» المعتمد في أصول الدين» ص4 ١5‏ . 


00( أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي. أصول الدين» ص .١ 71-١١6‏ 
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الأناضيئنة” :و أضاكتن الك امية ويقنة اللو ارعرة مرمةف قة هرسا 
رباضية عو ١‏ ية وبقية الخوارج فليس بين يدي شيء منها 


ومن هنالم يتضح تصوّر للقوم في هذه المسألة المنسوبة هم ومن المحتمل أنه من 
الدعاوى التى لا أصل لها". 


)١(‏ لاحظ من المتقدمين: أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوبء ثلاث رسائل إباضية؛ ص١‏ ١؛‏ ولاحظ من المتأخرين: أبو 
محمد عبد الله بن محمد بن حميد السالمي» مشارق أنوار العقول» ج” ص4 -5١؛‏ أحمد بن حمد الخليلي» شرح غاية المراد في نظم 
الاعتقاد ص5-/51. 

2( أقول: ولبعض الإمامية دعوى قريبة من هذه الدعوىء قال الشيخ حسن الميلاني «إذا كان هناك من يثبت علمه وكماله 
وعدالته بمعجزاته ومطالعة سيرته على حد أنه يقول «سلوني قبل أن تفقدوني». وآخر ليس له ذلك ولا يجترئ على مثل هذا 
الادّعاء إلا بفضيحة نفسه. فالرجوع إلى الشاني دون الأول خلاف بداهة العقل والبرهان. 

إن قلتم: إِنّه يلزم الدور من لزوم الرجوع إلى الأنبياء قبل إثبات وجود الله تعالى. 

قلنا: لايلزم الدور أصلا؛ لأن السفراء الإلهيّون يثبتون كُلّا من وجود الله وسفارتهم وك الهم بإراءة مُعجزاتهم في مرحلة 
واحدة؛ لاتوقف هناك لأحد الأمورعل الآخر أصلا. 

إن قُلتم: إِنَا ما كنا في زمن مُعجزات الأنبياء ا. 

نقول: لايشترط في ذلك كوننا في زمنهم؛ بل العبرة بذلك هو وجود الأدلة المتواترة الدالة على حقانيّتهم كوجود مولانا أمير 
المؤمنين طَلِكهِ وهو يقول «مالله آية أكبر مني» . (حيدر الوكيل؛ أضواء على النافع في يوم الحشرء ص١‏ ”7). 

ويلاحظ عليه: ْ 

أولا: إن دعوى لزوم اتّباع من اتصف بصفات الكمال في مقابل غيره فرع أصل وجوب اتّباع أحدهماء ولم يثبت بعد وجوب 
اتباع أحدهما حتى نصل إلى مرتبة تقديم أحدهما على الآخر. 

انيا: إن دعوى ثبوت دعوى السفراء الإلميين وثبوت وجود الله بالمعجزات في مرتبة واحدة غير واضحة:؛ إذ لا نعقل دلالة 
على المعجز من دون إثبات وجود الله تعالى وعدله وحكمته. 

ثالشا: ظاهر بعض عباراته أن ادّعاء المقام العالي وعدم ظهور الفضيحة كاف لإثبات الحقانية» وبعض عباراته يعتمد على 
المعجزات», وهذا تمالم نفهم له وجها. 

والحاصل أن دعوى هذا الباحث من خلال هذه العبارة لم يتتضح رجوعها إلى حصّل. 


الأدلة المدّعاة لإثبات النبوقة ١ ١‏ 


الآدلة المدّعاة لإثبات النبوّة 


قدعرفت أن هذا البحث يحاول تقييم أدلة النبوة» والمراد بالدليل المراد تقييمه هو 
مطلق ما اسَثّْدلٌ به لإثبات النبوّة سواء أكان تاما أم لاء وسواء أكان مفيدا لليقين أم الظن. 


وينبغى الالتفات هنا إلى أنه لما كان استقراء كلمات العلماء غرضا مقصودا من هذا 
البحث فربّ] يُذكر دليلان مختلفان يرجعان إلى دليل واحد في الحقيقة ى) سيأتي إيضاح 
ذلك بإذن الله تعالى. 


وكيف ما كان فالذي وقفت عليه من أدلة للنبوة هو التاللي: 
الدليل الأول: الخصال الحسنة قبل النبوة. 
الدليل الثاني: سيرة وخلق المدعي بعد ادّعاء النبوة. 
الدليل الثالث: أخلاقية الأدوات التي يعتمد عليها المّعي. 
الدليل الرابع: استلزام وقوع الكذب لظهوره وشيوعه. 
الدليل الخامس: ثبات المدّعي في مقام الدعوة. 

الدليل السادس: تأثير المدّعي في مجتمعه. 
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الدليل الثامن: حكم العقل بصحة ما جاء به المدّعي. 

الدليل التاسع: الكشف الصوني. 

الذليل العاشر: مقارنة ما جاء به المدّعي مع رسالات الأنبياء المتقدمين. 
الدليل الحادي عشر: عدم التدخل الإلمي لإظهار كذب المدّعي. 
الدليل الثاني عشر: مقارنة ما جاء به المدعي مع ثقافة بيئته. 

الدليل الثالث عشر: تجاوز سئن تغيير المجتمعات. 

الدليل الرابع عشر: إخبار النبي السابق. 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة. 


الدليل الأول: الخصال الحسنة قبل ادّعاء النبوة أ ١٠6‏ 


الدليل الأول: الخصال الحسنة قبل ادّعاء النبوة 


استدل جماعة من العلماء''' لإثبات صدق مدعى النبوّة من خلال خصاله الحسنة 
الكاشفة عن كونه لا يكذب قبل ادّعائه النبوة. 


فالنبي قبل ادّعائه النبوة عايّشٌ الناس وعرف بينهم بخصال لا محالة» فإن كانت 
تلك اللمخصال حسةة كانت كاشفة عن نحرّزه عن الكذب وصح الاعتاد عليها لإثبات 
صددق النبي في دعواه اللاحقة. 


| تختلف درجة إثبات هذا الدليل باختلاف درجة اليقين الحاصلة من خصوصيات 
المّعى السابقة التى اكتَشِف على أساسها صِدقه. فمن الممكن أن تصل إلى حد لا يحتمل 
الملتفت للدّعوى كذبهاء وقد لا يصل إلى هذا الحد» فيبقى هذا الدليل ظنيا صالحا لتشكيل 
قرينة صالحة لإفادة اليقين عند الانضمام إلى القرائن الأخرى. 


ومجرّد احتتالية انحراف الشخص بادّعائه النبوة -كما أشار بعض من استدل بهذا 
الدليل”7"- لا يقدح في الاستدلال بهذا الدليل؛ لأن من الممكن أن تكون هذه الخصال على 
نحو متميّز جدا بحيث لا يحتمل الإنسان انحراف هذا الشخص بادّعاء النبوة. 


)١(‏ لاحظ: أبو عشمان عمرو بن بحر البصري المعروف بالجاحظ. رسائل الجاحظه الرسالة الثامنة في حجج النبوة» ج” 
ص”50؛ أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماثريدي السمرقندي» كتاب التوحيد ص 7١‏ 7؛ تقي الدين أحمد بن عبد 
الحبين انانتدية اللذ ا القسر كوت »امن لاحأ لاوصي/4كة :لاحن ادع امسر الرسالة الكميدنة صن 
جعفر بن محمد حسين السبحاني, الإلحميات على هدي الكتاب والسنة والعقلء ج"؟ ص 51-1535 5؛ محمد تقي المصباح 
اليزدي» دروس في العقيدة» ص5 ١؟.‏ 

(0) لاحظ: أبو عشمان عمرو بن بحر البصري المعروف بالجاحظ. رسائل الجاحظ. الرسالة الثامنة في حجج النبوة» ج” 
ص .7١‏ 
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الملاحظة الرئيسة على هذا الدليل أنه مفيد لإثبات صدق الدّعى المقابل لتعمّد 
الكذبء ولا يغبت مطابقة ادّعائه للواقع» فيبقى احتمالٌ الخطأ والاشتباه واردا في دعواه. 


فهذا الدليل لا يتكمل بإثبات أن مدّعي النبوة أصاب الواقع في دعواه, بل لا يتكفل 
إلا إثبات صدقه الأخلاقىء بمعنى أنه لايخير إلا با يراه حقاء ولا يتعمّد الكذب. 


ومع وجود هذه الإشكالية لا يكفي هذا الدليل في حد ذاته لإثبات النبوة. 


الدليل الثاني: سيرة مدّي النبوة وأخلاقه بعد اذّعائه النبوة | ١١‏ 


الدليل الثاني: سيرة مدّي النبوة وأخلاقه بعد ادّعائه النبوة 


قالالحاحظ « واية أخرى لا يعرفها إلا الخاصة» ومتى ذكرت الخاصة فالعامة في ذلك 
مثل الخاصة صة”"» وهي الأخلاق والأفعال التي لم تجتمع لبشر قط قبله ولا تجتمع لبشر 
بعذه. 

وذلك أنّالم نرو ول نسمع لأحد قط كصبره ولا كحلمه ولا كوفائه ولا كزهده ولا 
كجوده ولا كنجدته ولا كصدق طجته وكرم عشرته ولا كتواضعه ولا كعلمه ولا كحفظه 
ول اكصمته إذاا صمت ولا كقوله إذا قال ولا كعجيب منشأه ولا كقلّة تلوّنه ولا كعفوه 
ولا كدوام طريقته وقلة امتنانه. 

ولم نجد شجاعا قط إلا وقد جال جولة وفرٌّفرّة وانحاز مرّة من معدودي شجعان 
الإسلام ومشهوري فرسان الجاهلية كفلان وفلان. 

وبعد. فقد نصر النبي # وهاجر معه قوم, ول نر كنجدتهم نجدة ولا كصبرهم 
صبراء وقد كانت لهم الجولة والفرة»ى| قد بلغك عن يوم أحد وعن يوم حنين وغير 
ذلك من الوقائع والأيام. 

فلا يستطيع منافق ولا زنديق ولاادهري أن يُحدّث أن محمدا كله جال جولة قط ولا 
فرّفرّةقط العا وا 01 
لحيو ووو ا او امك بي 


)000( لم يتضح لي المراد بهذه العبارة. 


(0) أبوعثمان عمرو بن بحر البصري المعروف بالجاحظ» رسائل الجاحظ. الرسالة الثامنة في حجج النبوة» ج7 ص7١‏ 7- 
015 


| محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة 7 تقييع ما تم طرخة م أذلة لإثبات النبواث 
و زاسة نشعي دم من ع 


مما يُعلم قطعا أنه لا يحصل إلا للأنبياء» وهذه طريقة اختارها الجاحظ وارتضاها الغزالي 
فى كتابه «المنقذ من الضلال))0"'. 


وقال الشيخ السبحاني في سياق ذكر القرائن على صدق النبي «تما يدل على كون 
مدّعى النبوة صادقاً في دعواه. تحليه بروحيات كمالية عالية وأخلاق إنسانية فاضلة غير 
منكب على الدنيا وزخرفها ولا طالب للرئاسة والزعامة لير له في حياته منقصة ودناسة. 
بل عرف بكل خلق كريم واشتهر بالنزاهة والطهارة. 

فجميع هذه الصفات تدل على صفائه في روحه وباطنه. وبالتالى صدقه في دعواه»)”'"'. 

والكلمات كثيرة في اعتبار هذا الدليل قرينة0". 


اعترض الفخر الرازي على هذا الدليل بقوله «وأما الدليل الثانى وهو الاستد لال 
بمحاسن أحواله على نبوته فضعيف؛ لآن غاية مافى الباب أغها تدل على كون ذلك 
الآتنبان معويزة ا غرة سبائز النتامن يجزيد الفضيلة :و لكي من أيق تدل عل الجوة؟ كيف؟ 
ويحكى عن أفاضل الحكماء فى الأخلاق أمور عجيبة جعلها الناس قدوة لأنفسهم فى 
الدنيا والآخرة مع ما بقى عنهم من العلوم الدقيقة)©). 

والظاهر أنّه لم يستوعب هذا الدليل فاعترض هذا الاعتراض؛ وذلك لأن المراد أن 
علو الآ خلاق والكمالات المذكورة تكشف عن كو نز المدّعى صادقاء لا أثتهامتى حصلت 
لأحد كان نييًا. 1 


نعم» يرد على هذا الدليل تمام مايرد عل الدليل الأول؛ إذ غايته في حد ذاته إثبات 
الصدق الأخلاقي لا الصدق الواقعي. ظ 


.44١ص فخر الدين محمد بن عمر الرازي» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكاء والمتكلمين»‎ )١( 

ولاحظ: ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاويء؛ مصباح الأرواح في أصول الدين»؛ ص 1854. 

6 جعفر بن محمد حسين السبحانيء الإآلميات على هدي الكتاب والسنة والعقل» جح7 ص7١ ١‏ 

() لاحظ: كاظم الحسيني الحائري» مباحث الأصول (تقرير لدرس أصول الفقه للسيد محمد باقر الصدر)ء ق؟ ج١‏ 
ص 570 ؛ جعفر بن محمد حسين السيحاني» الإلميات على هدي الكتاب والسنة والعقل. ج” ص/405-507. 

(:) أبو بكر محمد بن عمر الرازي» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكاء والمتكلمين» ص٠٠6-١650.‏ 


الدليل الثالث: أخلاقية الأدوات التي يعتمد عليها الني في الدعوة ١ ٠|‏ 


الدليل الثالث: أخلاقية الأدوات التى يعتمد عليها النى في 
الدعوة ْ ْ 


قال الشيخ السبحاني «من القرائن التي تدل على صددق المدّعي في دعوى النبوّة 
والسفارة الإلهية. اعتاده في دعوته عل اسنالبية إنسعانية موافقة للفطرة والطهارة؛ فإن 
لذلك دلالات على إلهية دعواه. 


وأمّالواعتمدفي نشر وتبليغ مايدّعيه على وسائل إجرامية» وأساليب وحشية غير 
إنسانية» متمسكاً بقول ماكيافللى «الغاية تبرر الوسائل»» كان هذا دليلاً على كون دعواه 
شخصية محضة. لا صلة لما بالعالم الربوبي)"". 

يلاحظ على هذا الدليل مام ما يلاحظ على الدليل الأول؛ فإن غاية هذا الدليل 
إثبات صددق المدّعي وأنّه ليس متحرّكا لرغباته الشخصية» ولا يعني هذا أنّه غير محطى. 

هذاء وهذا الدليل يعتبر مصداقا من مصاديق الدليل الثاني» وليس مقابلا للدليل 
الشاني؛ إذ إن سلامة الأدوات من فضائل الدعاة وخصاهم العالية التي من شأنها الكشف 
عن ثبوت ملكة الصدق. 


000 جعفر بن محمد حسين السبحاني» الإلهيات على هدي الكتاب والسنة والعقلء ج” ص١ ١‏ ولاحظاج'ص427- 
06 6. 


محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


محاولة لتحقيق الآدلة الثلاثة السابقة وإرجاعها إلى دليل واحد 


الصحيح أن مرجع هذه الآدلة كلها إلى نكتة واحدة» وهي كاشفية الخصال الحسنة 
عن بعضها البعض؛ وذلك لأنه لا كانت الخنصال الحسنة متسانخة بحيث يكون الصادق 
كريم) والكريم حليما والحليم متواضعا ولو بدرجة ما - كان تكثر الخصال الحسنة كاشفا 
بحساب الاحتمال عن خصلة الصدق والتحرز عن الكذب. فكلا كثرت الخصال الحسنة 
وعظمت ازداد احتهال الصدقء وكلما كثرت الخصال السيئة وعظمت ازداد احتمال انتفاء 
خصلة الصدقء ولا فرق ني ذلك بين كون اتكشاف الصدق قبل دعوى النبوة أو بعد 
الدعوى. 


وبتعبير أدق: إن تكثر الخصال الحسنة يكشف عن أن الشخص المتصف بها تابع لعقله 
العملي في سلوكه» فهو متّبِع لما يحكم به العقل. » فتكون المنصال الحسنة كاشفة عن عِلَّتها 
التي هي علة عامة» وهي مَلكة انّباع أحكام العقل العملي والأخلاق الحسنة مطلقاء 
ل ل ليا ار 
بها العقل العملٍ. 

ومن هنايدخل في هذا الدليل كل خصلة حسنة ثابتة قبل دعوى النبوة أو بعدهاء 
والأوهه لذكر كمال ووه عضو دف كرحس اتجيهة نفلت سا عي النوة قز 
الاذعاء أو بعد الاتعاء تكش ف عن أن هذا المذعي متصف بملكة اتباع أحكام العقل 
العملي» ولما كان الصدق داخلا ني ذلك دلت تلك الخصال على الصدق. 

والعمدة في الإشكال على هذا الدليل أن هذا الدليل لا يكشف إلا عن وجود خصلة 
الصدق الأخلاقى في نفس المدّعىء فيستبعد احتمال كذبه متعمّدا في الدعوىء ولا شأن 
هذا الدليل بإثبات مطابقة دعوى المدّعي للواقع؛ فيجتمع هذا الدليل مع فكرة اشتباه 
المدعي في ادّعائه النبوة. 


ََ نس (1كو] ٠‏ أن ن مصححا لدلالة هذا الدلما.. 
نعم سيأتي''" ما يمكن أن ؛ دل 


)١(‏ في فذلكة الكلام حول الأدلة من الأول إلى الرابع عشر. 


الدليل الرابع: استلزام وقوع الكذب لظهوره ف 


الدليل الرابع: استلزام وقوع الكذب لظهوره 


يعتمد هذا الدليل على أن الكذب في الأمور الخطيرة نمالا يقبل الخفاء» فلم لم يظهر 
لنا كذب المدّعي للنبوة ولم يتكشف خداعه يُعلّم أنه ليس بكاذب ولا خادع, فيعلم أنه 
صادق في دعواه. 

قال ابن تيمية «والناس يُمِيِّزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة حبّى في 
لدعي للصناعات والمقالات .... فما من أحد يدّعي العلم بصناعة أو مقالة إِلّا والتفريق 
في ذلك له وجوه كثيرة» وكذلك من أظهر قصدا وعملا كمن يُظهر الدّيانة والأمانة 
والنصيحة والمحبّة وأمثال ذلك من الأخلاق. فإنّهِ لا بد من أن يتبيّن صدقه وكذبه من 
وجوه متعدّدة. 

والنبوّة مُشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بهاء وهي أشرف العلوم 
وأشرف الأعمال. فكيف يشتبه فيها الصادق بالكاذب؟! ولا يتبئئن صدق الصادق وكذب 
الكاذب من وجوه كثيرة؟! 


وإذا كان الكاذب إنّْم) يؤتى من وجهين: إِمّا أن يتعمّد الكذب. وإمّا أن يُلّس عليه 
-كمن يأتيه الشيطان- فمن المعلوم الذي لريب فيه أنْ من الناس من يُعلم منه أنه لا 
يتعمّد الكذب. بل كثير من خبره الناس وجرّبوه من شيوخهم ومعامليهم يعلمون منهم 
علما قاطعا أثهم لا يتعمّدون الكذب وإن كانوا يعلمون أنْ ذلك ممكن...200. 


وكلاته فى هذا السياق متعددة”''. 


.0 18-0 47 تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» شرح الإصبهانية» ص‎ )١( 


(7) تقي الدين ابن تيمية الحراني» شرح الإصبهانية»؛ ص/181-57171؟ تفي الدين ابن تيمية الحراني» النبوّات» ج١‏ ص85١-‏ 


٠57‏ | محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


هذا الدليل يتوقف على أن يمرٌ الملتفت للدّعوى بتجربة تجعله قادرا على الحكم الذي 
ذكره ابن تيمية» والذي ذكره ابن تيمية -بحسب التجربة- متين لا غبار عليه. ظ 

نعمء إن قيمة هذا الدليل تضعف مع بُعدٍ الزمان؛ لاحتياج هذا النوع من الكشف 
عادة إلى المعاشرة الكاشفة عن الصدق والكذب. 

ويرد على هذا الدليل أنه لا يثت سونى صددق المدّعى المقابل لتعمّده الكذب. ولا 
يدفع احتمال الخطأ والاشتباه» فهو يثبت الصدق الأخلاقي لا الصدق الواقعي. 


.65١-079صو وص17 5 و075-/!ا75ه0‎ ١84 
ولاحظ: علي بن علي بن أب العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» ج١ ص174-1175.‎ 


الدليل الخامس: ثبات المدّي في مقام الدعوة ١‏ "م 


الدليل الخامس: ثبات المدّي في مقام الدعوة 


يعتمد هذا الدليل على أن النبى لو كان كاذبا لظهر كذيّه في موارد المحن والمصاعب» 
فلا تقل اليصمة التي الكاذب هذا الفنمودهولا سب امتوتىاللذات عتل اتقدير 
تراجعه عن دعواه. 

قال الشيخ هادي كاشف الغطاء متحدّثا عن سيد الخلق محمد يي «وًا بلغ ما بلغ 
من السلطنة والنفوذ الروحيّين والمادّيين لم يداخله كِب ولاعجب ولم يتخلّق بأخلاق 
الللوك والسلاطين مع ماعاناه من المشاق وقاساه من الأهوال» بل كان على خلق عظيم 
ورحمة وحنان وتبتل وانقطاع وحب للفقراء وزهد باهر وورع فاك ب" 

وقال السيد محمد باقر الصدر «الوجه الثالث: ملاحظة أحوال الرسول ييه وأمانته 
وصدق لهجته وََلّقُه العظيم واستقامته في أمره وصموده أمام المحَن والمصائب التي 
كانت كافية لرفع يد الكاذب عن كذبه وعلوهمّته بدرجة لو وَضِعت الشمس في يمينه 
والقمر في يساره وجَِل سُلطانا على وجه الأرض لما رفء اليد عن دعوته» فلا يُعقل أن 
تكون دعوته استطراقا إلى كسب المال والجاه وما أشبه ذلكء فمن لاحظ كل هذا وما 
إليه حصل له القطع -إذا كان سليا في فطرته وعقله- بنبوّته 70:95" . 

يللاحظ عليه: 


يلاحظ عليه تمام ما يلاحظ على الأدلة السابقة؛ فإن غاية هذا الدليل إثبات صدق 
الى :وانةلسن يس كا لرقافه التتخف :ولا بع هذ)| السضني خط 


. هادي بن عباس آل كاشف الغطاء. البرهان المبين (ضمن موسوعة النجف الأشرف العلمية: علم الأديان) ج7١ ص45‎ )١( 
. 475 (؟) كاظم الحسيني الحائري» مباحث الأصول (تقرير لدرس أصول الفقه للسيد محمد باقر الصدر). ق7 ج١ ص‎ 
ولاحظ: جعفر بن محمد حسين السبحاني, الإلهميات على ضوء الكتاب والسنة والعقلء ج07 ص8١١1-1١١ وص877-‎ 
.1//-1/7/ محمد أصف المحسني. صراط الحق, جص‎ 


2 ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


وهذا الدليل في حقيقته هو أحد صغريات انكشاف الكذب بتوفر دواعيه» فلو توفر 
ا 


محاولة لتحقيق حال الدليلين السابقين 

الصحيح أن الدليلين السابقين يرجعان إلى نكتة واحدة» وهو أن من شأن الكذب 
الظهور عند توفر دواعيه وقوتهاء فلمًا لم يظهر مع توفر الداعي القوي لظهوره انكشف 
انتفاؤه» فليس الدليل الخامس سوى مورد من موارد توفر الداعي للكذب ومع ذلك لم 
يظهرء وليس الدليل الرابع إلا اعتهادا على أن دواعي ظهور الكذب مما لا يكاد ينفك عن 
الإنسان الطبيعي» فمع انتفاء الظهور يُعلَم أنه ل كذب في البين. 

ومن هنافهذادليل واحد يعتمد على نكتة واحدة. يمكن إثبات مصاديقها إحمالا 
من خلال العشرة كا في الدليل الرابع» ويمكن الاعتماد على مصاديق معينة كا في الدليل 
الخامسء فيمكن للباحث بعد أن التفت إلى المبدأ أن يطبّق القاعدة على مصاديق متنوّعة 
اال 

نعمء ينبغي ينبغى الالتفات إلى أن هذا الدليل لايثبت سوى انتفاء الكذب في دعوى معينة 
وى الذاعسى الظرار اكد يافنها عل قات رنوضي رلا بلق الا تان اللاعرض. 


الدليل السادس: قوة تأثيره في مَن حوله وأَمَته | ١8‏ 


الدليل السادس: قوة تأثيره ف مَن حوله وأمُته 
ا ااااب؟بسسس بح يسبب ب از مخضم 


يعتمد هذا الدليل على أن قوة تأثيره في الناس من حوله تكشف عن صدقه في دعواه؛ 
إذ لو كان كاذبا لما أثّر في الناس الأثرّ البليغ(". 


يالاحظ عليه: 


إن هذا الدليل لا يكشف إلاعن رجاحة عقل الملاعى وحسن إدارته بحيث تمكن من 
إقناع جماعة كبيرة» ولا يكشف عن الصدق فضلا عن المطابقة للواقع. 


.4 15-5 لاحظ: جعفر بن محمد حسين السبحاني» الإل هيات على هدي الكتاب والسنة والعقل» ج؟ ص158‎ )١( 


الدليل السابع: صلاح المؤمنين به المتبعين له ورجاحة عقولهم ظ ا" 


الدليل السابع: صلاح المؤمنين به المتبعين له ورجاحة 


عقولهم 


قال الشيخ السبحاني (إِنْ لنفسيات المؤمنين بمدّعي النبوة وحوارييه دلالةٌ خاصة على 
صدقه في يدّعيه؛ وذلك أن أقرباء المدّعي وبطانته إذا آمنوا به واتّبعوادعوته وبَلَعُوا فيها 
مراتب عالية من التقوى والورع - كان هذا دالأعلى صددق المدعي في ظاهره وباطنه 
وعدم التوائه وكذبه؛ لأنْ الباطل لا يمكن أن يخفى عن الأقرباء والبطانة»". 

هذا الدليل يُثبت وجود أدلة وشواهد مُقنعة للعقلاء باتباع الدعوة» ولكنه لا يرجح 
صدق المذعي ولا يثبت مطابقة دعواه للواقع! 

ووجه كاشفيّة هذا الدليل يرجع إلى أن صلاح متّبعي المدّعي ورجاحة عقوطم علامة 
على وجود الميرّرات للاقتناع بدعوة المّعي»ء سواء أكانت هي قرائن الصدق أم المعجزة 
أم غير ذلكء» فهو كاشف إجمالي عن وجود دليل مقنع من أدلة إثبات النبوات. 

ومن ثم لايصح أن يُعَد هذا الدليل دليلا في عرض الآدلة الأخرى؛ لأنه لا يكشف 

ومن هنا يتضح أن هذا الدليل لا يكشف عن صحة الدليل الذي اعتمده العقلاء. 
بل غايته أنه دليل مقنع.ء والدليل المقنع كم يمكن أن يكون صحيحا يمكن أن يكون 


6 جعفر بن محمد حسين السبحانيء الإلميات على هدي الكتاب والسنة والعقلء ج" ص59١١‏ ولاحظ ج” ص4256- 
11 5. 

رلاحظ: محمد سعيد الحكيم؛ أصول العقيدة» ص ١97-١8١‏ (ذكر شواهد متعددة). 

أقول: وقد سبق في كلام الجاحظ إشارة إلى هذا النمط من الاستدلال. 
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خاطتا يقسي كشيقك اللالطةافة: 


فلا بد حينئذ من النظر فيما توفر لنا من أدلة لإثبات النبوة» ولايكون مجرّد صلاح 
متبعى المذعى كاشفا عن شىء خاص؛ وذلك لاحتهال استناد المؤمنين بمدّعى النبوة 
للأدلة المتوفرة عندناء فلا بد من النظر في تلك الأدلة. فربّ) يتبيّن أنها أدلة غير صحيحة 
ولكن يصعب كشف المغالطة فيهاء وحينئذ لا يَشكل هذا الدليل قيمة علمية. 

هذاء والظاهر أن وجه توهّم القيمة للدليل السادس هو أنه يكشف عن الدليل 
السابع؛ وذلك لأنه كلم كشر المتبعون زاد احتمال وجود من هو راجح العقل فيهم. وإذا 
ات العقل كشف ذلك إجمالا عن تقرر دليل قنع على النبوة؛ 
الأخرى المقنعة. 

والحاصل أن هذين الدليلين لا يصلحان لإثبات النبوة» ولايرججحان صحّتهاء بل 
الم ا و ا 
الخاطئة التي يصعب كشف المغالطة فيها. 


١ | الدليل الثامن: حكم العقل بصحة ما جاء به المدّي‎ ١ 


الدليل الثامن: حكم العقل بصحة ما جاء به المدّي 


قال الفخر الرازي (إِنّا نعرف أوٌلا القول ني الاعتقادات ماهو؟ وأن الصواب في 
الأعمال ماهو؟ فإذاعرفنا ذلكء ثم رأينا إنساناً يدعو الخلق إلى الدين الحقء ورأينا 
أنْ لقوله أثراً قوياً في صرف الخلق من الباطل إلى الحق, عرفنا أنه نبى صادق» واجب 


وهذا الدليل أقرب إلى العقلء والشبهات فيه أقل» وتقريره لا بد وأن يكون مسبوقاً 
بمقدمات: 


المقدمة الأولى: اعلم أن كمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته؛ والخير لأجل العمل 
به والمراد منه: أن كمال حاله محصور في أمرين: 


أحدهما: أن تصير قوته النظرية كاملة بحيث تتجلى فيها صور الأشياء وحقائقها تيا 
كاملا تامًا مبرًاً عن الخطأ والزلل. 

الثاني: أن تصير قوته العملية كاملة بحيث يحصل لصاحبها ملكة يقدر بها على 
الإتيان بالأعمال الصالحة. 

والمراد من الأعمال الصالحة الأحوال التى توجب النفرة عن السعادات البدنية 
وتوجب الرغبة في عالم الآخرة وني الروحاتيّات. 

فقد ظهر مبذا أن لا سعادة للإانسان إلا بالوصول إلى هاتين الحالتين. 

وهذه المقدمة مقدمة أطبق الأنبياء على صحتهاء واتفق الحكماء الإلهيون على صحتها 
أيضاء ولا يّرى في الدنيا عاقل كامل إلا ويساعد عليها. 


المقدمة الثانية: إِنْ الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 
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أحدها: الذين يكونون ناقصين في هذه المعارف وني هذه الأعمال» وهم عامة الخلق 
و<تمهورهم. 

وثانيها: الذين يكونون كاملين في هذين المقامين إلا أنهم لا يقدرون على علاج 
الناقصين. وسيم الأوليناء: 

وثالئها: الذين يكونون كاملين في هذين المقامين» ويقدرون أيضا على معاللجة 
الناقصينء ويمكنهم السعي في نقل الناقصين من حضيض النقصان إلى أوج الكمال. 
وهؤلاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام'"". 

المقدمة الثالثة: إِنْ درجات النقصان والكمال في القوة النظرية وفي القوة العملية كأئها 
غير متناهية بحسب الشدة والضعف والقلة والكثرة» وذلك أيضاً معلوم بالضرورة. 

المقدمة الرابعة: إِنْ التقصان وإن كان شاملاً للخلق عاماً فيهم إلا أنه لابد وأن يوجد 
فيهم شخص كامل بعيد عن النقصان. والدليل عليه وجوه: 

الأول: أنا بِيْنَا أن الكمال والنقصان واقع في الخلق على مراتب مختلفة ودرجات متفاوتة 
ثم إناىا نشاهد أشخاصاً بلغوا في جانب النقصان وقلة الفهم والإدراك إلى حيث قربوا 
من البهائم والسباع» فكذلك في جانب الكمال لا بد وأن توجد أشخاص كاملة فاضلة. 
ولا بد أن يوجد فيها بينهم شخص يكون أكملهم وأفضلهم. وهو يكون في آخر مراتب 
الإنسانية» وأول مراتب الملكية. 

| شان أن الاستقراء يدل على كل ماذكرناه؛ وذلك الجس»”" العنصري جنس تحته 

ثةأنواع: الللجنار ايك وادوور فار يط روا جر 1و9 

م يد الثبنات وأدوننا المعادن. 

ثم نقول: صريح العقل يشهد بأنْ الحيوان جنس تحته أنواع كثيرة» وأشرفها هو 
)١(‏ لاحظ ما يقرب من هذا التصور في حق الأنبياء #: أحمد بن عبد الرحيم بن وجه الدين المعروف بالشاه ولي الله 


الدهلوي. حجة الله البالغة. ج١‏ ص66١-61١.‏ 
(0) كذاء ولعله «وذلك أن الجسم العنصري ...) 


الدليل الثامن: حكم العقل بصحة ما جاء به المدي | الا 


الإنسان. 


وأيضا فالإنسان تحته أصنافء. مثل الزنج والهند والعرب والروم والإفرنج والترك 
ولاشك أن أفضل أصناف الإنسان وأقربهم إلى الكمال: سكان وسط المعمورة» وهم 
سكان الموضع المسمى بإيرانشهر. 

ثم إِنّ هذا الصنف من الناس مختلفون أيضاً في الكهال والنقصان, ولا شك أنه يحصل 
فيهم شخص واحد هو أفضلهم وأكملهم, فعلى هذا قد ثبت أنه لا بد وأن يحصل في كل 
دور شخص واحد هو أفضلهم وأكملهم في القوة النظرية والعملية. 


فثبت بهذا أن كل دور لابد وأن يحصل فيه شخص موصوف بصفات الكمالء ثم إنه 
لابد وأن يحصل في هذه الأدوار المتلاحقة دور يحصل فيه شخص واحد يكون هو أفضل 
من كل أولئك الذين كل واحد منهم صاحب دوره وفريد عصره. وذلك الدور المشتمل 
على مثل ذلك الشخص إن لا يوجد في ألف سنة أو أكثر أو أقل إلا مرة واحدة» فيكون 
ذلك الشخص هو الرسول الأعظم والنبي المكرم وواضع الشرائع والهادي إلى الحقائق 
وتكون'تسيتة إلى سبال أضنغات الأدواز كتيب التوسن ال متاتر الكواكي: 

ثم إنه لابد وأن يحصل في اصحاب الأدوار إنسان هو أقربهم إلى صاحب الدور في 
صفات الفضيلة؛ فيكون ذلك الشخص بالنسبة إليه كالقمر بالنسبة إلى الشمسء وهو 

وأما الباقون فنسبة كل واحد منهم إلى صاحب الدور الأعظم كنسبة الكوكب من 
الكواكب المميارة إل التممسن. 

وأماعوام الخلق فهم بالنسبة إلى أصحاب الأدوار مثل حوادث هذا العالم بالنسبة 
إلى الشمس والقمر وسائر الكواكبء ولا شكك أن عقول الناقصين تكمل بأنوار عقول 
أصحاب الدورء وتقوى بقوتها. 


فهذا كلام معقول مرتب على الاستقراء الذي يفيد اله 
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المقدمة الخامسة: إِنَّ ذلك الإنسان الذي هو أكمل الكاملين وأفضل الفضلاء والعلماء 
يكون في آخر الأفق الأعلى من الإنسانية» وقد علمت أن آخر كل نوع متّصل بأول النوع 
الذي هو أشرف منه. والأشرف من النوع البشري هم الملائكة؛ فيكون آخر البشرية 
منصلا بأوّل الملكية”". 

وما بيّا أن ذلك الإنسان موجود في أعلى مراتب البشرية وجب أن يكون متّصلا 
بعالم الملائكة مختلطا ,هم. ولا كان من خواص عال الملائكة البراءة عن العلائق الجسم انية 
والاستيلاء على عالم الأجسام والاستغناء في أفعاهها عن الآلات الجسمانية كان هذا 
الإنسان موصوفابي) يناسب هذه الصفات»ء فيكون قليل الالتفات إلى الجسانيّات قويٌ 
التصرّف فيها شديد الانجذاب إلى عالم الروحانيّات» فتكون قوّته النظرية مستكملة بأنواع 
الجلايا القدسية والمعارف الإلهية» وتكون قوّته العمليّة مؤثرة في أجسام هذا العالم بأنواع 
التصرّفات» وذلك هو المراد من المعجزات. 

ثم بعد الفراغ من هذين المقامين تكون قوّته الروحانيّة مؤثرة في تكميل أرواح 
الناقصين في قوت النظر والعمل. 

ولاعرفت أن النفوس الناطقة مختلفة بالماهيّات فقد تكون بعض النفوس قوية 
كاملة في القوة النظرية وضعيفة في القوة العملية» وقد تكون بالقّْد منه. فتكون قوية 
في التتصرف في أجسام العالم العنصري ضعيفة في المعارف النظرية الإلهية» وقد تكون 
كاملة قاهرة فيهم| جميعاء وذلك في غاية الندرة» وقد تكون ناقصة فيههم| حميعاء وذلك هو 
الغالب في أكثر الخلق. 


إذاعرفت هذه المقدّمات فنقول”'" مرض النفوس الناطقة شيئان: الإعراض عن الحق 
والإقبال على الخلق». وصحتها شيئان الإقبال على الحق والإعراض عن الخلق. فكل من 
دعاالخلق إلى الإقبال على الحق والإعراض عن الخلق فهو النبى الصادق. 

وقد ذكرنا أن مراتب هذا النوع من الناس مختلفة بالقوة والضعف والنقصانء وكل 
من كانت قدرته على إفادة هذه الصحة أكمل كان أعلى في درجة النبوة» وكل من كانت 


000 لاحظ قريبا جدا من هذا التصور مع تفصيل: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة. ج١‏ ص1 .5١0-٠١‏ 
() كذا. 
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درجته في هذا الباب أضعف كان أنقص في درجة النبوة. 
فهذا ما أردنا شرحه وبيانه من حال النبوة» والله أعلم)”". 


ثم بيّن أن القرآن يدل على هذا الطريق”". ثم بين كيفية قيام النبي بهذه الوظيفة في 
تكميل الناس”" ثم بيِنَ أن النبي محمدا يي أفضل من جميع الأنبياء والرسل لتميّز دعوته 
وشموها”» ثم بين أن إثبات النبوة بهذا الدليل أكمل من طريق الإثبات بالمعجزة؛ لأنْه 
طريق لمي”". 

وقريب من هذا ما ذكره الغزالي في القسطاس المستقيه” . 

وقال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء «وأما الخاصة فهم -بفضل ما عندهم من 
العلم والمعرفة وصحة الحدس والفراسة- في غنى عن تحري المعجزات والتماس خوارق 
العادات» بل يمعنون نظرا في شمائل ذلك المدّعى للرسالة ويغرقون نزعا في تدر رسالته 
مبتعثه وأنْ رسالته طبقٌ ما يُعلم من حال المليك الذي يدّعى الرسالة عنه وعلى وفق 


ضروريات الأمة التي أرسل فيها وقام بين ظهرانيها ودعاها إلى اتّباعه والعمل بم جاء به 
د ارتاحوابه وسكنوا إليه» وأغناهم ذلك عن الاعتضاد بمعجزة والاعتتاد على مدهشة» 


وكان لمم من نفس دعواه وجوهر مقالته أعدل شاهد على صدقها وأقوى دليل على 
وشتان من يستدل على النار بحرارة ضوئها ولمعانها ومن يستدل عليها بتصاعد 
دخانها.. 


.١1١8-1١17ص فخر الدين محمد بن عمر الرازيء المطالب العالية في العلم الإلمي. ج8‎ )١( 

وقد نقلته رغم طوله لكثرة الملاحظات عليه وغرابته وصعوبة اختصاره. فجئت بعبارته ليكون القارئ على بصيرة بصحة 
ها ننسبه إليه. 

ف ن.م جم ص 8 .١١5-١ ٠‏ 

فر4 ن.م. ج48 ص6١١-١١1.‏ 

42 ل.م» ج/ ص١75١-5١5١.‏ 

)0( ن.مء ج/ ص7١١1510-1.‏ 

(1) أبو حامد الطوسي الغزالي» القسطاس المستقيم (ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزاللي ج7)» ص 70-59 وص ./١‏ 
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إن مثل هؤلاء الخاصة من ذوي التمييز والمعرفة كمثل أطباء مهرة وعلاجيّين جهابذة: 
ولكن أصاب بلادّهم أوبئة غريبة عجزوا عن علاجها ومعرفة أسبابهاء فنبغ من بينهم 
رجل معه كتاب يُعرّفهم العلل والأسباب ويدلهم على طرق العلاج لتلك الأوصاب 
ويشرح لهم الداء والأدواء وما يُقتلع به جراثيم ذلك الوباء» وما نظروافي كتابه حتى 
أدركوا -بفضل ما عندهم من ذلك الفن ومزاولتهم إياه طول أعمارهم- أنه قد أصاب 
الحقيقة وبلغ الغاية» وما عتموا أن عوّلوا على الامتحان» فوج دوا العيان ظهيرا للبيان. 


أَقَهَل يلتمس منه أحدهم بعد هذا أن يطير في اهمواء أو يمشى على الماء تصديقا لدعواه 


0) 


وقال الشيخ محمد هادي معرفة «الإعجاز ضرورة؛ ولكنها دفاعية» وليست ضرورة 


و لغ 6و 
دعائية ! 


أمّا أن المعجزة ضرورة؛ فلأن الدعوة لا كانت مستندة إلى الغيب -وهو وحي السماء- 
فلايد أن يدعمها ابة انها تننى الف :وتد حفن شنة المعارضين: 

وأما أنها ضرورة دفاعية وليست ضرورة دعائية فلأنَ رسالة الأنبياء جميعا على وَضَح 
من الحق الصريح لا غبار عليها ولا كانت حاجة إلى إقامة برهان...)27. 

وهناك كلمات متعددة للمفكرين المسلمين تدل على قبول هذا الدليل كقرينة”" أو 
كدليل تام”". 


.11-9٠ محمد حسين كاشف الغطاءء الدين والإسلام؛ ج7١ ص‎ )١( 

(؟) محمد هادي معرفة» التمهيد في علوم القرآن» ج؟ ص58. 

(©) لاحظ: محمد باقر الصدرء المرسل والرسول والرسالة (ضمن الفتاوى الواضحة).؛ ص 5-١١‏ /ا؟ جعفر بن محمد حسين 
السبحاني» الإ هيات على هدي الكتاب والسنة والعقلء ج” ص8١١‏ وص5757-570؛ محمد آصف المحسني» صراط الحق» 
ج” ص١5-1/!؛‏ محمد سعيد الحكيم.ء أصول العقيدة» ص١17١؛‏ محمد تقي المصباح اليزدي» دروس في العقيدة» ص6١‏ ؟. 
(4) لاحظ: كاظم الحسيني الحائري» أصول الدين» ص .١6 5-١0١‏ 
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الاج شه لسع مذلا سح سما نيوا لل موك 


يلاحظ عليه: 


يمكن طرح هذا الدليل ببيانين: 
- اليا الأارلة أن تسمدهل مس ةفاين الدغرة لزنات النيزة 

البيان الثاني: الاعتاد على علو مضمون الدعوة وكومما أعلى من مستوى البشر. 

والبيان الثاني راجع إلى دليل الإعجاز لا محالة؛ لآ ذلك عبارة أخرى عن تجاوز 
القانون الطبيعي في نيل المعسارفء وهذا في الواقع خسرق للعادة» فيكون معجزا. 

وأما البيان الآوّل فليس له في نفسه أي دلالة على صدق المدّعى فضلا عن مطابقة 
ادعواه للواقع» بل هو غير نمكن؛ ضرورة أنه لا مجال لتقييم الشرائع التي يأتي بها الأنبياءء 
فال ابن الملاحمي «وأمًا ما قالوه"" من أن الطريق اليقيني هو أن يعرف مطابقة شرائعهم 
للمصلحة؛ ... لأن من ادّعى صنعة من الصنائع فطريق معرفة صدقه في دعواه أن يأتي بها 
على وجهها الذي تنبغى عليه» ألا ترى أن رجلين لو ادّعيا حفظ القرآنء» فقرأه أحدهما 
وقلب الآخر العصا حية دلالةً على حفظ القرآن - فإن علمنا بصدق من قرأه يكون 
أقوى من صدق من قلب العصا حيّة؟ 


يقاللمهم: باذاعلمتم مطابقة الشرع للمصلحة؟ أبطريقة عقلية أم بقول الرسول؟ 
والأول لا وجه له؛ لأنا لا نعلم للصلاة بشروطها ووقتها وجها يقتضي وجوبهاء بل 
تجوز كونها مصلحة ونجؤز كونما مفسدة. وكذا هذافي ساتر العبادات الشرعية. 
وكذلك لا نعلم موجبا عن كونها مصلحة نحو استحقاق الذم بالإخلال بهاء وليس في 
العقل طريق غير ما ذكرنا تدل على وجوبها أو كونها مندوبة» ولو كان لنا طريق إلى معرفة 
كو نما مصالح من جهة العقل لما احتجنا إلى ورود النبي بهاء ولكانت بعثتهم عبشا قبيحا. 

وليس نظير مسألتنا ما مثلوابه من حفظ القرآن وإثبات الصنع مُحك)؛ لأن ذلك 
أمر مشاهد وقد تقدّم عِلمنا أنه عالم بذلك,ء وليس كذلك كون الشرائع مصالح؛ لأنه لم 
يتقدم لنا علم بكونها مصالح ولا لناطريق من جهة العقل في كونها مصلحة؛ فلا نعلم 
ذلك إذا أخبرنا النبي بكونما مصلحة مالم يظهر عليه معجزء فنعلم أنه رسول حكيم 


)١(‏ أي الفلاسفة. 


5 
/ٍ 
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وبهذا يسقط قوم لو قالوا: إنا نعلمها مصالح بقول الرسول. 

فإن قالوا: إِنا استعملنا الشرعيات فوجدناها مؤثّرةً في رياضة النفس والزهد في الدنيا 
والورع. 

قي ل لهم: فا دليلكم قبل استعمالها على وجوب استعالها؟ وما أنكرتم قبل استع الها 
أن تكون مفاسد قبيحة تشتغلون بها؟ 

ثميقاللمم :إن كل من اعتقد ديانة وعبادة إذا استعمل ذلك فإنّه يجد لنفسه تمييزا 
من لا يستعمل تلك العبادات حقاً كان ذلك أو باطلاء ألا ترى رهبانية النصارى وعبّاد 
الأوثان يدّعون باستعمالهم ...200. 

هذا بالنسبة إلى هذا الدليل بمجمله؛ وأما ما ذكره الرازي من بيان مفصّل فهو عبارة 
عن مصادرات لا يكاد يصح شيىء منها من المقدمة الأولى إلى الأخيرة» ولا أدري كيف 

هذاء وقديقال -كما يستفاد من بيان كاشف الغطاء- : إن الطريق لإحراز صحة 
دعوة النبي هو تطابقها مع حاجة المجتمع وفقالظروفه. 

وهو ضعيف؛ لأنه لا دليل على وجود علاقة بين سد حاجة الناس والنبوة» فيُمكن 
أن عي حاحة الحاسن دن قوق نوة: كنا يمكن الأقيية الجر ةجاح الثاني كد هو الخال 
في عدم انسداد حاجة بني إسرائيل في بداية مجيء موسى  ."09592‏ 

نعمء يمكن أن يكون في سد حاجة الناس قرينة على صحة الدعوى؛ لأن من شأن 


.7١١-1"٠ ركن الدين محمود بن الملاحمى الخوارزمىي. الفاتق في أصول الدين» ص‎ )١( 

ولاحظ: ركن الدين محمود بن الملاحميء تحفة المتكلمين في الرد على الفلاسفة» ص ٠0١-161١؛‏ سديد الدين محمود الحمصي 
الرازيء المنقذ من التقليد» ج١‏ ص88-7/87؛ محمد تقي المصباح اليزدي» معارف القرآن؛ ج4؛ ص07-07. 

(0) قال تعالى حاكيا كلام بني إسرائيل ل قَالوا أوذييتا عن محل لّ مَِْيََاوَمنْ بَددِ مَا َتنا قَالعَمَئ وفك ل مُفيِكَ عوط 
وسَسَسْلِفَم فى الْارضِ يدر كين تَكَمَلُونَ ©4» [الأعراف:79١].‏ 


الدثيل الثامن: حكم العقل بصحة ما جاء به المدّي ظ لم 


الأنبياء أن يأتوا با ينفع الناس”"؛ لأنهم رسل الله الرحيم الحكيم إلى خلقه» ومن شأنه 
تعالى أن يتواصل مع خلقه ب] ينفعهم. 

فالحاصل أن ملاك قرينية هذا الدليل هو كاشفية المعلول (البيان النافع) عن العلة 
(النبوة)» ولكن هذه الكاشفية ظنية؛ لأن العلية بين النبوة والنفع مظنونة:. فالنفع كما 
يمحصل من خلال النبوة يحصل أيضا من خلال الفكر المبني على ملاحظة المصالح 
والمفاسد النوعية كما هو مشهود عند العقلاء. 


)١(‏ قديقال:إنه لا دليل عل أن هذا من شؤون النبوة؛ لآن النبوة من حيث هى النبوة ليست إلا توصلا بين الله وخلقه. 
وأماكون هذا التواصل فيا ينفع الناس فأمر لا دليل عليه إلا بالنبوة. ْ 

وهذا الإشكال صحيح. ولكن لما كان الله رحيم| بعباده بحكم العقل من خلال قاعدة الوجوب في الجود > كان من المتوقع 
عند الإنسان أن يأتي النبي با ينفعه. وهذا كاف في تقرير القرينية. 


الدليل التاسع: الكشف الصوفي | لم 


الدليل التاسع: الكشف الصوفي 


يفترض هذا الدليل أن الكشف الصوفي يكشف عن بعض ما انكشف للنبي. فيُعلم 
أن النبي مُحقٌّ فيم| جاء به لمسانخة ما جاء به مع ما انكشف للعابد. 


قال الغزالي «والشك في النبوة إما يقع في إمكانها أو في وجودها ووقوعها أو في 
حصولما لشخص معيّن, ودليل إمكانها وجودهاء ودليل وجودها وجودُ معارف في العالم 
لايْئَصوّر أن تُنال بالعقل كِلمي الطب والنجوم؛ فإن من بحث عنها عَلِمٌ بالضرورة 
أئها لا ثدرك إلا بإلمام إلهي وتوفيق من جهة الله تعالى ولا سبيل إليها بالتجربة» فمن 
الأحكام النجومية ما لايقع إلا ني كل ألف سنة مرة» فكيف ينال ذلك بالتجربة؟! 
وكذلك خواص الأدوية. 


فتبيّن مهذا البرهان أن الإمكان” وجود طريق لإدراك هذه الأمورالتى لا يدركها 
العقل وه والمرادبالتبوة» لا أن التبوة عبارة غنها فقطه بل إذراك هذا لجنس الخارج 
عن مُدركات العقل إحدى خواصٌ النبوة» ولا خواصٌ كثيرة سواهاء وما ذكرناه قطرة 
من بحرها.ء وإِنّها ذكرناها لأن معك أنموذجا منها وهو مدركاتك في النوم؛ ومعك علوم 
من جنسها ني الطب والنجوم.» وهي معجزات الأنبياء» ولا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة 
العقل أصلا. 

وأماماعداهذامن خواص النبوة إنّما يدرك بالذوق من سلوك طريق التصوّف؛ 
خاصة ليس لك منها أنموذج فلا تفهمها أصلاء فكيف تُصدّق بها؟ إنما التصديق بعد 
الفهم» وذلك الأنموذج يحصل في أوائل طريق التصوفء فيحصل به نوع من الذوق 


() كذاء ولعل الصحيح «بالإمكان)». 
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بلقنو انلا صمل ونوغ فد التضلاي قب 1 قيال بالتيناين |لنه هيدل الخاضية لو انطيية 


تكفيك للإيمان بأصل النبوة. 

فإنوقع لك الشك في شخص مُعيّن أنه نبي أم لا» فلا يحصل اليقين إلا بمعرفة 
أحواله. إِمّا بالمشاهدة أو بالتواتر والتسامع؛ فإنك إذا عرفت الطب والفقه يمكنك أن 
تعرف الفقهاء والأطباء بمشاهدة أعمالهم وساع أقوالهم وإن لم تشاهدهم., ولا تعجز أيضا 
عن معرفة كون الشافعي -ره- فقيها وكون جالينوس طبيبا معرفة بالحقيقة لا بالتقليد 
عن الغيرء بل بأن تتعلّم شيئا من الفقه والطب وتطالع كتبّهما وتصانيفهم)» فيحصل لك 
علم ضروري بحاهه)ء فكذلك إذا فهمت معنى النبوة فأكثرت النظر ني القرآن والأخبار 
يحصل لك العلم الضروري بكونه يَيك على أعلى درجات النبوة» وعَضَدٌ ذلك بتجربة ما 
قاله في العبادات وتأثيرها في تصفية القلوب؛, وكيف صدق في قوله «من عَمِلَ بم عَلِمَ 
ورّثه الله عِلْمِ مالم يعلم»؟ وكيف صدق في قوله من أعان ظالما سلطه الله عليه»؟ وكيف 
صدق في قوله «من أصبح وهمومه هم واحد كفاه الله تعالى هموم الدنيا والآخرة»؟ فإذا 
جرّبت ذلك في ألف وألفين وآلاف حصل لك علم ضروري لا تتمارى فيه. 

فق هنذا الذليل أطتي القن باليوة لاهن قلبالعضا ثغيانا وش القمر فزن ذلك 
إذا نظرت إليه وحده ولم تنضم إليه القرائن الكشيرة الخارجة عن الحصر ربّ| ظننت أنه 
سحر وتخييل وأنّه من الله إضلال فإنّه يضل من يشاء وهدي من يشاء. وتَّرِدٌ عليك 
أسئلة المعجزات, فإن كان مُسنَنِدا إيهاك إلى كلام منظوم في وجه دلالة المعجزة. فينجزم 
إيعانك بكلام مرتب في وجه الإشكال والشبهة عليهاء فليكن مثل هذه المخوارق إحدى 
الدلائل والقرائن في جملة نظرك حتى يحصل لك علم ضروري لا يمكنك ذكر مستنده 
على التعيين كالذي يخبره جماعة بخبر متواتر لا يمكنه أن يذكر أن اليقين مُستفاد من قول 
واحد مُعَيْن بل من حيث لا يدريء ولايخرج عن جملة ذلك ولا بتأييد الآحاد. فهذا هو 
الإيهان القوي العلمىء وأما الذوق فهو كالمشاهدة والأخذ باليد, ولايوجد إلافي طريق 
الصوفية)0©. ْ 


وقال ابن تيمية «فهذه الطريق التي ذكرها أبو حامد وغيره تُفضي أيضا إلى العلم من 


.65-05 أبو حامد الطوسى الغزالي» المنقذ من التقليد» ص4‎ )١( 


الدليل التاسع: الكشف الصوفي | 


النشوة والتصديق منها بأكثر من القدر الذي تُقرّبه المتفلسفة» وماذكره من المشاهدات 
والكشوفات التي تحصل للصوفية وأئهم يشهدون تحقيق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة 
والسلام ونم ما أمَر به» فهذا أيضا حق في كثير مما أخبر به وأمر به. ثم إذا عَيِمَ ذلك 
صار حجة على صدقه في لم يعلمه» كمن سلك طريقا من العلم بفن من الفنون إذا رأى 
كلام متكلم في ذلك العلم وراه تُحَمَّق ما عنده ويأتي بزيادات لا يستطيعها فإنّه يَعلم بها رآه 
مسن زيد تحقيقه لا شاركه في أصل معرفته أنّه أعلم منه با وراء ذلك كمن نظر في الطب 
الدينية إذا رأى كلام السلف...200. 
أجد هذا الادّعاء في كلام الغزالي. 

لاايمكن تقييم هذه الطريقة إلا لمن جرّبهاء وليس لكاتب هذه الأوراق تجربة تعينه 
على تحقيق ماذكره الغزالي» ولكنّ الشيء الذي لم أفهمه هو الفرق بين النبوة والكشف 
الصوفي في نظر الغزالي ! 

فإنكانا من واد واحد واختلفاني المرتبة فققط ف هي المرتبة التي تتقوم بها النبوة؟! 
اك 
له الكشف أن يَكتشِف النبوة؟ ! 

فالحاصل أن هذا الدليل غامض على مستوى تجربة كاتب هذه الأوراق وعلى مستوى 
ما اتضح من كلام من اعتمد على هذا الدليل. 

وهل لمن حصل له أن يعتمده كقرينة على صحة ادّعاء النبوة؟ 


.5١5-5758ص تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» شرح الإصبهانية»‎ )١( 


(؟) ن.مء ص5 .5١‏ 
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يمكن أن يَدّعى ذلك بحيث يُقال: إنه لا أقل من الظن بالمسانخة بين الكشف 
الصوفي والنبوة» ومن نّم فلا أقل من الظن الحاصل من هذا الدليل بحيث يكون ملاك 
قرينية هذا الدليل ليس من قبيل الأدلة التي تُثبت الصدقء بل هو كاشف عن النبوة من 
خلال دلالة المعلول على العلة؛ وذلك لأن من حصل له الكشف الصوفي يظن بالعلية 
بين النبوة وبعض المعارف» فإذا وجد المعارف عند مذّعي النبوة صداصسك” 
مصدرها هو النبوة لا غير. 


ولكن في النفس شيء من كون ظن من حصل له الكشف الصوفي بالعلية بين النبوة 
بيحظن لعا ركنت موضوفي الير مجاه العرامل اذا الأكه لا وليل تطح ىرلا 
ظني على أن الكشف الصوفي مسانخ للنبوة» ومع انتفاء الدليل القطعي أو الظني على 
المسانخة لم يصح الاعتماد على هذا الدليل كقرينة فضلا عن أن يكون دليلا. 


الدليل العاشر: مقارنة ما جاء به النى مع ما جاء به الأنبياء السابقون 3 


الدليل العاشر: مقارنة ما جاء به النى مع ما جاء به الأنبياء 
وق : 


يفترض هذا الدليل أنه لا بد من انسجام ما جاء به مدّعي النبوة مع ماجاء به 
الأنبياء السابقون, فإن تبيّن الانسجام ثبتت النبوة. 

وأول من وجدته يستدل بهذا الدليل هو ابن سيناء قال ابن سينا بعد أن بيّن حقيقة 
النبوة في نظره «وأمًا صحة نبوة محمد يَ فَتََدّنن صحة دعوته للعاقل إذا قاس بينه وبين 
غيره من الأنبياء 2 ونحن معرضون عن التطويل)""'. 


وقد تعرّض جملة من علاء المسلمين لهذا الدليلء» واختلفت بياناتهم في تقريره. 
فدونك ماوقفت عليه: 


بيان ابن رشد: 


يقول ابن رشد بعد أن أبطل دلالة المعجز على الرسالة بها ستأتي الإشارة إليه بإذن 
الله" «فإن قيل: هذا بينّ» ولكن من أين يظهر أن الكتاب العزيز معجز وأنّه يدل على 
كونه رسولا وأنت قد بيّنت ضعف دلالة المعجز على وجود الرسالة؟ فضلا عن تعيين 
الشخص المرسل بها مع أن الناس قد اختلفوا في جهة كون القرآن معجزا...؟ 

قلنا: هذا كله صحيح كم ذكر المعترضء وليس الأمر في هذا على ما تومّم هؤلاء. 
فكون القرآن دلالة على صدق نبوّته عِلِكَهِ ينبني عندنا على أصلين» قد نبّه عليه| الكتاب 
العزيز: 


. ١9ص أبو على الحسين بن عبيد الله بن سيناء رسالة في إثبات النبوّات (ضمن مجموعة رسائل في الحكمة والطبيعيات)؛‎ )١( 
(؟) في الإشكال الثالث من الإشكالات المطروحة على المسلك الأول من مسالك تقرير دلالة المعجز.‎ 
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أحدهما أن الصَّنف الذين يُسمّون رسلا وأنبياء معلوم وجودهم بنفسه. وأن الصنف 
من الناس هم الذين يضعون الشرائع للناس بوحي من الله لا بتعلّم إنساني» وذلك أنه 
ليس يُنكر وجودهم إلا من يتكر وجود الأمور المتواترة» كوجود سائر الأنواع التي ل 
نشاهدها والأشخاص المشهورين بالحكمة وغيرها؛ وذلك أنه قد اتفقت الفلاسفة وجميع 
الناس إلا من لايُعبأ بقوله -وهم الدهرية- على أن هاهنا أشخاصا من الناس يوحى 
إليهم بأن يُنهوا إلى الناس الأمور من العلم والأفعال الجميلة بها تتم سعادتمهم.ء وَيَنْهَوْهُم 
عن اعتقادات فاسدة وأفعال قبيحة, وهذا فعل الأنبياء. 


والأصل الثاني أن كل من وُحِدَ عنه هذا الفعل الذي هو وضع الشرائع بوحي من 
الله تعالى فهو نبى» وهذا الأصل أيضا غير مشكوك فيه في الفطر الإنسانية؛ فإنه كما أن 
من المعلوم بنفسه أن فعل الطب هو الإبراء» وأنْ من وجد منه الإبراء فهو طبيب» كذلك 
أيضا من المعلوم بنفسه أن فعل الأنبياء #غ هو وضع الشرائع بوحي من الله وأن من 
وُجد منه هذا الفعل فهو نبى. 


فإن قيل: من أين يُعلم الأصل الأول وهو أن هاهنا صنفا من الناس يضعون 
الشرائع للناس بوحي من الله؟ وكذلك من أين يُعلم الأصل الثاني وهو أن ما تضمّن 
القرآن من الاعتقادات والأعمال بوحي من الله؟ 

قيل: أما الأصل الأول فيُعلم ب يُنذرون به من وجود الأشياء التى لم توجد بعد 
فنتخرج إلى الوجود على الصفة التي أنذروا بها وفي الوقت الذي أنذرواء وبا يأمرون به 
من الأفعال ويُنبّهون عليه من العلوم التي ليست تُشبه المعارف والأعمال التي تُدرك 

لْمء وذلك أن الخارق للمعتاد إذا كان خارقا في المعرفة بوضع الشرائع دل على أن 
يكن بتعلّمء وإنّها كان بوحي من الله» وهو المسمى نبوة» وأما الخارق الذي 
ليس في نفس وضع الشرائ »مثل انفلاق البحر وغير ذلك فليس يدل دلالة ضرورية 
على هذه الصفة الممسمّاة نبوة» وإنَّا تدل إذا اقترنت إلى الدلالة الأولى» وأمًا إذا أتت مفردةً 
فليس تدل على ذلك» ولذلك ليس تدل في الأولياء على هذا المعنى إن وَُحِدَت لهم؛ لأن 
الصنف الآخر من الخارق -وهو الدال دلالة قطعية- ليس هو موجودا لهم.ء فعلى هذا 
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ينبغي أن تفهم الأمر ني دلالة المعجز على الأنبياء» أعني أن المعجز في العلم والعمل هو 
الدلالة القطعية على صفة النبوة» وأما المعجز في غير ذلك من الأفعال فشاهد ومقو. 
فقدتبيّن لك أنت هذا الصنف من الناس موجودون ومن أين وقع العلم للناس 
بوجودهم حتى تقل وجودهم إلينا نقل تواتر» كا تقل إلينا وجود الحكماء والحكمة 
وغير ذلك من أصناف الناس. 
فإنقيل”": فمن أين يدل القرآن على أنه خارق ومُعجز من نوع الخارق الذي يدل 
دلالة قطعية على صفة النبوة» أعنى الخسارق الذي في فعل النبوة الذي يدل عليها ىا يدل 
قلنا: يوقف على ذلك من وجوه: 


أحدها أن يعلم أن الشرائع التي تضمّنها من العلم والعمل ليست ممايمكن أن 

والثاني ما تضمّن من الإعلام بالغيوب. 

والثالث من نظمه الذي هو خارج النظم الذي يكون بفكر وروية؛ أعني أنه يُعلّم 
أنه من غير جنس البلغاء المتكلّمين بلسان العرب, سواء من تكلم منهم بذلك بِتَعلّم 
وصناعة وهم الذين ليسوا بأعرابء أو من تكلّم بذلك من قِبَل الُنشأعليه. وهم العرب 
الأؤّلون. [ 

والُعتمد في ذلك على الوجه الأوّل. 

فإن قيل: فمن أين يُعرف أن الشرائع التي فيها”" العلمية والعملية هي بوحي من الله 

تعالى» حتى استحق بذلك أن يُقال فيه أَنّه كلام الله؟ 


)١(‏ يتعرّض ابن رشد هنا لتضمّن القرآن الكريم لما ذكره حول خصائص النبي» وقد نقلت كلامه في هذه النقطة لاحتوائه 


مزيد توضيح للفكرة ولما ستاه (وضع الشرائع بوحي من الله». 
(0) أي في القرآن. 
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أحدها: أن معرفة وضع الشرائع ليس دنال إلا بعد المعرفة بالله وبالسعادة الإنسانية 
والشقاء الإنساني وبالأمور الإراديات التي يُتَوَصّل بها إلى السعادة» وهي الخفيرات 
والحسنات» والأمور التى تعوق السعادة وتورث الشقاء الأخرويء؛ وهى الشرور 
والسييكات» ١ ١‏ 


ومعرفة السعادة الإنسانية والشقاء الإنساني يستدعى معرفة ماهى النفس وما 
جودوها ةوقال للاستغادة اعرويةوقيناة اخدروى آم لان ورك كاذ الإنتقدار هذه اللسعاءة 
وهذاالشقاء؟ وأيضا فبأي مقدار تكون الحسنات سببا للسعادة؟ فإنّه كما أن الأغذية 
ليسيت تكون سببا للفبخة نأئ فقداز استعيلكتة وق أى:ؤقت امتتعملة اسل بمقدار 
مخصوص ووقت محصوصء وكذلك الأمرفي الحسنات والسيئات» ولذلك نجد هذه 
كلّها محدودة في الشرائع» وهذا كلّه أو معظمه ليس يتبيّن إلا بوحي أو يكون تبيينه بالوحي 
أفضلء وأيضا فإن معرفة الله على التمام إنم| تحصل بعد المعرفة بجميع الموجودات. 


ثم يحتاج إلى هذا كله واضع الشرائع أن يعرف مقدار ما يكون به الجمهور سعيدا من 
هذه المعرفة» وأي الطرق هي الطرق التي ينبغي أن تُسلك بهم في هذه المعارفء وهذا كله 
بل أكثره ليس يدرك بتعلّم ولا بصناعة ولا حكمة. وقد يُعرّف ذلك على اليقين من زاول 
العلوم؛ وبخاصة وضع الشرائع وتقرير القوانين والإعلام بأحوال المعاد. 

ولا وجدت هذه كلها في الكتاب العزيز على أتم ما يُمكن عْلِم أنذلك بوحي من 
الله أنه كلامه ألقاه على لسان نبيه ... 


ويتأكد هذا المعنى ويصير إلى حدّ القطع واليقين التام إذا علِم أنه يي كان أميا نشأ في 


وقديوقف على هذا المعنى بطريق آخرء وهو مقايسة هذه الشريعة بسائر الشرائع؛ 
وذلك أنه إن كان فعل الأنبياء الذزين هم به أنبياء إِنَّ)ا هو وضع الشرائع بوحى من الله 
تعالى على ما تقرّر الأمرني ذلك من الجميع -أعني القائلين بالشرائع بوجود الأنبياء 


«لء فإنه إذا تُؤمّل ما تضمّنه الكتاب العزيز من الشرائع المفيدة للعلم والعمل المفيدين 
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للسعادة مع ماتضمنته سائر الكتب والشرائع وَجِدَّت"' تفضل في هذا المعنى سائرٌ 
الشرائع بمقدار غير متناه. 

0 2) 

الأمر الأول: وجود الأنبياء متواترء والكاشف القطعي عن وجودهم إخبارهم 
بالغيب بصورة دقيقة ووضعهم الشرائع بوحي من الله تعالى. 

الأمر الثاني: كل من جاء بمعارف وتشريعات مطابقة لحاجة الجمهور في نيل السعادة 
فهو نبى؛ لأن ذلك لا يمكن إلا بوحى الله. 

الأمر الثالث: يمكن كشف حال الشرائع التي جاء بها المّعي من خلال مقارنتها بم 
جاء به الأنبياء السابقون. فإن جانستها كشفت عن النبوة وإلا فلا. 

الأمر الرابع: أن المعجزة غير المسانخة للنبوة لا تدل دلالة برهانية على النبوة» وإنما 
يقبلها االجمهور لدلالتها الظنية. 

يالاحظ على هذا البيان: 

بالإضافة إلى الإشكال العام الآتي على هذا الدليل بمسالكه المختلفة يلاحظ على بيان 

أولا: لم يوضح ابن رشد كيفية إحراز مطابقة ما جاء به مذّعي النبوة لما يوجب 
سعادة الإنسان ويُبعده عن شقائه! ولم يذكر غير لزوم كون الشرائع الإلهية مطابقة لجملة 
من الشرائطء ولم يبيّن كيفية إحراز تلك الشرائط في الشريعة. 

انيا: لم يتضح وجه ارتباط النبوة ببخصوص وضع الشرائع بوحي من الله رغم وجود 
)١(‏ جواب الشرط. 
)١(‏ يفصّل قليلا في بيان تقدم معارف القرآن على غيره بشكل واضح. 


أبو الوليد ابن رشد الأندلسي المالكي. الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الآمة» ص1/9١1860-1.‏ 
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أنبياء ليسوا كذلك؛ فهذه مجرد دعوى من ابن رشد تخالف الواقع. 

الثشا: لم ينضح وجه اختصاص الإخبار بالمغيبات بإثبات النبوة من دون بقية المعاجز. 
فابن رشد يعتبر الإخبار عن الغيب علامة على وجود الجنس الذين سمًّاهم الأنبياء ول 
الإخبار بالغيب وبين المي على الماء وما شاكل؟! 

راغا تيعد أن امحقط ابن رقدد لاله ماهر د ديف شن ماوعا الفسوات فك 
يُفْسَر ثبوت النبوة الأولى مع أن جنس الأنبياء غير متقرر حينكذ ولا معلوم؟! 


هذاء وسيتم التعرض مرة أخرى لكلام ابن رشد عند الكلام حول المعجزة بإذن الله 
37 


بيان ابن تيمية: 

قال ابن تيمية «فالنبوًّة في الآدميّين هي من عهد آدم طِلكِء فإنّه كان نبيا وكان بنوه 
يعلمون نبوّته وأحواله بالاضطرار. وقدعَلِمَ جنس مايدعو إليه الزسل وجنئس 
أحوالهم. فالمدٌّعي للرسالة في زمن الإمكان إذا أتى بها ظهر به مخالفته للرسل عَلِم أَنْه 

. 5 . 5 5 و) رعس 

ليس منهم. وإذا آتى با هو من خصائص الرسل علِم أنه منهم. 

لاسي إذا علِمَ أنه لا بد من رسول منتظر وعلِم أن لذلك الرسول صفاتٍ متعدّدة 
ميزه عمّن سواه فهذا قد يبلغ بصاحبه إلى العلم الضروري بأنَّ هذا هو الرسول 
المتاري 10 


ع ماع 


وقال «وبالجملة فالعلم بأنّه كان في الأرض من يقول بأثهم رسل الله وأنّ أقواما 


() لاحظ المسلك السادس من مسالك كيفية دلالة المعجز على النبوة. 

(0) استشهد ببعض الحوادث التاريخية المناسبة لدعواه. 

() تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» شرح الإصبهانية»؛ ص 5 00/8-0. 
ولاحظ: تقي الدين ابن تيمية الحراني» النبوات» ج؟ ص/814. 


الدليل العاشر: مقارنة ما جاء به النى مع ما جاء به الأنبياء السابقون ظ 6 


امبعوهم وأنّ أقواما خالفوهم وأن الله نصر الرّسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب 
أعداءهم - هو من أظهر العلوم المتواترة. ‏ - 

ونقل هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار ملوك الفرس والعرب في جاهليّتها 
وأخبار اليونان وعلماء الطب والنجوم والفلسفة اليونانية كأبقراط وجالينوس وبطليموس 
و...» فكل عاقل يعلم أن نقل أخبار الأنبياء وأممهم وأعدائهم أكثر وأكثر من نقل أخبار 
بحب سج لأس اله ا ال ا ا 
قفي العادة الشتركة يهم وبين 00-7 بني آدم ما بمضع اثفاتهم والؤهم عمل الكذب 
ودينهم الخناص برهان آخر أخص من الأول وأكمل...20. 

وقال«ثمنبوةعين هذا النبي تكون ظاهرة؛ لأن الذي جاء به أكمل ثما جاء به جميع 
الأنبياء. 


فدات ب الاججا كان رار اسان رو عوجر أي الاق اراي اللا 
انو امسا نما 


فإذارأى نحو سيبويه وطب أبقراط وفقه الأئمة الأربعة ونحوهم كان إقراره بذلك 
من أبين الأمورء ولذلك كان من أهل الكتاب في نبوة محمد ييه ما أن يكون لجهله ب 
جاء به -وهو الغالب على عامّتهم- أو لعناده -وهو حال طلاب الرئاسة بالدين منهم. 

والعرب عرفوا ما جاء به محمد يي فلً) أقروا بجنس الأنبياء لم يبق عنهم في محمد 
شكء وجميع مايذكره الله تعالى في القرآن» يدل على نبوة محمد بطريق الأولى؛ إذ كانوا من 
جنس واحد ونبوّته أكمل. 


فينبغي معرفة هذا؛ فإنه أصل عظيم. 


)١(‏ تقي الدين ابن تيمية الحراني» شرح الإصبهانية» ص/074-071. 
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ولههذا جميع مشركي العرب آمنوا به فلم يحتج أحد منهم أن تؤخذ منه جزية؛ فإنهم 
لاعرفوانبوته وأنّه لا بد من متابعته أو متابعة اليهود والنصارى عر فوا أن متابعته أولى. 


0000 

وكلمات ابن تيمية في هذا السياق متعددة”". 

والحاصل من كلامه أموى: 

الأمر الأول: وجود الأنبياء على مر التاريخ متواتر مقطوع به. 

الأمر الثاني: من خلال سيرة الأنبياء المتقدمين يُعلم جنس ما يدعو إليه الأنبياء «. 


الأمر الثالث: ينظر في دعوة مدّعى النبوة ومدى مجانستها لدعوات الأنبياء السابقين» 
فإن جانستها كان نبيًا وإلا فلا. 


فائدة: يُستفاد من كلمات ابن تيمية المتعددة حملة من خصائص الأنبياء #8 والذي 
وقفت عليه: الصلاح الأخلاقي”" المعروفية بالصدق' والمعروفية بالأمانة وترك 
الغدر” والزهد في الملك” واتباع الضُعفاء له" وازدياد أتباعه ثسيئا فشيئا) الأمر بعبادة 
الله وحده”"' والمحاسن العقلية”*" والانتصار الإلههي لهم وخذلان أعدائه.”'' وصدقهم 
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المستمر في الإخبار بالغي ب" علو المعارف والتشريعات التى جاءوا مها وإحكامها"" 
وعدم إمكان معارضة خارقه.ه” وآن الأضفاء يصدّق بعضهم بعضا بخلاف السحرة9) 
وأن الأنبياء يأتيهم الملائكة وغيرهم يأتيه الشياطين والجن”*”. 


هذاء وهناك جهود لجمع خصائص الأنبياء لبعض المفكرين المسلمين”. 


بيان مالك بن ني: 


بعد أن عاش مالك بن نبى مشكلة في تقرير الإعجاز القرآني في هذا العصر الحديث؛ 
عيه له زا عد مهولا ادل قصرة قاذريين طل الاعيناس النطرى بالاعههار البلاذن 
للقرآن. ىا لا يجد نفسه ولا أهل عصره قادرين على نيل الإعجاز البلاغى بوسائل 
اللنذوق العلسي كل ذلك يسيب التلدروف الققاقية الى عيفيها الود 7 


ومن هنا تتضح ضرورة التحقيق في المسألة من جديد» فوجد بغيته في قوله تعالى اقل 
مَاكُنْتٌ بذعا مِنْ الرّسُل وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بي وَلا بَكُهْ)”" فهي تعطينا أصلين: 


الأصل الأول: تكرار تحقق الشىء مبرّر لصدقه وصحّته. 
الأصل الثاني: إمكانية دراسة نبوة محمد يي من خلال ملاحظة النبوات السابقة. 
ويمكن تلخيص طريقته في النقاط التالية: 


النقطة الأولى: النبوة ظاهرة موضوعية تتكرر وفقا لظروف معينة: 


اج ص 586. 

.58١صو‎ 5١/١ تقي الدين ابن تيمية الحراني» شرح الإصبهانية» ص‎ )١( 
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() تقي الدين ابن تيمية الحراني» النبوات» ج١‏ ص ١8١‏ 

(4:) ن.مء ج 7 ص1727-5775. 

(5) ن.مء ج7 ص”717/5-571/7. 

(6) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة. ج١‏ ص١١5-17١5.‏ 
(0) الأحقاف:9. 

(8) مالك بن نبيء الظاهرة القرآنية» ص54-5717. 
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يتم إثبات ذلك من خلال ملاحظة التاريخ الذي يوفر لنا معطيات حول ظاهرة 
النبوةيمكن من خلاها التأسيس لظاهرة النبوة على أنها ظاهرة واقعية ذات خصائص 
س0 


معسة 


النقطة الثانية: النبوة حالة حقيقية وليست مرضا عقليا. 

ويتم إثبات ذلك من خلال ملاحظة اتصاف الأنبياء بصفات الكمال في العقل 
والروح والبدن"'". 

النقطة الثالثة: تحقيق خصائص الأنبياء: 


من خلال متابعة قصة النبي إرمياء في الكتاب المقدّس الذي عاش المواجهة مع 
مذعى النبوة حنانيا يتضح أن ف البين صفات محدد بيدأ التبوة 3 


«أولا: صفة القهر النفسي الذي يُقصي جميع العوامل الأخرى للذات بإلزام النبي في 
النهاية سعلوك معيّن ودائم. 


انيا: حكم فذ على أحداث المستقبل» يُمليه نوع من القهر الذي ليس له أي أساس 


يي 


وثالثا: استمرار مظاهر السلوك النبوية وتماثلها الظاهر والخفي عند جميع الأنبياء 0029 . 


من خلال هذه النقاط الثلاثة يتضح منهج جديد لإثبات النبوة» وقد حاول مالك 
بن نبي أن يطبق ذلك في كتابه على نبيّنا محمد 002 . 


.88-40/ ن.م» ص‎ )١( 

.88 ن.مء ص‎ )١( 

.1٠١١-489 ن.م‎ )9( 

(5) لم يتضح لي المراد بالأمر الثالث المذكور. 
(6) ن.مء ص49. 

() لاحظ: مالك بن نبي» الظاهرة القرانية. 


الدليل العاشر: مقارنة ما جاء به النى مع ما جاء به الأنبياء السابقون 0 


ا 
| 
٠١‏ يلاحظ عليه بجميع بياناته: 


أولا: هذا الدليل بجميع بياناته يفترض تواتر وجود الأنبياء أولا وتواتر دعواتهم 
ثانياء وكلا الأمرين في حيّز المنع؛ نعم تواتر ادّعاء النبي محمد يي للنبوة وتواتر ادّعاء 
ماني" للنبوة”"» وأما غيرهما فلم يتواتر شيء» وعلى مُدّعي التواتر البيان. 
ظ وليت شعري كيف تستقيم دعوى التواتر مع ادّعاء تحريف الكتب المقدّسة؟! إذ لو 
كان بالإمكان تحريف الكتاب المقدّس فا المانع من أن يكون أصل ادعاء النبوة كذبا ى) 
هوالح الفي مانىي؟! 


قال السيد المرتضى «وكل من صدّقه نبيّنا من الأنبياء المتقدّمين -عليه وعليهم 
السلام- فإِنّم| علمنا صدقهم ونبوّتهم بخبره» ولولا ذلك لما كان لنا إليه طريق العلم»””. 


ثم بيّن شرائط التواتر وأن تلك الشرائط غير متحققة في اليهود والنصارى”. 
ثانيا: إن تواتر جنس دعواتهم وطبيعة ما جاءوا به أخفى من التواتر الأول بمراحل. 


الشا: النبوة ليست أمرا حسّيا لتتواتر» بل غاية ما في الأمر أن يتواتر ادّعاء النبوة» فإن 
تواتر -بالإضافة إلى الادّعاء- دليل الادّعاء نُظِرَ فيه» فإن تم ثبتت النبوة وإلا فلا. 


وبعبارة أخرى: ثبوت تواتر الأنبياء فرع صحة نبوّاتهم» وصحة نبوّاتهم لا تتم إلا 
بدليل فكيف يصح أن يُعتمد على ما يتوقف على صحة نبواتهم (تواتر النبوّات) في إثبات 
التبودات. 


رابعا: ماهو الطريق لإثبات النبوة الأولى عند من يعتمد على هذا الدليل؟ ضرورة 
أنه لا مجال للاعتماد على الأمر الأول في إثبات النبوة الأولى» إذ لا نبوة قبل ذلك ليُنظر في 
دعوتها ومجانستها. 


)١(‏ أحد مدعي النبوة قبل الإسلام. 

(0) وأما تواتر حال المسيح عيسى طِلِكهِ فلا يخلو من إشكال لقلة أتباعه ييه وتفرّقهم في البلاد واضطهادهم. نعم؛ من 
الممكن أن يقال بتواتر وجود دعوة لشخص ادّعى أنه المسيح, وأما تواتر دعواه النبوة فلا تلو من إشكال. 

(*) علي بن الحسين الموسويء. شرح جمل العلمء ص١18١.‏ 

(5) علي بن الحسين الموسويء شرح جمل العلم؛ ص١8١-185.‏ 
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نعمء ليرد هذا الكلام على من يرى هذا الدليل دليلا من أدلة النبوة» ويختص 
وروده بمن يحصر إثبات النبوة بهذا الدليل كابن رشد. 
دعوات الأنبياء ولو من باب الجدل؛ لأن العمدة في الإشكال على هذا الدليل إِنَّ) هى في 
النقاش في تواتر النبوات وجنس دعوات الأنبياء» فلو فُرِضِ أن هناك من يعلم -ولو كان 
علمّه فاقدا للأدلة الكافية- النبوّات وجنس دعوات الأنبياء كاليهود والنصارى ومن 
عاصر النبي ينه من العرب -أي قبل افتقادنا للتواتر - فيُمكن الاعتماد على هذا الدليل 
كقرينة على الأقل. 

وبناء على حصول هذه الدلالة فالوجه في دلالتها أثّها من قبيل كشف المعلول (ما 


يجيء به مدّعي النبوة من معارف وشرائع وقِيّم) عن العلة (النبوة)» ولكن هذا الكشف 
غير حاصل إلا بعد تقرر معرفة سابقة بالعلاقة بين النبوة ومايأق به الأنبياء. 


الدليل العاشر: مقارنة ما جاء به النى مع ما جاء به الأنبياء السابقون 06 


محاولة لتحقيق حال الأآدلة الثامن والتاسع والعاشر 

ترجع جميع هذه الآدلة إلى ملاك كاشفية المعلول عن العلة» فجميع هذه الطرق 
تفترض أن النبوة علة للمعارف الموافقة للعقل -كه في الدليل الثامن- أو علة للمعارف 
المسانخة للكشف الصونفي -كم في الدليل التاسع- أو علة لمعارف خاصة يُعلّم جنسها 


وعلى كل تقدير لا يمكن أن يتم الاستدلال بشيء من هذه الأدلة إلا بعد إحراز 
العلية في رتبة سابقة وإحراز المعلولء والمشكلة الأساس التي تواجه هذه الطرق هي 
عدم إمكانية تحصيل اليقين بالعلية | مرء نعم, يمكن تحصيل الظن بالعلية في الدليل 
الثامن والدليل العاشر دون التاسع» وحينئذ يصلح هذان الدليلان ليكونا من القرائن 
على النبوة. 


الدليل الحادي عشر: عدح التدخل الإلهي لمنع مدّي النبوة وإظهار كذبه | لاه 


الدليل الحادي عشر: : عده 0 الإلهي لمع ؛ مدي النبوة 
وإظهار كذبه 


يفترض هذا الدليل أن إبقاء مدّعي النبوة على حاله المنحرفة لا ينسجم مع حكمة الله 
تعالى» فلا يعقل أن لا يتدخل الله تعالى لإسقاط مشروعه ومنعه من نشر ضلالته؛ وعلى 
هذا يكون نجاح مدعي النبوة دليلا على النبوة. 

وربما يظهر هذا الاستدلال من ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية حيث قال «بل 
إنكار رسالته يني طعن في الرّب تبارك وتعالى» ونسبته إلى الظلم والسفه -تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا-.» بل جحد للرب بالكلية وإنكار. 

وبيان ذلك: أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادقء بل ملك ظالم» فقد تبيّأ له أن 
يفتري على الله ويتقوّل عليه ويستمر حتى يحلل ويحرّم ويفرض الفرائض ويشرّع الشرائع 
وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويَقثّل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم 
أموالهم وديارهم, ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض ويَنْسِب جز نملف كله إلى أمنن الله لقره 
ومحبته له والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق. وهو مستمر في الافتراء عليه 
ثلاثا وعشرين سنة» وهو مع ذلك كله يؤيده ويا ع يا ال بر وار اد 
النصر الخارجة عن عادة البشرء وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ومهلك أعداءه ويرفع 
له ذكره. هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم؛ فإنه لا أظلم من كذب على 
الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدّلها وقتل أولياءه واستمرّت نصرته عليهم دائماء والله تعالى 
يقرّه على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين. 

فيلزمهم أن يقولوا: لا صانع للعالم ولا مدبر» ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على 
يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين؛ إذ لا يليق بالملوك غير ذلك» فكيف 
بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ 
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ولريب أن الله تعالى قد رفع له" ذكره.ء وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على 
رؤوس الأشهاد في سائر البلاد» ونحن لا نتكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود. 
وظهرت له شوكة. ولكن ل يتم أمرّه ولم تطل مدته؛ بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم. 
وقطعوا دابره واستأصلوه. 


هذه سنة الله التي قد خلت من قبل حتى إن الكفار يعلمون ذلك...)”". 
وحتمل في كلامه أمران: 

الأول: لا يمكن أن يترك الله من يفتري عليه من دون أن يفضحه. 
الثاني: لا يمكن أن يؤيّد الله سبحانه من يفتري عليه. 


والظاهر من بعض عباراته كلا اللأمرين» ويمكن أن يكون مراده خصوص الاحتمال 


الثاني. 
وكيف ما كان فالمحتمل الأول قابل بدواً لئن يعد دليلا من أدلة النبوة. 


الصحيح أن هذا الدليل في غاية الإشكال؛ لأن فضح الله للمدّعين وإن كان غير بعيد 
كما هو مقتضى سنّة الله المشهودة فيهم إلا أنْ إثبات ذلك من دون نص سابق من نبي 

الأمر الأول: ل يتضح جريان السنة الإلهية على الفضح المباشر للمدّعين. ولعله كثيرا 
ما يُفصّحون في مراحل متأخرة من دعاواهم. 

الأمر الشاني: لا قبح في ترك المدّعي بلا فضح وبيان لحقيقته مادام المّعي فاقدا 
للدليل» ومادام الدليل متيشرا للإبطال دعواه. كيف وقد وقفنا على دعوات لم تسقط 
إلى الآن رغم الجزم بفسادها كدعوة القادياني والبابية والبهائية وأحمد الحسن وغيرهم؟! 


)010( أي للنبي محمد 7. 
(؟) علي بن علي بن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» ج١‏ ص/779-71"7. 


الدليل الحادي عشر: عدح التدخل الإلهي لمنع مذدّي النبوة وإظهار كذبه 093 


فالحاصل أن هذا الدليل غير صالح للاستدلال وإن كان صا حا للتأييد. 


وأما الاحتمال الثاني في كلام ابن أبي العز الحنفي فيرجع إلى إجراء المعجز على يد 
الكاذب؛ ضرورة أنه لا يمكن إحراز كون انتصاراته تأييدا مالم تكن خارقة للعادة؛ إذ لو 
كانت موافقة للعادةلم يمكن إحراز استنادها إلى الله سبحانه تعالى كما سيتضح من البحث 
في طريق المعجزة إن شاء الله. [ 


الدليل الثاني عشر: مقارنة ما جاء به المدّي مع ثقافة بيئته | 7١‏ 


الدليل الثاني عشر: مقارنة ما جاء به المذّي مع ثقافة بيئته 


5 ّ بن 00 ل 

قال الشيخ السبحاني (إن ظهور مدعي النبوة في مجتمع أميّ لا يعرف الكتابة بعيد عن 
مظاهر الحضارة والتمدّن ومجيئه بشريعة تحمل سمات مناقضة بالكليّة لهذا الظرف السائد 
- قرينةً على نبوّة هذا المدّعى. 

فإنَّ بحي إنسان بشريعة تحُمِلٌ الدعوة إلى التعلّم ونبذ الأميّة وتشرّع القوانين 
الاجتماعية والاقتصادية بل تحمل في تعاليمها نظام الدولة والتقنين والقضاء والروابط 
السياسية > أقول: إِنَ إتيانه بهذه المظاهر الحضارية في مجتمع قبلي لى يسمع بشيء من تلك 

ع 58 عع ١‏ 

النظم لدليل على ارتباط هذا الإنسان بمبدأً أعلى غير خاضع لمقتضيات تلك البيئة» بل 
ِنْ ظاهرة كهذه هي بحدّ نفسها نوع من الإعجاز وخروج عن المألوف)2". 


إن جاء المدّعي بما هو خارج عن المألوف من المعارف والعلوم المتجاوزة للبيئة فهنا 
صورتان: 

الصورة الآولى: أن يكون تجاوز المألوف هذا على نحو خارقٍ للعادة. 

الصورة الثانية: أن يكون ذلك أمرا معتادا متعارفا وإن كان نادرا نوعا ما. 

ففى الصورة الأولى يكون هذا الدليل مصداقا من مصاديق المعجزء فإن تلت دلالة 
(0) جعفر بن محمد حسين السبحاني» الإلهيات على ضوء الكتاب والسنة والعقل» ج ص8١ ١‏ ولاحظ ج” ص50 .45١0-‏ 
ولاحظ: شبلي النعماني المنديء, علم الكلام الجديد» ص/77/8-1717؛ هادي بن عباس آل كاشف الغطاء. البرهان المبين 


الفتاوى الواضحة). ص18 ./١-‏ 
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وفي الصورة الثانية لا يكون في هذا التجاوز أي دلالة على النبوة؛ لأنه كما يمكن أن 
يكون ذلك ناشئا من النبوة يمكن أيضا أن يكون ناشئا من النبوغء فلا يكون كاشفا عن 
النبوة. 

وبهذايُعلم أن الترقي في قول الشيخ السبحاني السابق (إِنَّ إتيانه ... لدليلٌ على ارتباط 
هذا الإنسان بمبدأ أعلى غير خاضع لمقتضيات تلك البيئة» بل إِنْ ظاهرة كهذه هي بحدّ 
نفسها نوع من الإعجاز وخروج عن المألوف» نما لاايرجع إلى محصّل. 


الدليل الثالث عشر: تجاوز شنن تغيير المجتمعات 217 


الدليل الثالث عشر: تجاوز شنئن تغيير المجتمعات 


قال السيد الصدر «الوجه الثاني: أن نستقرئ بحسب التاريخ والزمان الحاضر 
المجتمعات المختلفة الكثيرة؛ لتحصيل القطع بالتجربة على أنه لا ينبغ أحد في مجتمع 
ماولايفوق ذاك المجتمع في الفهم والذكاء إلا بنسبة خاصة وتحت مستوى مُعَيّن من 
الفرق» ثم يلاحظ أنها تفوق بدرجات كثيرة أعلى درجات الذكاء الممكن لنابغة ينبغ 
في ذاك المجتمع بحسب الطبع البشريء وإن كان من المحتمل أن علوٌ ذكائه إلى حد تلك 
الأحكام والأفكار بلحاظ نبوّته» فيثبت بذلك أن تلك الأحكام والأفكار ليست له. إن 
هي إلاوحي يوحى علّمه شديد القوى"”". 

وقال مُطْبّها فكرته السابقة على حياة النبي محمد يك «وهنا يأتي دور الخطوة الثالثة 
لتؤكّد على أساس الاستقراء العلمي في تاريخ الحتهات د هذه الرسالة بتلك المخصائلص 
التي درسناها في الخطوة الثانية هي أكبر بدرجة هائلة من الظروف والعوامل التي مرٌ 
استعراضها في الخطوة الأولى؛ فإِنَّ تاريخ المجتمعات وإن كان قد شهد في حالات كثيرة 
إنساناً يبرز على صعيد مجتمعه فيقوده ويسير به خطوةً إلى الامام غير أَنّنا هنا لا نواجه”" 
خَالة من تلك امالات لوجوة فتوارق كبيرة: 


فمن ناحية”" نحن نواجه هنا طفرةً هائلةَ وتطوّراً شاملا في كلّ جوانب ا حياة وانقلاباً 
التى تتصل بمختلف مجالات الحياة إلى الأفضل بدلا عن مجرّد خطوة 


إن مجتمع القبيلة طفر رأساً على يد النبي إلى الإيمان بفكزة المجتمع العالمي الواحد. 


.475 كاظم الحسيني الجائري» مباحث الأصول (تقرير لدرس أصول الفقه للسيد محمد باقر الصدر)ء ق؟ ج١ ص‎ )١( 


(1) أي: في نبوة رسول الله محمد يكه. 
() هذا هو الأمر الأول الخارج عن المألوف. 
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وإِنَّ المجتمع الوثني طفر رأساً إلى دين التوحيد الخالص الذي صحّح كل أديان التوحيد 
الأخرى وأزال عنها ما علق بها من زيف وأساطيرء وإِنَّ المجتمع الفارغ ققاماً تحوّل إلى 
مجتمع ممتلئ تماماء بل إلى مجتمع قائد يشكل الطليعة لحضارة أنارت الدنيا كلّها. 


ومن ناحية أخصرى” إِنَ أيّ تطوّر شامل في مجتمع إذا كان وليد الظروف والمؤتّرات 
المحسوسة فلا يمكن أن يكون مُرتَّجِلاً ومفاجئاً ومنقطع الصلة عن مراحل تمهّد له وعن 
تيار يسبقه ويظل ينمو ويمتدٌ فكرياً وروحياً حتى تنضج في داخله القيادة الكفوءة لتزعمه 
وللعمل من أجل تطوير المجتمع على أساسه. 

إن دراسةً مقارِنةً لتاريخ عمليات التطوّر في مختلف المجتمعات يوضح أن كل مجتمع 
يبدأ فيه هذا التطوّر فكرياً على شكل بذور متفرّقة في أرضية ذلك المجتمع» وتتلاقى هذه 
البذور فتكوّن تياراً فكرياًء وتتحذدد بالتدريج معالم هذا التيار وتنضج في داخله القيادة 
التي تتزعُمه حتّى يبرز على المسرح كواجهة لجزء يعيش في المجتمع تُناقِض الواجهة 
الرسميةً التي يحملها المجتمع؛ ومن خلال الصراع يسع هذا التيار حتى يسيطر على 
الموقف. ظ 

وخلافاً لذلك نجد أن محمد يه في تاريخ الرسالة الجديدة لم يكن حلقةً من سلسلة» 
ول يكن يمثل جزءا من تياره ولم تكن للأفكار والقيم والمفاهيم التي جاء بها بذورأو 

وأمّاالتيار الذي تكوّن من صفوة المسلمين الأوائل على يد النبي فقد كان من صنع 
الرسالة والقائدء ولم يكن هو المناحَ المسبقٌ الذي ولدت فيه الرسالة وتكوّن القائد. 

ومن أجل ذلك نجد أنْ الفارق بين عطاء النبي يه وعطاء أي واحد من هؤلاء لم 

1 < 5 : 4 0 ا 5 امن 
يكن فارق درجةٍ كالفوارق التي تبدو بين بذرة واخرى من البذور التي تون التيار 
تيار بل كان التيّارَ الجديد جزءاً منه. 


)١(‏ هذا هو الأمر الثاني. 
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ومن ناحية ثالشة”" يبرهن التاريخ على أن القيادة الفكرية والعقائدية والاجتماعية 
لتيار جديد إذا تركزت كلها في حور واحد من خلال حركة تطور فكري واجتاعي معيّن 
فلابدٌ أن يكون ني هذا المحور من القدرة والثقافة والمعرفة ما يتناسب مع ذلكء. ولا بد 
مسن أن يكون تواجدها فيه طبقاً لما يعرف عادةً من أساليب في حياة الناسء ولا بد من 
مارسة متدرّجة أنضجته ووضعته على خط القيادة لذلك التيار. 

وخلافاً لذلك نجد أن محمداً يه قد مارس بنفسه القيادة الفكرية والعقائدية 
والاجتماعية» دون أن يكون تاريخه_كإنسان أُمّي لم يقرأ وم يكتب ولم يعرف شيئاً من ثقافة 
عصره وأديانه المتقدّمة يرشّحه لذلك من الناحية الثقافية ودون أن تكون له أي ممارسات 
تمهيدية لهذا العمل القياديٌّ المفاجى. 

وعلى ضوء ذلك كله ننتتهى إلى الخطوة الرابعة التى نواجه فيها التفسير الوحيد المعقول 
عامل الوحيء عامل النبوّة الذي يمثل تدخل السماء في توجيه الأرض...)27". 

والحاصل من كلامه أن هناك تجاوزا للظروف الطبيعية من ثلاث جهات: 

الجهة الأولى: التطور الحائل الذي حقّقه النبي 5 على مستوى الثقافة والقيم 
والأخلاق والمبادئ. 

الجهة الثانية: الخروج عن المألوف في عمليّات التغيير من جهة كوز التغيير واقعا 
بصورة مفاجئة مرتجلة لا كحلقة ضمن حلقات متسلسلة. 


الجهة الثالئة: عدم التناسب بين ظروف وشؤون النبي الثقافية باعتباره أميا ناشئا في 
بيئة أمية وبين الدور الذي تكفله ييه في إحداث عملية التغيير الواسعة. 


ومن خلال ضم علمنا السابق بالقانون الذي تجري عليه عمليات التغيير الاجتماعي 
إلى هذا التجاوز يُستكشف التدخل الإلهيء ومن ثُمَّ تُستكشف النبوة. 


)١(‏ هذا هو الأمر الثالث. 
() محمد باقر الصدرء المرسل والرسول والرسالة (ضمن الفتاوى الواضحة).؛ ص هلا-ل/ال/ا. 
ولااحظ: محمد آصف المحسنى» صراط الحق» ج” ص١‏ /. 
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ويلاحظ عليه: 


ليست هذه الجهات الثلاث سوى خرقا للعادة بحصول نبوغ خاص جدا لا نظير 
لهأو بتدخل إلهي خاص يخالف سئته تعالى في المجتمعات بحيث يقوّي عملية التغيير 
ويسرّع من عملية التغيير في ظروف صعبة جداء وحينئذ لا يكون هذا الدليل سوى بيانا 
لإحدى صغريات الإعجاز وخرق العادة. 


فجميع هذه الجهات الثلاث افترضت مخالفة للقانون الطبيعي الجاري في سنن تغيير 
المجتمعات» فلا بد من تبريرها من افتراض تدتّحل خارج نواميس الطبيعة» فلا فرق 
بينها وبين قلب العصا حية وإبراء الأكمه والأبرص إلافي خصائص كل خرقء وأما 
الجهة المشتركة الدالة على النبوة فهي خحرق العادة لا محالة. 


وبعبارة جامعة: إننا لو قلنا بأن المعجز لا يدل على النبوة فهذا الدليل لا يفيد شيئاء 
وإن قلنا بأن المعجز دال فهذا دالء ولا معنى للتفكيك بينهما. 


والغريب في المقام أن السيد الشهيد الصدر جاء بهذا الدليل كبديل لدليل المعجزة 
بالكيفية المتعارفة”2 والذي اعترض عليه با سيأت إن شاء الله”"؛ ولكنه في حقيقته مثال 
آخر للاعجاز!! 


وينبغي الالتفات إلى أن هذا الدليل لا يصلح لمن يُعاصر مُدَّعي النبوة؛ إذ لا يمكن 
إحراز ما ذْكِرَ في هذا الدليل إلامن خلال ملاحظة مجموع حركة المدعي؛ وهذا مما لا 
يحصل بسهولة عند المعاصر بل يحتاج إلى فترة طويلة معتد بها. 


فالحاصل أن هذا الدليل لا يخرج عن دليل الإعجاز في شيء ولا يمتاز عنه؛ فلا يصح 


0010( قالفي بحوث في علم الأصول «إن خصوص نبوة نبيّنا محمد يي لايحتاج إثباتهًا إلى المقدمة المذكورة؛ لأن نفس كتابه 
ورسالته التي جاء بها يكون معجزا ومثبتا لصحتها بالنحو المشروح في مقدمة كتابنا الفقاوى الواضحة» (محمود الهاشمي» 
)١(‏ لاحظ الإشكال السادس من الإشكالات المطروحة على المسلك الأول من مسالك تقرير دلالة المعجز. 
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الدليل الرابع عشر: إخبار الأنبياء السابقين بنبوة النى اللاحق 


يعتمد هذاالد فكرة تنبو النبى السابق بالنبى اللاحق» فإذا كان المدّعى جامعا 
ٍ 2 جوام بوك حولم عي 
للأوصاف الخاصة التى حدّدها النبى السابق» ثبتت نبوّته. 


وهذا طريق مشهور بين أهل البحث”"» ولكنه في الحقيقة يرجع إلى المعجزة وخرق 
العادة» قال سديد الدين الحمصى «و إن قلنا: لا طريق إلى معرفة صدق الرسل إلا المعجز 
ابجع اسع ]هلان الالال عرو عزل ريسي اننا العقليات فخالية عن الأدلة 
على صدق الغيرء وأمّا السمعيات من الكتاب والسنة والإجماع على قول من يذهب إلى 
أن كون الإجماع حجة مما يُعلّم سمعا فمبنية على صدق الرسلء فا لم يُعلّم صدق الرسول 
لم يعلم كون هذه الأشياء أدلة فكيف يُستدل بها وببعضها على صدق الرسول؟! 


وإنما عنينا بم يستند إلى المعجز نص نبي على نبي؛ إذ لو نص نبي على نبي» لدل 
على صدقه ويجري مجرى المعجز الظاهر عليه. ولكن'" ذلك النص يستند إلى المعجز من 
حيث إن النبى الأول لا بدله من معجز)””". 


)000( لاحظ: فخر الدين محمد بن عمر الرازي» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين» ص١4‏ 4؛ تقي 
الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ا حراني» شرح الإصبهانية» ص 1885؛ عبد الله شير الحسيني» حق اليقين في معرفة أصول 
الدين, ج١‏ ص78١؛‏ كاظم الحسيني الخائري» أصول الدين» ص١‏ 6١؛‏ جعفر بن محمد حسين السبحاني» الإلهفيات على 
هدي الكتاب والسنة والعقل. ج” ص60١١-1١‏ ١؛‏ محمد سعيد الحكيم؛ أصول العقيدة» ص 57-١51١‏ ١؛‏ محمد تقي المصباح 
اليزدي. دروس في العقيدة. ص5 ١"؛‏ محمد تقي المصباح اليزدي» معارف القرآن» ج4 ص'66-07. 

(1) كذاء ولعله «لأن». 


[*) سديد الدين محمود الحمصي الرازيء المنقذ من التقليد. ج١‏ ص 5/0-184. 
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فذلكة البحث حول الأدلة السابقة 


يتحصّل مما تقدّم أن في البين خحسة ملاكات منطقية يمكن الاعتماد عليها في الاستدلال 
على النبوة: 

الملاك ب كاشفية ار الحسنة 7 اتباع اهيقف بتلك الخنصال ا العقل 
ل ا 0 
والمراد بالصدق هنا الصدق الأخلاقي لا الواقعيء وهو الإخبار ب يراه الشخص واقعا 
سواء أطابق الواقع أم لا 

وإلى هذا الملاك ترجع الأدلة الثلاثة الأولى. 

الملاك الشاني: كاشفية انتفاء إظهار الكذب عند قوة دواعي إظهاره على أن مدّعى 
النبوةلم يكذب في دعواه؛ إذ لو كان كاذبا لظهر كذبه عند اشتداد دواعى الإظهار. 

وإلى هذا الملاك يرجع الدليل الرابع والدليل الخامس. 

الملاك الثالث: كاشفية معلولات النبوة عن النبوة» بحيث يتم الدليل أولا على وجود 
علاقة بين النبوة وبين آثار معيّنة» فيكون حصول تلك الآثار كاشفا عن النبوة. 

وإلى هذا الملاك ترجع الأدلة الثامن والتاسع والعاشر. 

الملاك الراسع : كاشفية اعتقادٍ را- جح العقل والُلْقٍ عن وجود دليل مقنع إجمالاء فكلا 
و ور وه - زاد احتمال وجود دليل 
مقنع قوي في الواقع؛ وكلّما ارتفعت نسبة رجحان العقل والُلّق - زاد احتهال وجود 
دليل مقنع قوي في الواقع؛ وكلمالم يكن بين هؤلاء الراجحين عقلا وخلقا تأثر وتأثير 
فكريان أو عاطفيّان > زاد احتمال وجود الدليل المقنع القوي. 

وإلى هذا الملاك يرجع الدليل السابع. 

الملاك الخامس: كاشفية زيادة عدد المؤمنين بالمذعي للنبوة عن وجود راجح العقل 
َالخُلّقَ فيهم الكاشف عن وجود دليل مقنع إجمالا. 


الدليل الرابع عشر: إخبار الأنبياء السابقين بنبوة الني اللاحق ظ 78 


وإلى هذا يرجع الدليل السادس. 

والملاحظ أن مفاد الملاكين الأوّلين هو إثبات الصدق في ادّعاء النبوة بالمعنى المقابل 
لتعمّد الكذب. فلا يتناى هذان الملاكان مع اللاشتباه 2 ادُعاء النبوة» ومفاد الملاك الثالث 
هو إثبات النبوة واقعاء والملاكان الرابع والخامس يكشفان عن دليل على النبوة أعم من 
أن يكون صحيحا وخاطئا فيه مغالطة يصعب كشفهاء فهذان الملاكان لا يفيدان في إثبات 
النبوة» وغايتهم التنبيه على وجود أدلة ينبغي النظر فيها. 

هذاء وقد تحصل أن الأدلة الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ليست أدلة 
منفصلة عن طريق الإعجازء فسيأتي الكلام فيها بإذن الله تعالى. 

ومن هنا يتضح أن الملاكات المهمة هي الثلاثة الأولى لأا الصالحة للاستدلال على 
النبوة. 
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كيفيّة الاستدلال بملاكات الأدلة السابقة 


قدتبيّن أن الملاكين الأوّلين يثبتان الصدق الأخلاقى لمدّعى النبوة والملاك الثالث 
يشت النبوة نفسهاء ولما كان المطلوب إثبات النبوة نفسها كان من اللازم تقريب صياغة 
علمية تصلح لإثبات النبوة نفسهاء فهل هذا ممكن؟ 

يمكن في المقام طرح صياغتين للاستدلال بهذه الملاكات الثلاث: 


الصياغة الأولى: الجمع بين الملاكات الثلاثة الأول 


تج هذه المي عةاض] تقر كدت الاين الأز ني وتكنة امسبعيغاة الفا متعئن 
الموة لصوا نعش كل من تبرت الصدق ]لالحلا فى عل بمطا بكنة عر ماد عب لقره 
للواقع؛ وهذا الظن يجتمع مع الملاك الثالث فيتشكل ما يفيد الاطمئنان بمطابقة دعوى 
المدّعي للواقع. 

فحاصل هذه الصياغة: أنه وفقالمبادئ حساب الاحتمال يمكن الجمع بين الملاكات 
الثلاثة لإثبات النبوة وإن اختلف مصبٌ الإثبات في الملاكين الأولين عن مَصَبٌ الإثبات 
في الملاك الثالث؛ لأن الملاكين الأوّلين يمكن أن يوصلا إلى اليقين بالصدق من دون أن 
يوصلا إلى اليقين بالنبوة» ولكنهما يفيدان الظن بالنبوة؛ لأن احتمال الاشتباه مرجوح عادةً 
ومن ثم يتّحد مَصَبٌ الملاكات الثلاثة في إثبات النبوة بعد تغيير مَصَبٌّ إثبات الملاكين 
الأؤّْلين من الصدق إلى النبوة ذاتها. 

يلاحظ على هذه الصياغة: 

أن تغيير مصبٌ الإثبات في الملاكين الأوّلين يُضعّف من قيمته] العلمية» ومع هذا 
الضعف لا يكاد يحصل اطمئنان من خلال ضم الملاك الثالث؛ لأن أدلة الملاك الثالث 
همادليل الكشف الصوفي ودليل المقارنة بها جاء به الأنبياء السابقون ©#» والأول ساقط 
كما تقدّم والثاني جيّدء ولكنّه لا يعطينا صورة ظَبْيةَ قوية بحيث يتشكل باجتماعها مع 
الظن الحاصل من الملاكين الأوّلين اطمئنان! 


فالأمر صعب ببذه الصياغة؛ وإن كان ذلك غير مستحيلء فيبقى على الباحث أن 
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يجمع شواهد قوية مُحكمة لتطبيق الملاكات الثلاث؛ فلعلّه يصل إلى الاطمئنان. 
الصياغة الثانية: ضم ما يُلغي احتمالٌ الاشتباه 

يمكن بيان هذه الصياغة في ضمن ثلاثة مراحل: 

المرحلة الأولى: الاكتفاء بالملاكين الأوّلئْن لإثبات الصدق الأخلاقى. 

قد تقدّم بيان صلاحية الملاكين الأوّلِين لإثبات الصدق الأخلاقي» فلا نعيد. 


ولاينبغى الريب أن من شأن الملاكين الأؤلين أن يتوفرا عادة في دعاوى المدّعين 
فيتكشف الصدق أو الكذب الأخلاقى عادة» ولاسمّا بالنسبة للمعاشرين» ومن هنا كان 
من الإمكان بمكان أن يتم إثبات الصدق الأخلاقي أو الكذب الأخلاقي لمدّعي النبوة. 

وكيف ما كان فلو فُرِض تمامية الدليل على الصدق يبقى الإشكال من جهة احتمال 
اشتباه المدَعى في دعواه» كما لو كان متأئّرا ببعض التوقمات! 

فلا بد من علاج هذه المشكلة» فكانت المرحلة الثانية. 

المرحلة الثانية: استبعاد اشتباه المذعي في جميع الموارد. 

الصحيح أنه من الممكن تجاوز إشكال احتالية الاشتباه من خلال ملاحظة أن فرضية 
الاشستباه تستدعي أن يقع الاشتباه والتوهّم في كل مايأتي به المّعي منسوبا إلى الله تعالى 
فلا بد من أن نفترض وقوع التوهّم صَدفة أو لمرض نفسي في كل شيء ينسبه إلى الله تعالى» 
فإذابطلت هذه الفرضية ثبتت صحة دعواه في بعض ما نسبه إلى الله تعالى» فتثبت نبوته 
في الجملة. 

ويبطل هذه الفرضية الأمورٌ التالية: 

الأمر الأول: اتّزان شخصيّة المذآعى بحيث يمثل قدوة أخلاقية واجتتاعية وسياسية 
بحيث لا تظهر عليه أي أعراض لمرض نفسي» فلا يُعقل أن يمسك زمام أمور المجتمع 
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شخص يعيش اضطرابات نفسية فكرد ية على طول الخط. 

الأمر الشاني: تكثر ما ينسبه إلى الله تعالى على طول الخط مع كون تمام ما ينسبه إلى الله 
تعالى صحيحا منطقيا وأخلاقيا -إن كان مرتبطا بع يحكم به العقل-. فلا يُعقل أن يَنشِئ 
التومّمٌ معارف عقلية ومنطقية صحيحة دائماء وهذا فضلا عن أن تكون متميّزة!! 

الأمر الثالث: وضوح الأمور عند الُدّعي بحيث لا يعيش التردد في مواقفه التي 
يُسندها إلى الوحىء» فلو كانت مجرّد توقّمات وكان صادقا أخلاقيا فمن الطبيعى أن يظهر 
عليه بعض التردد في بعض الأحيان على الأقل. 

الأمر الرابع: تناسب ما ينسبه إلى الله تعالى مع الأحداث والأسئلة الواردة عليه فلا 
يحتمل بصورة طبيعية مجيء التوقّمات كُلَّ) حصل سبب يستدعي الوحي الواقعي. 

فهذه الأمور الأربعة أو بعضها تورث القطع بانتفاء الصدفة وبانتفاء المرض النفسي» 
ومن ثم يُقطع بعدم وقوع الاشتباه في تمام ما جاء به المدّعيء فيثبت من خلال ذلك أن 
مدّعاه مطابق للواقع في بعض ما ينسبه إلى الله تعالى على الأقل. 

وقد ثبت لدينا في هذه المرحلة أمران: 

الأمر الأول: أن هذا المدّعي نبي فعلاء ولكن لم تثنبت عصمته في تمام ما يأتي به عن 
الله تعالى. 


المرحلة الثالثة: الاعتّاد على حكمة الله 0 لتقرير صدق المّعى في دعواه. 
وبيان هذه المرحلة في نقاط : 
النقطة الأولى: تبتني هذه المرحلة على التسليم بأمور: 
)012( ار لس رسيي من أن يكون 


المريض بالمرض النفسي قاكداناجحا. 


(0) تعتمد هذه المرحلة على الفراغ عن كون التحسين والتقبيح واقعيين عة عقليّنء وعلى إثبات أن الله تعالى لا يفعل القبيح 
وتفصيل ذلك على عهدة علم الكلام المطابق لأصول العدلية. 


الدليل الرابع عشر: إخبار الأنبياء السابقين بنبوة الني اللاحق | "الا 


لس لاست رود ١‏ ا _ لاسي 


الآول: أن الله تعالى قادر على أن يعصم عباده من الخطأ ولو جبرا. 

الثاني: أن الله تعالى لا ينقض غرضه. 

الثالث: أن الله لا يفعل القبيح. 

النقطة الثانية: يُتَصوّر الغرض بإيصال رسالة ذات مضمون علمي على نحوين: 


النحو الأول: أن يكون الغرض هو إيصال الرسالة مع إعلام بأنها من الُرلء وهذا 


على صورتين: 
الأولى: أن يراد إيصال الرسالة مع تعيينها بحيث يتعيّن عند المبعوث إليهم أن الرسالة 


الثانية: أن يراد إيصال الرسالة ضمن أمور أخرى بحيث يحصل علم إجمالي عند 
المستلم أن إحدى هذه الأمورهي الرسالة الُرسلة. 

النحو الثاني: أن يكون الغرض هو إيصال الرسالة من دون إعلام بأنها رسالة من 
المرسل . 

ووفقا للصورة الأولى من النحو الأول يلزم - تحقيقا للغرض- أن يتصدى المريل 
لتعيين الرسالة مع الإعلام بأنها من الْريسلء ووفقا للصورة الثانية من النحو الأول 
الأبضال ننه 

ولايخفى أن النحو الثاني من الإيصال خارج عن محل الكلام؛ لأن الفرض أن هناك 

و ع 

النقطة الثالشة: عندما يأتي شخص يدّعي النبوة ولا نحتمل خطأه في تام ما ينسبه 
إلى الله» فتارة يدّعى هذا الشخص أن ما ينسبه إلى الله بتعامه هو لله واقعاء وتارة يدّعى أن 
بعض ما ينسبه لله هو لله واقعا لاحتمال الخطأ والاشتباه. 


وغلل التقدوودة تار كتوق الشوقى هس هنال الرسحالة كاملة يسنينا وضارة يكون 
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الغرض إيصال الرسالة إحمالاء ولا يجال لكون المدّعى كاذبا تماما لآنه خلاف الفرض» 
ففى البين أربعة حالات: 

الحالة الأولى: ادّعاء أن تمام ما ينس ب إلى الله هو لله مع كون الغرض إيصال الرسالة 

الحالة الثانية: ادّعاء أن تمام مايُنسب إلى الله هو لله مع كون الغرض إيصال الرسالة 
إجمالا . 

الحالة الثالشة: ادّعاء أن بعض ما يُنسب إلى الله هو لله مع كون الغرض إيصال الرسالة 

الحالة الرابعة: ادّعاء أن بعض ما ينسب إلى الله هو لله مع كون الغرض إيصال الرسالة 
إحمالا. 

النقطة الرابعة: الحالة الأولى تُثبت النبوة ولا إشكالء. والحالة الرابعة أيضا تُثبت 
النبوة؛ لأن دععوى مدّعي النبوة جاءت مطابقة للواقع» حيث ادّعى أن انتتساب دينه إلى الله 
ظاهري لا واقعي» وهو كذلك في الواقع» فم أتى به عين ما يراد منه إتيائه» فلا إشكال 
أيضا وإن كانت الحالة غريبة» والحالة الثالثشة باطلة لأنها نقض للغرض. والله لا ينقض 
الغرضء وإنما الإشكال في الحالة الثانية؛ لأنها تبتني على أن دعوى النبوة والرسالة من 
البداية مختلة بحيث يراها النبى تامة وهى ليست تامة» فلا يكون قد أدى رسالته كما هى. 
. وحينئذ إذا أبطلنا هذه الحالة ثبت مطلوبنا من إثبات النبوة هذه الصياغة. 

النقطة الخامسة: منشأ الخطأ في الحالة الثانية أحد أمرين: 

الأول: أن يخدع الله هذا الإنسان بحيث يوهمه أنه رسول في كل ما يبلّغه وهو ليس 
كذلك في الواقع. 

الثاني: أن يوضح الله له الأمر تماما ولكنه يشتبه في ذلك عند الادّعاء. 


والاحتمال الأول باطل لأنه قبيح, والله لا يفعل القبيح. 


الدليل الرابع عشر: إخبار الأنبياء السابقين بنبوة النى اللاحق ظ / 


والاحتمال الثاني غير محتمل؛ لأننا لا نحتمل في الإنسان العاقل الصادق الواعي أن 
يشتبه في هذا الأمر الخطير البسيط السهل بحيث تُخبره الله بأن تمام ما عنده ليس منه 

ومهذا تبطل الحالة الثانية ويثبت المطلوب ببذه الصياغة. 

فثبت أن صدق النبى في الجملة يكشف عن صدقه في دعواه الأولى» فإن كانت عامّة 
عم تبليغه لكل مايأتي به منسوبا إلى الله وإن لم تكن عامة لم يعم تمام تبليغه. 

0 ع 

والحاصل من الصياغتين أنه يمكن إثبات النبوة من خلال الملاكات الثلاثة الأوّل 
بصعوبة, ويمكن إثبات النبوة من خلال الاقتصار عل الملاكين الأؤٌلين فقط لإثبات 
الصدق الأخلاقي أولاء ثم ضم حساب الاحتمال لنفي الاشتباه في تمام ما أتى به المذعي 
فتثبت النبوة في الجملة, ثم الاستفادة من صفات الله وحساب الاحتمال لتثبت النبوة في 
الدعوى الأولى للمدّعى على الحدّ الذي ادّعاه» ولا نريد من إثبات النبوة شيئا أزيد على 
هذا. 
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الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة /ا/ا 


هذا الدليل هو من أشهر الأدلة وأكثرها اعتمادا في إثبات النبوّات» ولمذا أخرت 
الكلام فيه وارتأيت أن أجعله آخر الأدلة ليتم التفرّغ للبحث حوله با يناسبه بإذن الله 


بد" »و 


وتوفيعه. 


تعريف المعجز 

من الطبيعي قبل الدخول في البحث عن دلالة المعجز أن نبحث أولا عن ماهيّة 
المعجزء ليتم تصوّرها تصورا مناسبا للببحث عن دلالتهاء والذي نراه في تعريفها المركوز 
في الأذهان -مع غض النظر عن الاختلافات في شرائط المعجز وكيفية دلالته- هو أن 
الملعجز أمر خارق للمعتاد من الحوادث الكونية دال على صدق المدّعي. وهذا قريب من 
تعريف الشيخ الطوسي للمعجزة في تمهيد الأصول بأنها «عبارة عا يدل على صدق من 
ظهر على يده واختصٌ به0”" وتعريف سديد الدين الحمصى بأنئا «الخارق للعادة الذي 
يلمر سو جية الأثعان الندالبعل اقم فهر غابهة!" + (المسسدرة مف ورادرين: 


الأول: خرق العادة. 


الثاني: الدلالة على صدق المدّعي ومطابقة دعواه للواقع 


. محمد بن الحسن الطوميء تمهيد الأصولء ص50/8‎ )١( 

ولاحظ ال اح يي د سل وعدت اليس شرب اما دايا 
العبادء ص797. 

(0) سديد الدين محمود الرازي الحمصيء المنقذ من التقليد» ج١‏ ص 785. 

وقريب منه: أبو المعالي عبد الملك ببن عبد الله بن يوسف الجوينيء الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد. ص71 ؛ 
أبو الحمسن سيف الدين الآمدي؛ أبكار الأفكار في أصول الدين» ج4: ص7١‏ . 
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الأولى: لا بد من أخذ قيد خرق العادة في التعريف؛ ضرورة أن المعجز ليس مطلق ما 
يدل عل النبوة كم يظهر من تعريف الشيخ الطوسي في تمهيد الأصولء بل لا بد من أخذ 
خصوصية خرق العادة» لأن خصوصية خحرق العادة هي الخصوصية المرتكزة في الأذهان 
حول فكرة المعجز. 

الثانية: قد أَحِدٌ في هذا التعريف للجُعجز نتيجة المعجز ومايُّراد منهه وهي الدلالة 
على مطابقة الدعوى للواقع؛ فمن هنا اهتمٌ علماء الكلام ببيان شروط المعجز لتنقيح ما 
يَصْمَنْ دلالته على مطابقة الدعوى للواقع» وهذا ما سيتم بيانه في تقريب المسالك في 
دلالة المعجز إن شاء اللّه. 


ولكن قبل ذلك ينبغي توضيح المراد بالعادة في قولنا «خارق للعادة». 


توضيح حول العادة 

يفترض المتكلّمون أن الحوادث الطبيعية المستمرة تشكّل عادة لله تعالى» وفكرة العادة 
تتطابق مع فكرة القوانين الطبيعية المطردة» ولكن مفهوم العادة أوسع من مفهوم القانون 
الطبيعي الذي يبتني على وجود تسبيب بين الحوادث الطبيعية؛ فإن مفهوم العادة يشمل 
نظرية الأشاعرة النافية للعلية والتسبيب بين الحوادث الخارجية. 


وإليك كلمات لبعض المتكلّمين في أهم جهات البحث في العادة: 


الجهة الأولى: مفهوح العادة 

قال سديد الدين الحمصى «لفظ العادة مشتق من العود. فإنّ) يطلق على ما يفعله 
الفاعل ويستمر عليه بالعود إلى مثله. كما يقال: عادة زيد الخروج من داره بكرة» إذا 
استمر ذلك منه؛ ولا يقال عادته ذلك لو اثفق ذلك منه مرةً أو مرّتين» هذا هو حقيقة 
العادة. 


١‏ الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة | ول 
إذلك الأمرمع صحة حدوث ذلك الأمر من غير حدوثه. على ما اعتبره أبو رشيد 
في حدوده”"'» ومثله نزول المطر عند تراكم السحاب؛ فإنه إنما ينزل المطر عند ظهور 
السحابء, وقد يتراكم السحاب ولا ينزل المطر. 


وإنماقلت: لا حاجة إلى اعتبار ما اعتبره من حيث إنه ىم يقال فيم| هذا سبيله: 
نه عادة وأن الله تعالى أجرى العادة به» كذلك يُقال فيم| لا يكون كذلك”؛ ألآترى أن 
المسلمين يقولون: إن طلوع الشمس من المشرق وغروبها في المغرب بالعادة وأن الله أجرى 
العادة بذلكء. وكذا يقال: عادته تعالى الإكرام والإنعام والإحسان إلى الخلق» وليس شيء 
من ذلك حدوث شيء عند شيء 0 


وكما يطلق لفظ العادة فيا ذكرناه فكذلك إذا استمر وقوع فعل على وجه مخصوص 
من الفاعل وأن لا يفعلّه على وجه آخرء يُقال في نفي الفعل على الوجه الآخر: إِنّه عادتهى 
كما يُقال: عادة فلان جارية على أن لا يصلى الفرض ف البيت ... 


وإنّما اعتبرنا استمرار وقوع الفعل على وجه مخصوص من الفاعل في تسمية نفي 
وقوعه على وجه آخخر عادة - من حيث إنه لو لم يفعل ذلك الفعل على وجه من الوجوه 
أصلا والبدة ليسم ذلك النفي عادة؛ ألا ترى أنه لا يقال في نفي خلقه تعالى العالم في 
تقدير الأوقات التى لا يخلقه فيه: عادة» ولا يُقال: إن عادته تعالى جرت بأن لا يخلق 
الغناا ى'تقونن تلك الأوقنات ب 


إذا تقرّر هذا فخرق العادة الراجعة إلى الإثبات هو بأن لا يفعل أصلا ما جرت عادته 


وخرق العادة الراجعة إلى النفى هو بأن يفعل الفعل على الوجه الذي جرت عادته 
بأنه لا يفعله على ذلك الوجه ...)2©. 


وحاصل ما أفاده أن العادة استمرار الفعل أو استمرار ترك الفعل على نحو معين مع 
ل هو أبو رشيد النيسابوري المعتزلي المتوق عام 1١‏ للهجرة؛ له كتاب الحدود. 


00( فتعريف أبي رشيد خص العادة بالأمور الوجودية بين| تصدق العادة على الترك على ما سبيوضحه سديد الدين. 
(*) سديد الدين محمود الرازي الحمصي. المنقذ من التقليد» ج١‏ ص98 519-17. 
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وقوعه على نحو آخر. 
الجهة الثانية: العادة حقيقة معلومة وإن لم تنضبط في حد معيّن 

قال القاضى عبد الجبار «فإن قال: إذا كان من شرط دلالة المعجزات أن تكون ناقضة 
للعادات» فم تلك العادة؟ وهل يمكن حصرها بوقت وزمان أو بقدر من العدد أو 
بغير ذلك؟ وإن أمكن حصره فبيّتوه» وإن لم يمكن فكيف يصح في المعجز أن يكون دالا 
والشرط الذي عليه يدل لا يمكن أن يُعلّم؟ 

قيل له: إن الوجه الذي عليه يدل الدليلء ربّما عرف على طريق الجملة وصح 
الاقتصار عليه؛ وربما احتيج إلى معرفته على طريق التفصيل. 

والمعجز يكفي في دلالته أن يُعلّم كونه ناقضا للعادة على جهة الجملة» ولايجب حصر 
العادة بأكثر من أن يُعلم منها أءّها عادة .. 

وقد فصّل العْقّلاء بين الأمور المعتادة وبين خلافها من غير أن تُعتَير في ذلك المقادير 
كما فضَّلوا بين الجملة الحية وبين ما لا يصح أن تكون حية من غير اعتبار المقادير وكما 
فصّلوا بين الجماعة التي لاا يصح أن تكذب في الإخبار عن تبر واحد وبين غيرها من 
غير العلم بالتفصيلء وكل ذلك لا يمنع من صحة هذه الأمور...200". 

وقال أيضا «وقد عَلِم أنه لا بد في من عَرَفَ العادات وسَوِعَ الأخبار واخمّبر الأحوال 
أن يَمْصِلَ بين المعتاد من الأمور وبين خلافه ويفرّق بين ما جرت به العادة من بعض 
العباد وبين خلافه. والمعوّل في ذلك على الخبر والاختبار ...)0". 

وقال الشيخ الطوسى «والعلم بكونه خارقا للعادة الرجوع فيه إلى العادات؟؛ فإئها 
مستمرة مستقرة عند العقلاء» معلومة بالمشاهدة والإخبارء فإذا انتتقضت بذلك ل يخفَ 
على أحد؛ ألا ترى أن أحدا لايشك في طلوع الشمس من مشرقهاء ولا يعرفون خلقٌ ولّد 
)١(‏ عبد الجبار بن أحمد الهمدانيء المغني في أبواب التوحيد والعدل (النبوات والمعجزات)؛ ج١١‏ ص817١-188.‏ 
ولاحظ كلام الأشاعرة في العادة: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل 


والكهانة والسحر والنارنجات» ص 6-60 6. 
6 عبد الجبار بن أحمد الحمداني» المغنى في أبواب التوحيد والعدل (النبوات والمعجزات)؛ ج6١‏ ص م١‏ 7. 


/١ 
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أنه خارق للعادة. 


ولا بد أن تكون العادة مستمرّة جارية حتى إذا حدث ما ينقضها أمكن معرفته؛ 
ولأجل هذا لا تجعل افتتاح العادات عادة". 


والعادة قد تكون عامة وقد تكون خاصة؛ وقد تكون عادة بعض البلاد جارية با 
هو نقض لعادة غيرهم. فلهذا نقول: الاعتبار بانتقاض عادة من تلك عادة له)”". 


وقالالقاضى عبد الجبار «إن من حق نقض العادات أن يظهر فيمن العادة عادة 
)220 , 


الجهة الثالثة: يجب أن تستند العادة إلى الله تعالى 


قال القاضي عبد الجبار «واعلم أن العادة المعتبرة في هذا الباب يجب أن تكون راجعة 
إلى فعله تعالى أو ما يتصل بفعله؛ لآنه لا معتبر بأفعال العباد في هذا الباب ...؛ وإنها كان 
كذلك لآن الغرض في انتقاض العادة واعتباره أن يُعلّم في المعجز أنه من قِبِّه تعالى على 
يقة التصديق ...)0'. 


من نتائج ما تم بيانه حول العادة 


ومن خلال هذا البيان يتضح سقوط ماذكره ابن تيمية من أن وصف خرق العادة لا 
ينضبط؛ لأنه ضابط نسبيء إذ النبوة نفسها معتادة للأنبياء خارقة لغيرهم» والسحر معتاد 


)0)00 يريد بافتتاح العادات ابتداء الفاعل بالجري على نحو معين من الفعل» كخلق الكائنات الحية من خلال التكائر ا الجنسي 
لأول مرة. 


00 محمد بن الحسن الطوسيء تمهيد الأصول. ص8 50 . 
ولاحظ: محمد بن الحسن الطوسيء الاقتصاد فيا يجب على العباد. ص 5951-1856. 


(") عبد الجبار بن أحمد الحمدانيء المغني في أبواب التوحيد والعدل (النبوات والمعجزات)؛, ج5١‏ ص 189 . 
)0( ن.م. ج6١‏ ص 187 . 
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لد يي ل ال عار قةلغيرهمء بل مايعرفه أهل الطب 
والنجوم والفقه معتاد لأهله خارق لغيرهي”" 


لاوس ووس رد و ا اا 


اج 1 1111111111”ظصض 
بحجة؛ لأن السحر والكهانة خارق للعادة بلحاظ أولئك المخاطبين. 


ولهذالم يأتِ وصف معاجز الأنبياء بالخوارق في الكتاب والسنة”". 


وجه السقوط: أنه لا يراد بخرق العادة إلا خرق سن الله الجارية فيم| يقف عليه 
الانسانء ولا يخفى أن السحر والكهانة ليست خارجة عن سنة الله تعالى لتوفرهما لكل 
من يريد وفقا لأصول وضوابط متوفرة» وهذا بخلاف المعاجز؛ فإنه لا سبيل إليها حتى 

وليست خوارق الأنبياء معتادة للأنبياء؛ إذ لا دليل على اقتدار كل نبى على ما يقدر 
عليه الآخر بحيث يكون فعل الخارق المعين معتاداً للأنبياء #2 كما أن فعل بعض الأمور 
ال 

اذ المعاجز خارقة للعادة. 
ولكنها تتميّز بكونها خارقة لعادة جميع الناس»ء وأنها بهذا اللحاظ لا تشتبه بغيره)”"! 

فإذا تحصّل هذا ناسب المقام تناول البحث حول كيفية دلالة المعجزة على صدق 
المذعى. 


يب 


.4775-/7” ٠١ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» النبوّات» ج” ص‎ )١( 
.151١-١6١ص‎ ١جءم.ن‎ )0( 
.87” إفرة ن.م» ج 7 صة ١م وص"7١8 وص1‎ 
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كيفية دلالة المعجزة على النبوة 
يوجدارتكاز فكري عل أن المعجز دليل على النبوة ولإثباتهاء ولكن ما وجه ذلك؟ 
:وكيف دلت المعجزة على صحة النبوة؟ 


اختلف المفكرون في بيان وجه ذلكء. وقد حاولت استقصاء المسالك في التراث 
الفكري الإسلامي وغيره'", والذي وقفت عليه هو هذه المسالك: 


المسلك الأول: مسلك عموم العدلية المبني على الدلالة الوضعية والتحسين والتقبيح. 
المسلك الثاني: مسلك الأشاعرة المبني على الاكتفاء بالدلالة الوضعية. 

المسلك الثالث: مسلك العدلية مع ضم أخلاقية المدّعي. 

المسلك الرابع: مسلك التلازم بين الدلالة عند العوام مع الدلالة عند الخواص. 
المسلك الخامس: مسلك عموم الفلاسفة المبني على النبوة العامة. 

المسلك السادس: مسلك دلالة خصوص المعاجز المسانخة للنبوة. 

المسلك السابع: مسلك التسوية بين خرق العادة في غير الوحي مع خرق العادة 
بالوحي. 

المسلك الثامن: مسلك الدلالة الذاتية للمعجز. 

المسلك التاسع: مسلك الكمال والنقص. 

المسلك العاشر: مسلك دلالة تكثر الخوارق المؤيدة للمدّعي. 


وتفصيل بيا هذه المسالك بالتالي: 


)١(‏ لم أجد اهتماما فيم| وقفت عليه من تراث مودي ومسيحي يهتم هذه المسألة» ولذلك لا تجد في هذه المحاولة حضورا 
للتراث اليهودي والمسيحي رغم المتابعة المتواضعة لكاتب هذه المحاولة لهذين الترائين. 
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المسلك الأول: مسلك عموم العدلية من المتكلمين القائم على 
دلالة المعجزة على التصديق دلالة وضعية قطعية مع لزوم انضمام 


كبرى قبح تصديق الكاذب 
ذكر السيد المرتضى -وهو من محققي أصحاب هذا الاتجاه- أنه لا بد في المعجزة لتتم 
دلالتها من اجتاع أمور: 


الأمر الأول: أن تكون المعجزة من فعل الله تعالى؛ لآن المدّعى إِنَّ) يدّعى أن الله تعالى 
يُصَدّقه باللخارق» فيجب أن يكون الفعل القائم مقام التصديق من فعل من طَّلِبَ منه 
التصديق. 

وتحرّزذلك من خلال كون الخارق خارجا عن جنس المقدور أو واقعاعلى وصصف 
خارج عن مقدور العباد وإن كان جنس الفعل مقدورا"". 

الأمر الثاني: أن يكون الفعل الإلمي خارقا للعادة؛ لآثه لولم يخالف العادة ل يُعلّم 
وقوعٌه على وجه التصديق للمدّعي؛ إذ لو وقع موافقا للعادة لم يُحرّز أنه فل للتصديق 
ويبقى احتمال كونه مفعولا للحكمة التى من أجلها استقرّت العادة. 

ويحرّز خرق العادة من خلال ملاحظة العادات المستقرة» فالإنسان قادر على كشف 
العادة الإلهية (القانون الطبيعي)؛ ومن خلال معرفتها يُعرف مورد خرقهاء وبعبارة 
أخرى :كما أن القانون الطبيعي قابل للكشف. فبنفس الطريقة يقة التي يكتسّف بها القانون 
لطع ين عر الناارن رانور بزل زور كر الطاجيري ب اللاعوا الفطبيدي 
من دون أن يجري أثر القانون. 


الأمر الثالث: أن يكون المعجز مختصضًا بالمّعى بحيث يكون مرتبطا به متعلّقا بادّعائه؛ 
لأنه لولم يكن مختصا به ل يُعلم أنه فُعِلَ لأجل دعواه. فلا يُعلّم أنه فُعِلَ لأجل تصديقه 
با لخصو ص . 

ويعلم الاختصاص بمطابقة الخارق لدعوى المذعى”") 


0010( هذا ما أفاده السيد المرتضى وقدماء المتكلّمين» وستأتي الطرق الصحيحة لإحراز ذلك في الجواب على الإشكال الأول. 
)١(‏ للاحظ: علي بن الحسين ال موسوي. الذخيرة في علم الكلام. ص178 .17١ ١-7‏ 


/0 


وهذاكلهلأج ل أنتدلالمعجزة على التصديقء ولكن هذا لا يكفى لإحراز مطابقة 
التصديق للواقع؛ إذلو كان الْصَدَّقَ دوالعياة ابلح عن لا يوق دنه لكي أ إنليطا : 
يمكن استفادة مطابقة التصديق للواقع» فلو كان المُصَدّق ممن يكذب احتّمِل أنه فعل 
المعجز لأجل خداعناء ولو كان ممن تخطئ ويشتبه احتمل أنه اشتبه في تصديقه(" . 

وهذاالمسلك هو مسلك عموم متكلمي المسلمين وإن حصل اختلاف محدود في 
شرائط دلالة المعجز على التصديق. فالعدلية من الإمامية والمعتزلة والزيدية عليه. 
والظاهر من جملة من الماتريدية سلوك هذا المسلكء فقد قال أبو المعين النسفى الماتّريدي 
المحروف «ثم ظهور مثله على يدي الكاذب في دعوى الرسالة ممتنع. ْ 

واختلف المتكلّمون في وجه امتناعه؛ فقال من قال من أصحابنا الحكمة”" والسفه 
والحسن والقبيح بمجرد العقول: إن جهة امتناعه أنه لو ظهر ذلك على يدي المتنبّى -و لا 
دليل على صدق المتتبّي إلا هذا- لكان فيه التسوية بين الصادق والكاذب والحق والباطل 
وسد طريق الوصول إلى الحق أصلاء وذا خارج من الحكمة. حتى إن ظهور نقض العادة 
على يدي المتألّه لمالم يكن سادًا طريق الوصول إلى الحق ولا موجبا للتسوية بين الحق 
والباطل والُجِق والمْبطِل لا في شخصه من أمارات الحدث ودلائل كونه كاذبا في دعواه 
كان ذلك ممكنا غير ممتنع بخلاف الْيتَبَي؛ فإنّه ليس في ذاته ما يدل على كذبه ... 


النهي عنه إلى أن جهة امتناع ظهور الناقض للعادة على يدي مدّعي الرسالة كاذبا أن 


ولاحظ: عبد الجبار بن أحمد الحمداني» المغني في أبواب التوحيد والعدل (النبوات والمعجزات)» ج6١‏ ص58١-77١‏ 
وص 4114-1١97‏ عبد الجبار بن أحمد الهمداني» شرح الأصول الخمسة» ص017/7-059؛ علي بن الحسين الموسوي» شرح 
جمل العلم» ص 75١170-1؛‏ أبو الصلاح تقي الدين بن نجم الحلبي. تقريب المعارف» ص 5 ١167-١6‏ » محمد بن الحسن 
الطومىء. تمهيد الأصولء. ص5508-١55؛‏ محمد بن الحسن الطوسىء الاقتصاد فيها يجب على العباد. ص 7947-"41؛ حمزة 
بن علي بن زهرة الحلبي» غنية النزوع (قسم الأصول)» ص١١-17؛‏ ركن الدين محمود بن الملاحمي الخوارزميء الفائق 
في أصول الدين» ص١1١1"11-17؛‏ سديد الدين محمود الحمصي الرازيء المنقذ من التقليد, ج١‏ ص41-1788؛ كمال الدين 
ميشم بن علي بن ميشم البحراني» قواعد المرام في علم الكلام» ص 1١5-717‏ 7؛ الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي» معارج 
الفهم في شرح النظمء ص 178-470 . 

)١(‏ لاحظ: عبد الجبار بن أحمد الهمداني» شرح الأصول الخمسة؛ ص 5 ”"؛ على بن الحسين الموسويء الملخص في أصول 
الدين» ص578» المقداد بن عبد الله السيوري الحلي» إرشاد الطالبين إلى نبج المسترشدين» ص١١7.‏ 


(؟) كذاء ولعل الصحيح «بالحكمة 1000 
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ظهوره على يديه يوجب تعجيز الباري جل وعلا عن إقامة الدلالة على صدق الصادق 
ف دغورئى الرسيالة*” "٠‏ بي 

وقال بعض مُتَكلّمي أهل الحديث أن جهة امتناع ذلك أن المعجزة دلالة الصدق 
لعينهاء فلا يجوز وجودهافي غير الصدق”'" ... 

والمحققون منهم على الوجه الأول. والله الموفق)””". 

وقال شمس الدين السمرقندي «والحق في هذه المسألة أن أفعال الله تعالى وأحكامه لا 
تتعلق إلا بها هو أحسن وأولى في نفسه أو بالنسبة إلى الغير؛ لأئّها لو تعلّقت ب لاا يكون 
أحسن وأولى فحصول ذلك الشيء إن لم يكن أولى به كان فعله نقصا أو سفها وهو على 

وإن كان أولى به كان ناقصا بذاته مُستكملا به ومحتاجا إليه؛ لأن جهة القبح صارفة 

وأيضا كيف يليق بالقادر الحكيم الغني أن يترك الأولى ويفعل الأدنى؟! 


وأيضا يرتفع الوثوق عن النبوة الوعد”*' والوعيد ) “. 

وقال التفتازاني (إن ظهور المعجزة على يد الكاذب لأي غرض فُرض وإن جاز 
عق لا بناء على شمول قدرةالله فهو ممتنع عادةً معلوم الانتفاء قطعاكم) هو حكم سائر 
العاديات. 


ومئا من قال باستحالته عقلا كالشيخ'" ... 


)١(‏ سيأتي توضيح هذا الرأي إن شاء الله. 

(1) سيأتي توضيح هذا الرأي إن شاء الله. 

(") أبو المعين ميمون بن محمد النسفي» تبصرة الأدلة» ج' ص717-17. 
(:) كذاء ولعله «والوعد). 

(4) شمس الدين السمرقندي. الصحائف الإلهية» ص57 4 . 

)١(‏ أي أبو الحسن الأشعري المتوفقَّ 5 77 للهجرة. 
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وهو سفه لا يليق بالحكيم)'"'. 

وسَلَّك أيضا هذا المسلك ابن تيمية مع اختلافه من بعض الجهات. وتبعه جملة 
من أهل السنة من أتباع مسلكه في العقيدة”"» قال «وأمًا خلق مشل تلك الخارقة على 
يد الكاذب فهو ممكن. والله سبحانه وتعالى قادر عليه, لكثه لا يفعله لحكمته؛ كم أنه 


والمعجز تصديق» وتصديق الكاذب هو منزه عنه. والدال على الصدق قصد الرب 
تصديق الصادق, وهذا القصد يمتنع حصوله للكاذبء فيمتنع جعل من ليس برسول 
رسولا وجعل الكاذب صادقاء ويمتنع من الرب قصد المحال» وهو غير مقدورء وهو 
إذا صدق الصادق بفعله عَلِم بالاضطرار والدليل أنه صدّقه. وهذا العلم يمتنع حصوله 
للكاذبس)0". ظ 


() سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» شرح المقاصد. جة ص18 . 

(؟) علي بن علي بن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» ج١‏ ص57 .١ 59-١‏ 

(*) تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» النبوات» ج١‏ ص 5-777 77. 

ولاحظ: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» النبوات» ج١‏ ص 0177-6576 وج7 ص 7501-7600 ص 70/- 
/871 وص/41/4-41/7 ص5 8/8/-845. 

أقول: المراد هنا أن ابن تيمية يرى أن دلالة المعجزة تتوقف على التحسين والتقبيح العقليين» وإن كان ابن تيمية يرى لجنس 
معاجز الأنبياء تَيِّرا خاصًا كما سيأتي بإذن الله تعالى. 
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الإشكالات على هذا المسلك: 


الإشكال الأول: لا يمكن على أصول العدلية إثبات استناد الخارق 
إلى الله تعالى, ومن ثم تنتفي دلالة المعجز على التصديق 

قال الفخر الرازي «قوله: إ#قلت: إن كل من ظهر عليه المعجز كان نبيا؟ 

قلنا: لل مضى. 

قوله: ل لا يجوز أن يكون ذلك لأجل قوة نفسانية أو بخاصية ذاتية أو للاستعانة 
بالفلكيّات أو للاستعانة بالجن والشياطين؟ 

قلنا :هذه الاحتمالات الأربعة ساقطة على مذهينا؛ لأن ّنا أنه لامؤئّر فى الوجود إلا 


قُدرة الله تعالى» واستقصينا في الرد على المنكرين لهذا الأصل استقصاءً شافيا فلا يتوجّه 
علينا هذا السوال. 

ادو ا 0 
منها . 

وقد بيّنًا نحن أنْ بتقدير صحة الإيجاب على الله تعالى فليس هنا وجه وجوب؛ لأنّ 
المكلّف إذ جوز أن يكون حدوثُها لا من قبل الله تعالى» فلو قطع بذلك لكان لكلف قد 
أن من قِبَلِ نفسه لا من قِبَلٍ الله تعالى' 700" . 

وقال جمال الدين الأفغاني معلّها على شرح العقائد العضدية «وبيان ذلك أن طريق 
إثبات الرسل منحصر في قياس ينتقل إليه ذهن من شاهد المعجزة. صورته: أن المعجزة 
فعلٌ الله خارق للعادة» وقد صدر عن الباري تعالى حال دعوى هذا الشخص للنبوة 
واستدعائه للتصديقء وكلم| خالف المختار عادته حين استدعاء النبي التصديقٌ بأمر 
)١(‏ أي أنه وقع فيما وقع فيه بسبب تقصيره وسوء اختياره لا من الله تعالى. 


(؟) فخر الدين محمد بن عمر الرازيء نهاية العقول في دراية الأصول. ج7٠‏ ص5 ٠‏ 0-/001. 
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يخالف عادة ذلك المختار دلّ ذلك على تصديق النبى قطعا عاديا ... 


وهذا الطريق موقوف عل أءْها فعل الله ولايمكن إثباته إلا بإثبات شمول فعله”", 
وشمولٌ فعله مستلزم لشمولٍ قدرته بل إرادته وعلمه؛ إذ لولم يكن فعله وقدرته عامّين 
يكن لنا دليل على أن خصوص هذا الفعل الخارق من أفعاله تعالى وإن زعمه المعتزلة 
قائلين: إِنَّ للناظرين عند صدور المعجزة قرائن وأحوالا تُرشِدُه إلى أن الفعل فعلٌ الله؛ فإن 
هذا زعم بغير برهان ... 

إن قلت: قديدأنا عظم الصادر وأنه ليس مما يصدر عن الخلق في العادة على أَنّه 
صادر من الواجب بدون توققف على علم بعموم الفعل كما يقول المعتزلة. 

قلت: تلك الدلالة موقوفة على أن نحيط بجميع أفراد الموجودات سوى الله تعالى» 
ونعلم حدما تقف عنده قواها في التأثير حتّى نعلم أن مثل هذا الأثر ليس ممايصدر عن 
شيء منهاء وذلك غير تمكن بالضرورة. 

لا يجوز أن يكونني طاقة بشر فضلا عن ملك أن يجعل الساء كالعهن والجبال 
كالمهل بقوة نفسه الناطقة؟ 

ل سبيل إلى قطع هذا الإمكان إلا بالاستدلال على أن الممكن لا يصدر عنه شيء أصلا 
حتى ينسب الكل إلى الله تعالى...00". 


)١(‏ المراد بش مول الفعل هو ما ذهب إليه الأشاعرة من أن لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى» وأن الله خالق أفعال العباد لكونه 
خالقا لكل ما سواه تعالى» والعدلية عموما لايقولون هذه المقالة. 
(؟) جمال الدين الحسيني الأسدآبادي الأفغاني» التعليقات على شرح العقائد العضدية» ص5-5717 57 . 
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الجواب: 

يقرّالمتكلّمون من حيث المبدأ بلزوم إحراز كون الخارق من الله تعالى» قال الشيخ 
الطومي «فاعتبرنا كوته من فعله تعالى ولم نقل أو جاريا مبجرى فعله على ما يطلقه 
الشيوخ*”"؛ لأن المدّعي إذا كان يدّعي أن الله تعالى يُصدّقه با يفعله فيجب أن يكون الفعل 
الذي قام مقام التصديق من فِعل من طَُلِبَ منه التصديق؛ وإلالم يكن دالا عليه... 

وإنّها نعلم أنه من فعله تعالى إذا كان من جنسي لا يقدر عليه أحد من المُحدّثين 
كالحياة وخلق الأجسام أو يقع على وجه محصوص لا يقدر عليه أحد من الخلق كنقل 
الحبال وفلق البحر والكلام الخارق للعادات بفصاحته)7". 


تمهيد 

وقبل بيان الطرق المطروحة لحل الإشكال ينبغي تمهيد مقدمة حول تصوّر المتكلمين 
للقدرة ومتعلّقاتهاء وهي تُساهم في فهم عباراتهم فه! دقيقا: 

ينبغى الالتفات إلى أن هناك تصوّرين عند المتكلّمين في قدرة المخلوقات: 

التصور الأول: تساوي قدرات المخلوقين في متعلقاتها. 

والمراد .هذا التصور أنه لا يمكن أن تختلف قدرات المخلوقين في متعلقاته اء فلا يمكن 
أن تتعلّق قدرة غير الإنسان بجنس لا تتعلّق به قدرة الإنسان. فالإحياء مثلا غير مقدور 
للإنسان» فهو غير مقدور لباقى الأحياء» ويستحيل أن يقدر عليه غير الله تعالى. 


بالسةر هاه ني صباووة مدن الااتعال ونا 


. وهذا مذهب عموم المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة قبل الفخر الرازي”" والإمامية 


010( لاحظ: عبد الجبار بن أحمد الهمداني» شرح الأصول الخمسة.» ص659. 
(0) محمد بن الحسن الطوسيء تمهيد الأصول» ص08 . 
(؟) فخر الدين محمد بن عمر الرازيء نهاية العقول في دراية الأصول. ج ١‏ ص570-708. 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة ظ و 


نا الوق الس اام ودين النصية ‏ تشم و شوك لاسا عرلها: 
: اق ر يتصح بعل كهيد 


أن قدرتنا عند جماعة كبيرة من المتكلّمين تتعلّق بعشرة أجناس: خمسة من أفعال 
الجوارح» وهي الأكوان والاعتمادات والتأليفات والأصوات والآلام؛ وخمسة من أفعال 
القلوب». وهي الاعتقادات والإرادات والكراهات والظنون والأنظار. 


ولا تتعلّق بئلاثة عشر جنسا: الجواهر والألوان والطعوم والروائح واحرارة والبرودة 
الر طوبة والسوسة والحياة والقدرة والشهوة والنفرة والفناء9'"'. 
و 85 امه لوس 6 فدرك 7 و 


ووتقنا الكو بأن تدرها اسل عيبن الأجسامن اتناو ينا كن الحهيدى أن 
توق شا مها ا لتعذْر ذلك ولم يقعء ولا وجه لتعذّر ذلك وامتناعه إلا أنه ليس بمقدور 


لناء وبهذه الطريقة فصل بين ما هو مقدور لنا وبين ما ليس بمقدور لناء ولولا ذلك 
لزمت السفيت 77 


فإذا مَهّدت هذه المقدمة أمكر: إيضاح مذه المتكلّمين فى هذه المسألة: 
إدا مهل اإبضناح مهد إن في 


قالالسسدا - «(فال 5 : ماالد أن قنك القَدَ 7 فى الى: تفق. 
2 بعى كبا و 0 3 ورالمدان وى د 
اختلافه|©) ف أنفسها؟ 


5 5 لل لاوايين اه ع 


)١(‏ لاحظ: جعفر بن الحسن الحلي؛ المسلك في أصول الدين» ص١‏ ه وص605-/01 وص”77١‏ [وعبارته ليست صريحة في 
رفض هذه الطريقة, ولكن الملاحظ أنه يعرض عن الاستدلال بها في الموارد التي اعتاد الأصحاب الاستدلال بهاء كما أنه 
عندما يذكرها ينسبها إلى بعض المتكلّمين من دون أن يتبتاها]؛ عميد الدين العبيدلي» إشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوت. 
ص17 7. 

.4١ عبد الجبار بن أحمد الحمداني» شرح الأصول الخمسة» ص‎ )١( 

(©) لاحظ: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر 
والنارنجات؛ ص١10-7؛‏ محمد بن الحسن الطوسيء الاقتصاد فيا يجب على العباد» ص77؛ أبو القاسم عبد ال رحمن بن علي 
الحسينيء شرح المقدمة في الكلام (نسخة مُصَوّرة)» ص 4ب. 

(4) يجمع المتكلمون القدرة على قُدّر لا قدرات كما هو الدارج الآن. 

(4) هذا مبني أن القَدَر كلّها مختلفة وليس فيها متماثل» وهذا ما ذهب إليه جماعة من المتكلّمين» ويقابلهم في ذلك مذهب 
أبي الحسين البصري ومن تبعه في أن القَدَّر متمائلة وليست مختلفة (لاحظ: ركن الدين بن الملاحميء الفائق في أصول الدين» 
ص ١17775-71؛‏ سديد محمود الحمصيء المنقذ من التقليد» ج١‏ ص١١35)»‏ وهذا الاختلاف لا يؤثر في المسألة التي نحن فيها 
وإن أمكن أن يتغبّر أسلوب الاستدلال على كل مبنى. 
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القَدَرِ في الجدس متّفق وإن كانت مختلفة في نفوسها. 


وهذا الحكه” إِنَّ) وجب لا؛ لكونها تما يصحٌ الفعل بها”"» بدلالة أن العلوم المختلفة 
لا يجب أن تكون متعلّقاتها متجانسة» وكذلك كل ما يتعلّق بقدرة”" سوى القدَّر» مع 
مشاركة هذه المعاني” للقّدَرٍ في الوجود والحدوث وسائر الصفات سوى أنبا تمايصحٌ 
بها الفعل؛ فَعُلِم أنَّ القَدَر إِنه) اختضّت بم ذكرناه من الُكى”"” لكونها تمايصمٌ بها 
الفعل» فيجب في كل قدرة أن يكون لما هذا الحكى)". 

وقال شارح تذكرة ابن متّويه «القصد بذلك بيان أن المَدَر مع اختلافها متجانسة 
الممدور»ء ومعنى ذلك أنّه لا قدرة إلا ويصح أن يُفعَل بها من الأجناس مثل ماصح 
بغيرها من القَدَرء والوجه في ذلك ظاهر بَيّن؛ وذاك لأنّا نعلم أنّه يستحيل في قادر من 
القادرين أن يتأنّى منه فعل الكون ولايتأتى منه الاعتماد» ويتأنّى منه الكون يمنة ولا 
يتأنّى منه الكون يسرة وفي سائر الجهات». وهكذا الحال في الإرادة والاعتقاد وغيرهماء 
وعلى مثل هذالم يصح في القادر على حمل جبل أن لا يقدر على حمل ريشة أو على حمل 
خردلة» فقد صح أنه لا قدرة إلا ويصح أن يُفعل بها مثل ما يُفعَل بسائر القَّدَرء وإذا كانت 
كذلك كانت متجانسة المقدور على المعنى الذي ذكرناه» ثم قال شو درو- أن القَدّر 
متجانسة الْتَعلّق أراد أن يبي العلة في ذلك فقال: إن ذلك إِنَّا هو لكونما قُدَراء ولأنما 


)١(‏ أي الحكم باشتراك القَدّر في جنس متعلّقاتها. 

)١(‏ فهذا هو ملاك تعلّقها مبذه الأجناسء فهو ثابت لا بما هي مصححة للفعل أي بها هي قدرة. 

(*) كذاء والظاهر أنه «بغيره» لا «القَدَر). 

(5) أي العلوم وكل ما يتعلّق بالغير. 

(5) المراد بالحكم هو تجانسها في تعلقها. 

() علي بن الحسين الموسويء الملخص في أصول الدين» ص5١١117-1.‏ 

ولاحظ: محمد بن الحسن الطومي, تمهيد الأصول. ص487-1/4؛ 20-844 الحسن بن أحمد بن متويهء المجموع المحيط 
بالتكليف. ص”185-18. 

ولاحظ: مؤلف مجهول. شرح كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض لابن متويه (نسخة مُصوّرة)» ص57 أ. 


(0) أي ابن متويه. 
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عداه'" ذلك من الوجود والحدوث والحلول والتعلّق”" تما قد شاركه فيه غيره”" مع أَنْه 
لا تجانس في مُتَعلّقه. فيجب أن يكو ن لما ذكرناه من كونها قدَرا ...)©. 


وحاصدال فنا أفناذاة انهلا رسيو ق أن دونه ملق ا حفاس دون جنا سنو :ولا رينت 
في أن قدرتنا تتعلق بأجناس مجتمعة» فلا يكون القادر بالقدرة قادرا على بعض تلك 
الأجناس دون بعضء فمن قدر على الكون قدر على الاعتماد» ومن قدر عب الاعتماد 
قدرعل التأليفء وهكذاء ومن هنا فمَدَرُنا تتعلق بأجناس معيّنة على نحو الاجتماع ولا 
تتعلق بغيرهاء فا هو منشأ ذلك؟ 


فإن ثبت أن منشأ ذلك هو الصفة الخاصة بالقدرة بها هى قدرة ثبت أن تعلق القدرة 
جات الألجعاس يعنهن عا لكل تدر ولد قيت نكن خلال شور ععلاك كنا هذا 
الاختصاص بال مقارنة بالمعاني الأخرى التي تقوم في الأشياء كالعلم والإرادة ونحوهماء 
فوجدنا تلك المعاني قابلة للتعلق بالأجناس الأخرى رغم اشتراك القدرة معها في صفاتها 
الأخرى كالوجود والحلول والتعلّق والحدوث. فلم يبق منشأ لاختصاص القدرة بهذه 
الأجناس سوى كونها قدرة يصح بها الفعلء فثبت عموم ذلك لكل قدرة”. 


وهذا البيان مبنى على جملة من الأصول الموضوعة؛ كصحة قياس الغائب على 
الشاعةة وان عدم الويصان دده المواروية لهل غتهء الرضوى والكلام هده 
الأصول مُشكل عند المتأخرين من المتَكلّمين”". ولذلك لا تجدهم يبنون على التفريق بين 
مايدخل تحت مقدور القّدّروما لايدخل» كما يظهر بتتبع مصنفاتهم وكتبهم. 


)١(‏ أي عدا كونها قُدَرا. 

(؟) هذه الأمور التي يحُتمل تأثيرها في اختصاص القدرة بهذه الأجناس غير كونها قدرة. 

ف فالعلم مثلا موجود وححادث وحالٌ ومتعلّق» ومع هذا لا يختص بهذه الأجناس. 

(4:) مؤلف مجهول. شرح كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض لابن متويه (نسخة مُصوّرة). ص ١77‏ أ. 

(5) ولا ينبغي أن يُتَوهَّم شمول ذلك لقدرة الله تعالى؛ فإن الله قادر لذاته لا لقدرة تقوم به. وإلا للزم الإشكال. 

(؟) لاحظ تقرير هذا المنهج: علي بن الحسين الموسويء الملخص في أصول الدين» ص 1760١-178؛‏ الحسن بن أحمد بن 
متويه؛ المحيط بالتكليف. ص/517١-159.‏ 

(0) لاحظ: فخر الدين محمد بن عمر الرازيء نهاية العقول في دراية الأصولء ج١‏ ص75١-57١؛‏ الحسن بن يوسف بن 
المطهر الحليء مناهج اليقين في أصول الدينء ص99١-١١7.‏ 
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والعمدة في الإشكال على هذا البيان أنه لا مانع عقلا من وجود أنواع من القدرة. 
له 7 ع مس ع و ع 
فهنهنا سنا تعلق سذةه الأجعاس ومتهاما تعلق بخرهاء واما ها دكرهن كون متشا ذلك 
هو كونما قدرةفلايتم؛ لأن غاية ما أفيد هو عدم صلاحية الصفات المشتركة لتعليل 
التعلق بالأجناس المعيّنة» ولا يستلزم ذلك أن تكون علة ذلك هو القدرة با هي قدرة. 
ولا تكون العلة نوعا خاصا من القدرة ويكون في البين نوع آخر لم نعرفه ولم نطلع 
عليه 0)؟ ! 
التصوّر الشاني: لا يمكن معرفة متعلّقات قَدَرٍ الكائنات اللأخرى. فيُمكن مثلا أن 
يكون الك ني الواقع قادرا على إحياء الموتى وإيجاد الأشياء لا من شيء وهكذا. 


وهذا التصور هو السائد من زمن الفخر الرازي إلى زمانناء وهو غير مُطالب 
بالدليل؛ لأنه يحتمل -وإن لم يثبت- وجود أنواع أخرى من القَدَّر تتعلق بأجناس لا 
تتعلق بها قدرتناء ومجرد الاحتمال لا يحتاج إلى دليل. 


هذاء ورغم اختلاف التصوّرين التزم مشهور المتكلّمين بأن خرق العادة مبرّر كاف 
لإسناد الفعل من الله سواء قلنا بالتصوّر الأوّل أم قلنا بالتصور الثاني» وسواء كان الخارق 


ولا يخفى أن الإشكال السابق يرد على كلا التصوّرين: أمّا على التصوّر الثاني فواضح؛ 
إذيشمل الإشكال مطلق خرق العادة سواء أكان داخلا في جنس مقدورنا أم لاء وأما 
على التصور الثاني فلادّعاء عامّة أصحاب هذا التصور أن خارق العادة مطلقا دليل على 
التسديي فصن الإشنكال عليه بالنوارق التى تذ عل فى عنس مقدور البقر كسينق 
القمر ورفع الجبل دون مشل الإحياء وسلب العلم من الآخرين. 


2230 ولا بأس بملاحظة اعتراضات الفخر الرازي في المقام وإن كان ني بعضها تكلّف: فخر الدين محمد بن عمر الرازيء نهاية 
العقول في دراية الأصول. ج ١‏ ص170-170/8. 
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بيان يدن 


الأول لكدرات ا مي ا الإشكال 8 
للبيان العالي27: 


الطريقة قة الآولى: الالتزام بأن تمكين الملك أو الجني من الخارق 
الآخر استفساد للخلق وإيهام لهم والاستفساد”" : قبيح, » والله 


لحكمته لا يفعل القبيح: فلا يُمكن الجنّي والملك من خرق عادة ظ 


الإنسان مطلقا 
قال ركن الدين بن الملاحمي «فإن قيل: ما أنكرتم أن يُظهر هذا المعجز عليه بعض 
الملاتكة أو الجن ليضِل به الناس؟ 


قيل له: إن هذا التجويز لا يتوجه في المعجزات التي ليست من مقدورات العباد 
كإحياء الموتى وقلب العصا حية”"». ولآن الملاتكة معصومون من فعل القبيح ولولم 
يكونوا معصومين منه كالجن وقدرواعل إظهار المعجزات لوجب على الحكيم تعالى 
أن لا يُمكنهم من إظهارها؛ لأن فيه مفسدة لا يمكن للمكلفين دفعهاء فيقبح منه تعالى 
تكليفهم معهاء فَلَرِْمَ في الحكمة أن يمنعهم من ذلكء وليس كذلك إضلال الُْضِلَين 
بالشيه؛ لأنلهم طريقا إلى دفعها بحلها في النظر أو بالاستعانة بالعلماء» فصح أن المععجزات 
طريق لمعرفة النبي)". 


)01( حاولت استقصاء كلماتهم ما تيسرٌ لي» ولم أتعرّض للوجوه السخيفة التي لا يُعلم قائلّهاء لاحظ جملة من الوجوه 
فخر الدين محمد بن عمر الرازيء نهاية العقول في دراية الأصولء ج” ص5٠‏ 4717-4. 

أقول: ويبدو أن الفخر قد أخذها من السيد المرتضى؛ فقد جرى مجراه في التقرير والإشكالء ويمكن أن يكون لكليهم| مصدر 
مُشترك . 

(؟) الاستفساد يقابل اللطف. فالاستفساد هو التقريب من المعصية والتبعيد من الطاعة (لاحظ: سديد الدين محمود 
فيه ا 
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وقالالمحقق الحلي «قوله: متى يدل على التصديق؟ إذا عَلِم أنه من فعل الله أم إذا 
هل ؟ 
بالاتفاق» وبتقدير أن يكون من فعل غيره يجب في الحكمة على الله سبحانه إزالة ذلك 

وقال «فإن قيل: ما المانع أن يكون المعجز فعلّ جني أو غيره؟ 

قلنا: كان يجب في حكمة الله تعالى كشفٌ ذلك. وإلا كان مُعَميا على الخلق, ولأنه 
يلزم اشتباه دلالة النبي الصادق بالمتنبّى الكاذب» وذلك غير جائز في حكمة الله تعالى»”'". 


ان لاي ال سر علنان! لسيعة سيل الكادت اكم اقنا هوني لمن و تنه 
يي ”و إضهار 7 جا لجرا ب سيييح كير تك كان 
يلزم أن لا يقدر الله تعالى على تصديق الرسول الصادق"”". 


الإشكال على هذه الطريقة: 


قال السيد المرتضى مقرّرا الطريقة السابقة «قد ثبت أن القديم حكيم لا يجوز عليه 
استفسادٌ خلقه ولا التلبيس على عباده. فلو مكّن الجر أو الملاتكة جما ذكرتموه لكان نهاية 
الاستفساد والتضليل للمكلفين» وفي ثبوت حكمته دلالة على أنّه يمنع ما طعنتم به. ولا 
يَمَكْن منه). 


ثم أجاب عنها «وليس الأمر في الاستفساد والتضليل هو أن يلطف في القبيح أو 
يَسلب المكلّفين الطريق إلى الفرق بين الحجة والشبهة والدلالة وماليس بدلالة). 


.١77ص نجم الدين جعفر بن الحسن بن سعيد الحلي» المسلك في أصول الدين»‎ )١( 

(؟) نجم الدين جعفر بن الحسن بن سعيد ال حلي الرسالة الماتعية (ضمن المسلك في أصول الدين)؛ ص 5 ٠‏ 7. 

ولاحظ: محمد طاهر الخاقاني» التحف المحمدية في كشف الأسرار الكلامية» ج١‏ ص5 4 4. 

(*) الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي» معارج الفهم في شرح النظمء ص/57 . ظ 

(5) العبارة لا تخلو من ارتباكء والمراد أن هذا ليس من قبيل الاستفساد والتضليل الذي هو اللطف في القبائحم وسلب 
التفريق بين الحجة والشبهة بل هو تمكين من التضليلء ولا قبح في التمكين من التضليل مادام الابتلاء والمحنة مستمرين. 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة 3 

ع من الشبهات وفِعل القبائح فغير واجب عليه تعالى في دار المحنة والتكليف 
من حيث كان في المنع عن ذلك دفع لم |. 

ا ا ا 
برسول ولا يجوز اميه إل الله تعال. 

وضين الفسنة بواواشعيه عليه أمةه قو فثل تقضيره أن ولاه لؤشناء أنينظر لعل 
الفرق بين المعجز في الحقيقة وغيره؛ فإِنَ ما تُجوّز العقل وقوعه من يجوز أن يفعل القبيح 
لايصح إلحاقه بالمعجزات»"'". 

وحاصل ما أفاده أنه مع صحة استناد الخارق إلى غير النبي لن حرّز كون المعجز 
استفسادا من الله» نعم» هو استفساد من فاعل الخارق» ولا قبح في أن لا يمنعه الله من 
الاستفساد. تعبا واستفساد المنحرفين والشياطين قائم على قدم وساق. 


ودعوى أن هذه مفسدة لا يمكن دفعها - تمنوعة؛ لأثها تندفع بنفس احتمال كون 


وأجاب الشيخ الطومي على السيد المرتضى «أنّه لو كان القرآن من فعل الجن لمنع الله 
تعالى منه؛ لآن ذلك مفسدة, ولا يجوز التمكين من ذلك عل الله تعالى. 

فإن قيل”": إنم لا يجوز عليه تعالى أن يفعل الاستفساد. وأمّا المنع من الاستفساد فلا 
يجبء ولو وجب ذلك وجب أن يمنع تعالى كل شبهة من المنحرفين والمشعبذين من كل 
مايدخل فيه شبهة على الخلق. فالمنع من الشبهات وفعل القبائح مع التكليف لا يجب. 
وليس إذالم يجز عليه تعالى الاستفساد لم يجز عليه التمكين منه» ىك إذا لم يجز عليه القبيح 
م يجب عليه المنع منه» وكان يلزم أن يمنع الله تعالى زرادشت وماني والحلاج وغيرهم من 


.١5٠-١19ص علي بن الحسين الموسويء الموضح عن جهة إعجاز القرآن»‎ )١( 
.7 97-197 ولاحظ إقرار سديد الدين الحمصي بهذا الإشكال في المنقذ من التقليد ج١ ص‎ 


(؟) هذا هو جواب المرتضى السابق. 
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الممخرقين أن الذين فسد بهم خلق من الناس» ولولاهم لما فسدواإن وجب المنع من 
الاستفساد. 

قلنا: الجواب عن ذلك من وجهين”"': 

أحدهما: أن تمكين هؤلاء المذكورين من الفساد ليس باستفساد؛ لأنّه تمكين 
وتعريض لثواب أعظم من الثواب الذي عرّضوا له مع عدم هؤلاء» فصار خلق هؤلاء 
من الاستفساد؛ لأن حد الاستفساد ما يقع عنده الفساد ولولاهلم يقع من غير أن يكون 
تمكيناء وهذا تمكين فخرج من الاستفساد. 


ينا أن ذلك يسد علينا الباب الموصل إلى الفرق بين الصادق والكاذب» وذلك باطل 
بالاتفاق. 


والشاني: أن كل من فسد بدعاء إبليس وهؤلاء الممَخْرِقين كان يفسد وإن لم يكن إبليس 
ولا أحد من هؤلاء» فلم يكن ذلك استفساداء ...» ولا يمكن مثلٌ ذلك في إلقاء الجن 
القرآن. لما بيّنّاه من أن ذلك يؤدّي إلى سدّ الطريق في الفرق بين الصادق والكاذب». 
وذلك باطل بالاتفاق)”". 


ولا يخفى أن جواب الطومي اعتراف وتسليم بالإشكال؛ وذلك لأنّه رجع إلى جهة 
أخرى في الدفع» وهي لزوم انسداد الطريق للتمييز بين الصادق والكاذبء. وسيأتي 
الكلام إن شاء الله في الرد على استدلال الشيخ الطومي. 


)١(‏ جوابا الطومي هنا هما الجوابان المعروفان بين العدلية في تعليل خلق الشيطان وتمكينه من إضلال الناس. 
(') محمد بن الحسن الطوسىء الاقتصاد فيها يجب على العباد» ص ١‏ 5 87-1 7. 
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تنبيه حول المراد من الإغراء بالجهل 

كثيرامايجري في كلماتهم قبح الإغراء بالقبيح» وقدافترضوا كونه قبيحاء وهو غير 
صحيح على إطلاقه؛ لأن الإغراء بالقبيح إِمّا أن يراد به خصوص الدعوة للقبيح أو أن 
يراد به مطلق تقوية الدواعي للقبيح سواء أكان بالدعوة إليه أم لا: 

فإن أريد الأول فلا إشكال في القبحء وإن أريد الثاني فلا قبح مالم يتضمن الإغراء 
دعوة؛ ضرورة أن تقوية الداعي لفعل القبيح بخلق الشهوة والنفار وما شاكل لا قبح فيه 
مادام موجبالزيادة المشقة الموجبة لزيادة الثواب. 

والملاحظ في كلاتهم أئّهم كثيرا مايذكرون قبح الإغراء مريدين المعنى الثاني ىا هو 
الحالني بعض كلماتهم في تقرير هذه الطريقة» ومن هنا فلا يُسلّم لمم قبح الإغراء, ولا 
يصح لهم الاعتماد على هذه الكبرى في إثبات مطلومهم. 

والأولى ترك هذه العبارة رغم دوراهها على ألسن المتكلمين لما فيها من إيهام. 
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الطريقة بقة الثانية: لا يمكن أن يكون القرآن صادرا من الجن أو 
الملائكة بعد سبر أقسامهم وعدم صلاحية كل قسم لفعل الخارق" 
قال السيد المرتضى مقرّرا هذه الطريقة «ومما قيل في الجواب عما أوردناه: إن القرآن لو 
كان من فعل الجن ل يِخْلُ من أن يكون من فعل عقلائهم أومن فعل ذوي النقص منهم: 
فإن كان من جهة ناقصيهم ومن ليس بكامل العقل منهم فيجب أن يظهر فيه 
الاختلال والتفاوت؛ لوجوب ظهور ذلك في أفعال ذوي النقص. 
وإن كان من فعل العقلاء ل يحل أن يكون فَعَلّه المؤمنون منهم أو الكفار الفاسقون. 
الاي او 
هم 


والوكان من فصل كقارهم لوجب أن يُعارضه المؤمدون ويتولوا إظهار مله على من 
يزيل عن الناس الشبهة بهء وذلك من أكبر قَرَهم من الله تعالى. 


وإذا فسدت كل هذه الأقسام بَطل أن يكون من صنيع الجن على وجه). 

ثم أجاب «فيقال لمن تعلق بهذا: ليس يجب لو كان من فعل الناقص عن كمال العقل 
أن يظهر فيه الاضطراب والتفاوت كما ظننت؛ لأن الحذق بأكثر الصنائع لا يفتقر إلى ىال 
العفقل ووفوره. وَإِنّما يحتاج في الصنعة المخصوصة إلى العلم بها .... فمن أين لك أن فقد 
التفاوت والاختلال يدل على أنّه ليس من فعلٍ خارج عن الكمال؟ ! 

ثم من أين أن المؤمنين من الجن لا يقع منهم استفساد لنا وتلبيس عليناء ونحن نعلم 
أن الإيمان لا يمنع من المعاصى والفسوقء وأكثر ماني هذا الفعل أن يكون معصية لله 
تعال. 


ثم من أين أن كفار الجن لو كانوا صنعوه لوّجَب أن يُعارضه المؤمنون؟! وهذا إنّما 


)١(‏ لم أجد نسبة هذه الطريقة لشسخص معينَ معروف. وقد ذكرتها لوجاهتها نوعا ما وإمكان تقويتها كما ستعرف بإذن الله 
ا ْ 
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أحدهما: أن مؤمني الجن لا بد أن يتمكنوا من الفصاحة التي يتمكن كمارهم منهاء 
حتى لا يزيدواني ذلك عليهم. 


والآخر: أن المؤمنين لم تُخِلُوا بالواجب عليهم. 
فكل واحد من الأمرين لا سبيل لك إلى إثباته. 


ويمكن أن يناقش في جواب السيد المرتضى بأن هذا تمكن لولم يكن الخارق ذا 
مضامين عالية وداعيا للأخلاق الفاضلة بشكل مميّزء وأما لو كان الخارق كذلك. فهو 
وإن كان من الممكن عق لا أن يقع من فسّاق الجن أو من مؤمنيهم العاصين إلا أن ذلك لا 
يكفي لاحتّال ذلك احتإالا معتدابه. 

توضيح ذلك: أن القرآن الكريم -مثلا- يتميّز بالمعارف الإلهية العالية والاشتمال 
على أصول الأخلاق وعل القوانين الاجتاعية والاقتصادية رابطا بينها وبين المعارف 
الإغية بأسلوب بديع لم يُسبّق بحيث يارس القرآن نوعا من الإقناع وإثارة النفس بشكل 
يصعب وصفه. وهذا التميّز المضمون يُبَعْد كون فاعل الخارق كائنا خبيثا عاصيا يريد أن 
يُضِل الناس من خلال هدايتهم إلى الحق؛ لأن شأن العاضي أن يدعو إلى المعاصي والباطل 
لا أن يدعو إلى الحق. ْ ١‏ 


وإذا انضم إلى ذلك كون من جرى على يديه الخارق من أهل الصلاح ورجاحة 
العفل والالتزام بالأخلاق يَعَْدَ ذلك الاحتمال بشكل كبير جدا يورث الاطمئنان بعدمه 
بل اليقين. 

ويؤيد هذا أيضا أننا لانجد خرقا للعادات على مر التاريخ يتضمن دعوة خبيثة وما 
شاكلء فلو كان العصة الخبثاء من الكائنات الأخرى ذوي سلطة على خرق عاداتنا لكان 
من القريب جدا أن نقف على هذه التصرفات في تأييد المنحرفين الضالين الذين يستعدون 
لفعل أي شيء لنيل الجاه والسلطان» ولكن ذلك كله لم يقع. 


.١ 55-١ 5 على بن الحسين الموسويء الموضح عن جهة إعجاز القرآن» ص5‎ )١( 
.41١1-418صو‎ 4١5-141١ ولاحظ: فخر الدين محمد بن عمر الرازيء نهاية العقول في دراية الأصولء ج” ص‎ 
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فباجتماع هذه الأمور الثلاثة يحصل الاطمئنان بل اليقين بأن المعجزة تمشل إرادة الله 
تعالى واسنية صادرة عمّن يعصيه تعالى لإضلال الناس. 


فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون غرض فاعل الخارق أن يعبده من جرى عليه المعجز 
-مشلا- وأن يكون غرض من جرى على يديه المعجز أن يُطاع بين الناس» فاختير لأجل 
ذلك الظهور بمظهر الصلاح والحق والدعوة إليه)؟ وما أنكرتم أن يكون الكائن الآخر 
قد خادع المدّعي أيضا بالإضافة إلى خداع الناس فظهر المدّعي بمظهر الصلاح؟ 

قيل: هذا وإن كان محتملا بدوا إلا أن الشواهد المذكورة سابقا تدفع هذا الاحتمال 
ولاسيًّ) من خلال استمرار المذعي والدعوة على ما تقتضيه العقول وتدعو إليه الفطر 
السلهة.: 

وبعبارة أخرى: الأدلة المبنية على حساب الاحتمال هذا شأنها؛ فإئّها لا تدفع الاحتمال 
دفعا عقليا مانعا من النقيض ولكن يحصل خُّلاحِظها باستمرار الظنٌ فالاطمئنانٌ فاليقينٌ. 


فالحاصل أن هذا الطريق يفيد الظن أو الاطمئنان أو اليقين -وفقا للشواهد المتوفرة- 
بأن المعجز صادر ممن لم يفعل القبيح بخرقه للعادة» ولا يكون ذلك إلا إذا كان الخارق 
من الله تعالى أو بأمره تعالى» فلا يصح إسقاط هذه الطريقة بالذي ذكره السيد المرتضى. 


نعمء هذه الطريقة لا تفيد مالم تتوفر الشواهد بالقدر الكافي» فهي لا تتم إلا بالتدريج 
ولاايمكن أن تتم مباشرة من خلال مواجهة الخارق نفسه. وبفضا الله فهذه الشواهد 
متوفرة عند كل الأنبياء الذين بلغتنا أخبارهم وأتوا بالمعاجز ولا نعرف أحدا تخلف عن 
دللقة: 


وينبغى الالتفات إلى أن هذه الطريقة تختلف عن طرق إثبات النبوة المبنية على الملاكين 
الأول والشاني الى تبت صدة المدّعى من خلال الأخلاق وما شاكل ذلك؛ وذلك من 
جية انفلك لدرق تركو مكل إثنات سراقا اثع النايل تقد الكلاي انا هذه 
الطريقة فهي ثبت صدور الخارق من الله أو بأمره تعالى وتنفى صدوره عمّن يفعل 
القبيح» ومن هنا فإذا تت هذه الطريقة في مورد لم يكن احتمال خطأ المّعي واردا كما 
كان ذلك محتملا في تلك الطرق لعدم كفايتها إلا لإثبات الصدق الأخلاقي لا الصدق 
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الواقعى. 


الطريقة بقة الثالئة: الالتزام بأن التحدّي لما كان شاملا للجن كان ذلك 
ضمانا لئن لا يكون ذلك منهم؛ لأنه لو كان منهم وكان ذلك مقدورا 
لهم لتدخل بعض الجن لمعارضة هذا الخارق, كما أن تحدّي 
العرب كان كاشفا عن خروج بلاغة القرآن عن مقدورهم 


قال السيد المرتضى مقرّرا الإشكال «ومما قيل في الجواب عنه: 


نه لو كان من فعل الجن أو في مقدورهم لَوَجب مع تحدّيهم به وتقريعهم بالعجز عنه 
أن يأنفواء فيُظهروا أمثالا على سبيل المعارضة. 


ولو جاز أن يُمسِكوا عن المعارضة وإظهار ما يدل على أنه من فعلهم ومنقول 
من عندهم لجاز مثشلٌ ذلك في العرب؛ فكنًّا لا نأمن أن يكون أكثر العرب قادرين على 
المعارضة متمكّنين منهاء وإن كانت لم تقع منهم. 

فلءًا فسد ذلك في العرب -من حيث علمنا أن التحدي لا بد أن يبعثهم على إظهار ما 
عندهم, بل وعلى تطلب ما ليس عندهم - وَجَبَ مثلّه في الجن لو كانت قادرة على مثل 
القرآن في عموم التحدّي للكل وتوجّهه إلى الجميع» ولاسيًّا والقرآن مصحّح لدعوة من 

الإشكال على هذه الطريقة: 


ثم أجاب «وهذا كلام في غاية البتعد عن الصواب؛ لأثنا إِنّها نوجب في العرب 
المسارعة إلى المعارضة لو كانوا قادرين عليها من حيث عَلِمْنا توفر دواعيهم إليها وأئهم 
قد قاربوا حدالإلجاء إلى فعلهاء ووجه ذلك ظاهر؛ لأن النبي #: حملهم على مفارقة 
أدياهم وخلع آلهتهم وتعطيل رئاستهم وعبادتهم وحرّم عليهم أكثر ما كانت جرت به 
عاداتهم من المآكل والمشارب والمناكح ووجوه الْتَصَرّفات؛ وأزمهم من العبادات والكُلَف 
مايَشُقٌ على نفوسهم ويثقل على طباعهم» هذا إلى تعجيزه لهم فيم| كان إليه انتهاء فخرهم 
وبهعلوٌ كلمتهم من الفصاحة التي كانت مقصورة عليهم ومس لمة إليهم. وليس هذا 
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ولاشيىء منه موجودافي الجن فيُحمل حالهم على العرب! 

وأما التحدي والتقريع فإنّما يأنف منهما من أثّر في حاله وحط من منزلته فيبادر إلى 
المعارضة إشفاقا من الضرر النازل به. فأمّا من لا يشفق من تغيّر حال فينا وانخفاض 
مرتبة عندنا وليس تخالطا لنا فَيَحفِلُ بذمّنا أو مدحنا فليس يجب فيه شيء ما أوجبناه في 

ولاضرر أيضا على الجن في النهي عن اتّباعهم واستماع غرورهم. 

ولو سلْم ذلك ضررا لكان مايعود على الجن من الشرف وشِفاء الغيظ بإدخال 
الشبهة علينا ونفوذ حيلتهم ومكيدتهم فينا يزيدٌ عليه ويوفي من حيث كان في طباعهم 
عداوة البشر والسّعي في الإضرار بهم» والضرر اليسير قد يتحمّل في مثل ما ذكرناه» وهذا 


كاف)20, 


وما ذكره السيد المرتضى متين في غاية المتانة. 


.١ 58-١ علي بن الحسين الموسويء. الموضح عن جهة إعجاز القرآن» ص557‎ )١( 
.47١-4١5صو‎ 1١7ص ولاحظ: فخر الدين محمد بن عمر الرازي» نهاية العقول في دراية الأصول, ج7‎ 


علا 


الطريقة الرابعة: الالتزام بعدم صلاحية الخارق لإثبات الدعوى إلا 

ن كان خارجا عن جنس المقدور أو ثبت من خلال نبوة سابقة أن 

در غير البشر متقاربة مع قُدَر البشر ولا تتجاوزها, ومرجع هذه 
الطريقة إلى الالتزام بالإشكال والإقرار به 

وهذه طريقة السيد المرتضى ومن تبعه. قال السيد المرتضى «فإن قال قائل: بيّنتم 
لزوم الاعتراض بالجن لمخالفيكم وكشفتم عن بُطلان أجوبتهم عنه ولم يبقّ عليكم إلا أن 
ينوا أنه غير لازم على مذهبكم .. 

قيلله: سقوط هذا السؤال عن مذهب الصّرفة لا إشكال فيه؛ وذلك أنّا إذا كنا قد 
دللنا على أن تعذّر المعارضة لم يكن لفرط الفصاحة. وإِنّما كان لآن العلوم التي يتمكنون 
بها من المعارضة سّلبوها في الحال» فلا معنى للاعتراض بالملائكة والجن؛ لأن الآدلة 
القاهرة قائمة على أنَّ أحدا من المحدثين لا يتمكّن أن يفعل في قلب غيره شيئا من العلوم 
ولاامن أضدادهاء بل لا يقدر أن يفعل شيئا من أفعال القلوب جحُملةَ. 

ولاافرق ني هذا التعذر بين مَكلّك وجني وبشر؛ لأنه إِنَّا تعذّر علينا لكوننا قادرين 
بنذو تكل من سنا ركنا قا به 0543 لابه انعا رعليه فنك 06 


ثم التزم المرتضى بأنّالمعاجز على قسمين”"! 
الأول: ما لا يدخل تحت مقدور القَدَّره وهو ما يختص القديم تعالى بالقدرة عليه. 

القاق نامامعول يدهي فك وقد زر العاة: 

والقسم الأول يفيت اعسابة إل الك تال يذاه بينم] اقبي الفتاق لا يديت العيناءه 


إلى الله إلا إذا وقع على وجه خاص نعلم أن هذا الوجه لا يمكن لأحد من الْمُحدّئين أن 
يأتي به» والطريق لهذا العلم هو إبلاغ نبي سابق لنا بذلك ولو بأن تُخبرنا أن قدرة الجن 


.١59-١78ص علي بن الحسين الموسويء الموضح عن جهة إعجاز القرآن»‎ )١( 
هذا التقسيم معروف بين الإمامية القدماء والمعتزلة» لاحظ: عبد.الجبار بن أحمد الهمداني» المغني في أبواب التوحيد‎ )0( 
. 7 5ن‎ ١ والعدل (النبوات والمعجزات)»؛ ج6١ ص‎ 
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والملائككة -مثلا- لا تتجاوز قدرتنا”". 
الإشكال على هذه الطريقة: 


ثم ذكر السيد المرتضى أن أحد المعتزلة اعترض عليه باعتراضء وهذا الاعتراض 
ينه الشيخ الطومي بعبارة مناسبة حيث يقول «لو طعن هذا السؤال”" في إعجاز القرآن 
تطعن في سائر المعجزات, ولا يكون لنا طريق إلى العلم بصدق الصادق؛ لأنا متى قلنا: 
إن ما يختص القديم بالقدرة عليه متى فَعَلّه على وجه يخرق العادة يكون دالا > كان لقائل 
أن يقول: 4لا يكون في عادة الجن أنه إذا قرّب جسم من جسم ميّت عاش» كما أجرى 
العادة في الناس إذا قرّبنا حجر المغناطيس إلى الحديد جَذَّهء ومتى جوّزنا ذلك لم يكن في 
إحياء المت على مدّعى النبوة دليل على صدقه؛ لأنا لا نأمن أن يكون بعض الجن تَقَلَ 
إليه ذلك الجسم د الله تعالى ذلك لمكان عادتهبه”")0. 


وخلاصة الاعتراض أن مجرّد كون الفعل خارجا عن جنس مقدور المخلوقات لا 
يستلزم أن لا تجري عادة الله على فعله في بعض الأحوال بالنسبة إلى كائن آخرء فإن أمكن 
مثل هذا الفرض بطلت دلالة الفعل الخارج عن جنس مقدورنا على التصديق؛ لأن هذا 
الفعل وإن وجب أن يصدر من الله تعالى ولكنّ ذلك لا يعني أنه مفعول للتصديقء فربّ) 
يكون مفعولا بمقتضى العادة عند الكائن الآخرء فلا سبيل لدفع هذا الإشكال إلا من 
خلال القول بأن يمنع من الاستفساد كم مر بيانه في الطريقة الأولى. 


فالحاصل من هذا الإشكال أنه إن لم نقل بالطريقة الأولى فلا ينفعنا مجرد كون الفعل 
صادرا من الله تعالى لاستحالة صدوره عن غيره» فلا بد من التزام أن الله لا يمن خلقه 
من استفساد بعضهم لبعض . 


.17/1١-١79ص علي بن الحسين الموسويء الموضح عن جهة إعجاز القرآن»‎ )١( 
وإلى هذا صار سديد الدين الحمصي كم في المنقذ من التقليد ج١ ص45”؛ وصرّح بأن المعجزة مالم تكن خارجة عن جنس‎ 


(؟) يريد إشكال تمكين الكائنات الأخرى من خرق عاداتنا. 
فر لاحظ الإشكال في الموضح عن جهة إعجاز القرآن ص١ا١77-1١.‏ 
(4) محمد بن الحسن الطومبىء الاقتصاد فيا يجب على العباد» ص4 ١-1"‏ ؛ 7. 


ا 


ثم ذكر الطوسي جواب المرتضى على الاعتراض قاتلا «فإن قيل''!: إحياء الله تعالى 
اميت عند تقريب الجسم بيننا وفي عادتنا خرقٌ منه تعالى لعادتناء فجَرى مجرى تصديق 
الكذّابء وذلك لا يجوز عليه» وليس إذا جاز أن يفعل ذلك في عادة الجن بحيث لا نفعله 
أن يفعَلّه في عادتنا؛ لأن فعله في عادتهم لا وجه لقبحه. وَفِعلّه في عادتنا فيه وجه قبح؛ 
لأنّه استفساد. 


أحدهما: أن الجني إذا أحضر الجسم الذي أجرى الله عادتهم بإحياء اميت عنده - 
فلا يخلو أن يحيي الميت عنده أو لا يحييه» فإن أحياه فهذا تجويز كونه كاذباء وأنّه إِنَّما 
أحياء تكانعا هج :إن 1 فيدكاة ل ذناك رق عاذ التو يعن تععز بعادت 
في رفع الإحياء عند الجسم الذي كان ييه عندهم بمجرى عادتهم. وفي ذلك تصديق 
الكذابء ولا جواب عن ذلك إلا بأن يُقال: إنه استفساد يجب المنع منه كما نقوله في 
الجواب الآخر. 


هاء (5) ف 
والوجه الثاني" ...) '". 


وقد أجاب سديد الدين الحمصي عن إشكال الشيخ الطومي والمعتزلي المناظر 
للمرتضى قائلا (قد سبق ما هو جواب عن هذه الزيادة عند التأمّل؛ وذلك لأنا إِنَّما 
جوّزنا أن يكون الله تعالى أجرى العادة فيما بين الجن بإحياء الميّت عند تقريب ذلك 
الجمسم منه بحيث لا نطّلع عليه. فأمّا إذا كان بحضرتنا فلم تجر عادتهم”' به؛ لأنال تر 
ذلك قطء فإذا كان كذلك فيجب عل الله أن لا يحيى الميت إن كان المدّعى كاذباء وذلك 
لا يكون خرقالعادةالجحن)”. ٠‏ ا 


. 177-117 هذا جواب المرتضى على الإشكال. لاحظ: علي بن الحسين الموسوي. الموضح عن جهة إعجاز القرآن» ص‎ )١( 
آذك الوه انان الأرساط صوصن قورد القت فة لا عمو المسجواتت. ظ‎ 19 

(*) محمد بن الحسن الطوسيء الاقتصاد فيهما يجب على العباد» ص ١-1779‏ ؟ 7. 

(5) أي عادة الجن. 

(0) سديد الدين محمود الحمصي الرازي؛ المنقذ من التقليد» ج١‏ ص 96 7. 
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وجواب سديد الدين سديد؛ فقد منع الفرض الذي طرحه المعتزلي» لأن العادة الثابتة 
عندهم لو كانت فهي لا تشمل حالة فعلها مرتبطةً بناء فلا يكون في عدم الفعل الخارج 
عن جنس المقدور خرقا لعادة الجن فلا يلزم المحذور. 

والعمدة ني الإشكال على هذه الطريقة يكمن في المبنى الذي اعتمده السيد المرتضى 
الذي يفترض عدم تعلق قدرة غير الله بالأجناس التي لا تتعلّق بها قدرتناء وقد مرٌ أنه 

فالخاصل أن هذه الطريقة مُشكلة؛ وإن نت صَعَبَ الاعتماد عليها في بيان الدين 
للناس؟ لأن الناس لآ تكاد تلنفت إلى الاسعدلال ل تساوى فد الخلوقين؛ وهذا 
فاللازم تحقيق طريقة أخرى لإثبات المطلوب. 


وقد لقص سديد الدين المناقشة بين المرتضى والطوسي وأنهاها بهذا الإشكال. لاحظ: المنقذ من التقليد» ج١‏ ص95 740-1. 
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الطريقة الخامسة: الالتزام بأن لازم الإشكال أن لا يتمكن الله من 
تصديق المي 

مرّسابقا في رد الشيخ الطومي على السيد المرتضى في الطريقة الأولى القائمة على قبح 
التمكين من الاستفساد أن تجويز خرق الكائنات لعاداتنا موجب لسد باب التمييز بين 
الصادق والكاذب؛ فقد مر قوله «وليس لأحد أن يقول: تمكين الجن من إلقاء القرآن 
إلينا تمكين وليس باستفساد؛ لأنا بيّنَا أن ذلك يسد علينا الباب الموصل إلى الفرق بين 
الصادق والكاذبء وذلك باطل بالاتفاق)""'. 


هه 


وقال«ولايمكن مثلٌ ذلك في إلقاء الجن القرآن» لما بيّنَاه من أن ذلك يؤدّي إلى سد 
الطريق في الفرق بين الصادق والكاذب, وذلك باطل بالاتفاق)”". 

وقال المحقق ا حلي وقال «فإن قيل: ما المانع أن يكون المعجز فعل جني أو غيره؟ 

قلنا: كان يجب في حكمة الله تعالى كشفٌ ذلك. وإلا كان مُعَمّيا على الخلق, ولأنه 
يلزم اشتباه دلالة النبي الصادق بالمتنبّىئ الكاذب؛ وذلك غير جائز في حكمة الله تعالى»". 

قال العلامة الحلي «وإظهار المعجز على يد الكاذب إغراء بالقبيح فهو قبيحء ولأنه 
يلزم أن لا يقدرالله تعالى على تصديق الرسول الصادق»)9. 

الإشكال على هذه الطريقة: 


ويمكن الإشكال على هذه الطريقة بأن نفس انسداد التمييز بين الصادق والكاذب 
مالا محذورفيه؛إذليس في ذلك في نفسه أي قبح» نعم, لو أمكن أن يُضاف إلى هذه 
الطريقة نكتة توجب قبح سد هذا الباب لتمّت ولكن لم أقف على بيان للعلماء في بيان 
هذه النقطة. 


.7 57 محمد بن الحسن الطوسىء الاقتصاد فيها يجب على العباد» ص‎ )١( 

00( محمد بن الحسن الطوسى. الاقتصاد فيا يجب على العباد. ص 57 7. 

09 نجم الدين جعفر بن الحسن بن سعيد ال حلٍ» الرسالة الماتعية (ضمن المسلك في أصول الدين). ص 60 .١١‏ 

ولاحظ: محمد طاهر الخاقاني» التحف المحمدية في كشف الأسرار الكلامية» ج١‏ ص47 4. 

6 الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي» معارج الفهم في شرح النظمء ص178. 

أقول: يُحتمل في عبارة العلامة هذه أنه يريد بيان طريقة أحد طرق الأشاعرة الآتية» فأراد أن يكون الجواب على الطريقتين. 
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ويمكن الإشكال أيضا بأنَ السد ممنوع؛ لأن من الممكن التفريق بين الصادق 
والكاذب من خلال خلق العلم الضروري فيمن يراد التمييز له فيخلق الله في العباد 
علما بأن المدّعي صادقء ويضطرهم للتصديق به كما اضطرّهم للتصديق بالبدهيات. 

إلا أن الظاهر عدم ورود الإشكال من هذه الجهة؛ لآن أصحاب هذه الطريقة قائلون 
بقبح خلق العلم الضروري بالنبوة لما سيأتي إيضاحه إن شاء الله في الطريقة السادسة. 
فيكون الخلاف مبنائيا معهم. 
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الطريقة السادسة: الاعتماد على قبح خلق المعرفة الضرورية بالله 
تعالى مع ضم كمال التواصل بين الله تعالى وخلقه 

وهذه الطريقة يمكن بيانها من خلال المراحل الآتية: 

المرحلة الأولى: لا طريق للتواصل بين الله تعالى وخلقه إلا من خلال خلق العلم 
الضروري بانتساب بيانٍ ما إلى الله تعالى أو من خلال خرق عادته سبحانه. ولا يُعقل أي 
طريق آخر لذلك. 

وذلك لأن الله تعالى لما كان متعاليا عن المادة والجسمية ل يُعقل صدور الكلام منه 
تعالى كم يَصدّر مناء ومن هنا فكيف نعلم بانتساب بيانٍ ما إليه تعالى؟ 

ولايخفى أن خلق العلم الضروري طريق صحيح لذلك؛ لأن العلم الضروري مطابق 
للواقع لا محالة» ولو لم يكن مطابقا للواقع لَلَرْم افتقاد الثقة بكل علومنا الضرورية كمبداً 
التناقض ومبداً العلية وغير ذلك من المبادئ العقلية التي يقوم عليها صرح المعرفة". 

ولا يخفى أيضا أن خرق العادة بالبيان الذي نحن بصدده ظريق صحيح تام أيضا كم| 
سيتيئن من خلال هذا البحث. 

وغير هذين الأمرين لا يُعقل فيهها التواصل؛ لأن الإنسان لا يقدر على أن يتواصل مع 
الله المتعالى عن المكان والجسمية إلا من خلال فعله؛ إذ لا معنى للتواصل معه تعالى من 
خلال ذاته أو صفته. ومن ثم لا يخلو هذا الفعل: إما أن يكون إيجادا للعلم الضروري في 

فعلى الأول يتحقق التواصل. 

وعلى الثاني لا يخلو الآمر: إما أن يكون الفعل مخالفا للعادة أو مطابقا لها... 


فعلى الأول تحصل الدلالة ىا سيتبين. 


)١(‏ ودعوى كون هذه المبادئ مأخوذة من الواقع نفسه أو أنها عبارة عن قضايا تحليلية - ساقطة كما بيّنته في الحواشي على 
كشيفته المراد؛ 
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وعلى الثاني لا تحصل دلالة؛ لأننا لا نجد في أفعاله المطابقة للعادة أي دلالة» وفي 
عدم وجداننا للدلالة كفاية لنفي الدلالة؛ لأن عدم وجدان الدلالة مع الالتفات إلى 
خصوصيات مايدّعى دلالته كافي لنفي دلالته واقعا؛ إذ ليس الدال إلا ما يلزم من العلم 
به بخصوصياته العلم بشيء آخر”"”. فا لم يحصل هذا التلازم عَلِمَ أنه لا دلالة في البين» 
والتشكيك في ذلك مفتاح السفسطة والدخول في الجهاللات. 

فتَحصّل أنه لاطريق معق ولا للتواصل مع الله تعالى إلا العلم الضروري أو خرقه 

فإنقيل: ماذالو أحدث الله تعالى كلاما ما؟ ألا يمكن أن يكون ذلك تواصلا من 
الله تعالى مع خلقه؟ ظ 

قيل: إحداث الله الكلام ليس أمرا موافقا للعادة؛ ومن هنا فلً) كان خلق هذا الكلام 
خارقا للعادة صح لنا أن ننسبه لله تعالى. 

وبعبارة أخرى: لايخلو أمر هذا الكلام الذي أحدثه الله تعالى: إما أن يُعلَّم بالضرورة 
أنه كلام الله تعالى أو لا... 

فعلى الأول يرجع إلى خلق العلم الضروري في نفوسنا بأن هذا الكلام كلام الله تعالى 
خلقا مقارنا لإحداثه سبحانه للكلام» وهذا دخول في طريق العلم الضروري للتواصل. 

وعلى الثاني فلا يمكن إحراز استناد الكلام إلى الله تعالى إلا من خلال خرق العادة 
فيرجع إلى طريق خرق العادة في التواصل لا محالة. 

فالحاصل أن إحداث الكلام منه تعالى لا يمكن أن يُعتمد عليه في نفسه ليكون تواصلا 
منه تعالى مع خلقه بل لا بد من مقارنته لخارق للعادة أو كون إحداث الكلام في نفسه 
خارقا للعادة» ومن دون ملاحظة نكتة خحرق العادة أو نكتة خلق العلم الضروري لا 


نعم هناك فرق بين خرق العادة من خلال إحداث الكلام وبين خرق العادة المطابق 


)١(‏ لاحظ: قطب الدين محمد بن محمد الرازي» تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» ص87. 
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للدعوىء وذلك من جهة أن خخحرق العادة من خلال الكلام يكون دور خرق العادة فيه 
هو مجرد إثبات انتتساب الكلام إلى الله تعالى ولا يكون في الخرق تصديقٌ لمدّع أصلا؛ إذ 
لا مدّعى في البين» وأما خرق العادة المطابق للدعوى فكم| يكون الخرق ليثبت انتساب 
الفعل الخارق إلى الله تعالى يكون له دلالة أيضا على تصديق المدّعى. 

هذاء وأما طُّرّق حساب الاحتمال المتقدّمة فهي لا تصلح للإثبات مباشرة» بل لا بد 
من تراكم القرائن شيئا فشيئاء فلا يتم إثبات النبوة إلا بعد فترة من ممارسة النبي دورّه في 
المجتمع» ولا تصلح للإثبات لمن لم يعاشره من مُعاصريه لعدم ملاحظتهم القرائن الدالة 
على الصدق بالشكل الكافي عادة. ظ 

المرحلة الثانية: بنى العدلية من المتكلمين على أن خلق العلم الضروري بالله تعالى في 
الإنسان المكلف قبيح لمنافاته للطف. وتوضيح مبناهم في النقاط التالية: 

النقطة الأولى: بعد افتراض تكليف الإنسان بالأحكام العقلية لم يكن في البين محال 
للريب في أن لمعرفة الله تعالى بصفاته المستلزمة لتجويز أو إيجاب العقاب منه تعالى على 
القبائح وتجويز أو إيجاب الشواب منه تعالى على المحاسن - أثرا في التقريب من الالتزام 
بترك القبائح وفعل المحاسن العقلية» ومن هنا فلا شك في أن معرفة الله تعالى المستلزمة 
لمعرفة الشواب والعقاب لطف”" في التكليف العقليى”". 

النقطة الثانية: لما كان اللطف واجبافي الحكمة قبح تركه منه تعالى فيم| هو داخل 
في قدرته؛ كما يقبح من المكلف تركه فيها هو داخل في اختياره» ومن هنا وجب عل الله 
تعالى”" أن يوفر السٌَّبّل التى يتمكن الإنسان من خلاهها تحصيل المعرفة به تعالى» ىا يجب 
على الإنسان المكلف عق لا أن ينظر في تلك الطرق ليصل إلى المعرفة به تعالى). 

النقطة الثالئة: لا ريب أن اللطف السابق يحصل من خلال المعرفة بالله تعالى سواء 


)١(‏ لاحظ أن اللطف هو ما يقرب للطاعة ويبعد عن المعصية. (لاحظ: علي بن الحسين الموسويء الذخيرة في علم الكلام» 
ص”18 ومابعدها). 

(0) لاحظ: على بن الحسين الموسويء. الذخيرة في علم الكلام؛ ص 180-1١16‏ . 

(6) هذا التعبير قبيح في حقه تعالى» فهو أعز وأجل من أن يجب عليه شيء؛ وإِنّما عبرّت بهذا التعبير مجاراة للمدرسة التي 
تتبنى وجوب اللطف. 

(5) لاحظ: علي بن الحسين الموسويء الذخيرة في علم الكلام» ص77١‏ وما بعدها. 
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م تدعو إلى الطاعة وتبّعد عن المعصية. فلا فرق من هذه الناحية بين المعرفة الضرورية 
والمعرفة المكتسبة. 

لما كان الحاصل بعد الطلب أعنز من المنساق بلا تعب أشرف وأشد أثرا كان إيجاب 
المعرفة الكسبية أَدْجَلَ في اللطف من خلق المعرفة الضرورية بالله تعالى في المكلّف. 

اللطف الأول: المعرفة بالله تعالى. 

اللطف الثاني: كون تلك المعرفة كسبية غير ضرورية. 

ولههذايقول السيد المرتضى «فأمًا الذي يدل على أن المعرفة الضرورية لا تقوم مقام 
المكتسبة في اللطف - أن من المعلوم المتقرر أن من تحمّل مشقة عظيمة لكي يصل إلى فعل 
غرض من الأغراض يكون أقرب إلى فعل ذلك الغرض إذا تحمّل المشقة في الطريق إليه 
من إذا لم يكن عليه مشقة. ظ 

ألا ترى أن من تكلّف مؤنة عظيمة في بناء دار ليسكنها فإِنه يكون أقرب إلى سكناها 
وأحرص منه إذا وهبت له تلك الدار ووصلت إليه بلا مشقة؛ وكذلك من سافر إلى 
طلب العلم والأدب وتحمّل المشاق يكون أقرب إلى التأدب والتعلم ين إذا جاء إليه 
العلماء في بلده في داره من غير كُلفة» وأمثلة ذلك كثيرة معروفة. 

وإذا كان”" المعرفة إِنّها تراد وتدعو إلى فعل الواجب وتّصرف عن فعل القبيح - 
وَجَبَ أن لا تقوم الضرورية -ولا مشقة فيها- مقامً المكتسبة على ما بيّناه)7". 


ولا يصح أن يُقال: إن الغرض لما كان عبارةً عن تحصيل العلم صح من الحكيم 
سبحانه أن يخلقّه فينا ابتداء وأن يكلفنا المعرفة بذلك. فالأمران بالنسبة للحكيم سيّان. 


)١(‏ كذا. 
6 على بن الحسين الموسويء الذخيرة في علم الكلام؛ ص ١18٠‏ . 
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فى :وكيد عل ذلك أن القتوضن لو كان هو هبو ل المعررفة كيف اتفق كان تكليفنا 
تحصيلّها لغوا قبيحا؛ لأن كوننا مختارين من هذه الجهة يفتح المجال لعدم تحقق المعرفة 
في الكافر نقضا لغرض الحكيم تعالى عن ذلك. فلا بد إذن من غرض وثمرة في جعل 
المعرفة مكتسية”". 

فتحصّل من هذه النقاط أنه يقبح من الله تعالى أن يخلق فينا العلم الضروري بمعرفته 
تعالى؛ لأن ذلك خلاف اللطف بالمكلّفين. 

ومنْنَمٌ إذا لاحظنا أن خلق العلم الضروري بالنبوة أو بأي منصب إلهي لا ينفك 
عن حصول العلم الضروري بالله تعالى لتضمن العلم بالنبوة العلم بباعث النبي - كان 
حكم خلق العلم الضروري بالنبوة أو بأي منصب إلهي آخر مطابقا لحكم خلق العلم 
الضروري بمعرفته تعالى ى] هو واضح. 

فتحصّل من هذه المرحلة أن خلق العلم الضروري فينا - نحن المكلفين بالأحكام 
العقلية- بالنبوة أو بأي منصب إلهي آخر قبيح لا يقع من الحكيم تعالى. 

ومن خلال ضم المرحلة الآولى للثانية نستنتج أن الطريق الوحيد لتواصل الله تعالى 
معنا نحن -البشر المكلّفين بالأحكام العقلية على الأقل- تواصلا لا قبح فيه هو خرق 
العادة لا غير. 

المرحلة الثالفة: يقبح من الله تعالى أن يعجّز نفسه من التواصل مع خلقه. وبيان ذلك 
في النقاط التالية: 


النقطة الأولى: لا ريب في أن القدرة من صفات الكمال. 

النقطة الثانية: يمكن تقسيم القدرة بلحاظ متعلقها إلى قسمين: 

القسم الأول: القدرة على إحداث الممكنات» وهي قدرة ذاتية لله تعالى. 

القسم الثاني: القدرة على إحداث الممكنات متعنونة بالعناوين الاعتبارية ذات القيمة 


١81-١18٠ لاحظ: على بن الحسين الموسويء الذخيرة في علم الكلام؛ ص‎ )١( 
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العقّلائية0". 


النتقطة الثالئة: ومن قبيل القسم الثاني القدرة على التواصل مع الكائنات العاقلة؛ لأن 

المخصوصية الأولى: تقرر دلالة لهذا الفعل في أذهان من يراد التواصل معهم. 

الخصوصية الثانية: استناد هذا الفعل إلى الَواصل في أذهان من يراد التواصل معهم. 
وهاتان الخصوصيتان اعتباريتان غير داخلتين في متعلّق القدرة على إحداث الممكنات» 
وثودة ضيح ذلك: 

أن القتسم الأول من القدرة لا يتعلق إلا بالماهيات الممكنة ولا شأن له بتعنون الفعل 
بالعناوين الاعتبارية» فلا فرق بالنسبة لمذه القدرة بين إيجاد لفظ «ديز» وإيجاد لفظ 
«زيد»» فكلاهما ماهية صوتية لا أكثر. والفرق بينه| أن الأول ل يُعَبر دالا على معنى عند 
العقلاء والشاان اعتبر دالا على معنى عندهمء وهذا الاعتبار لا يجعل إنيجاد لفظ (زيد» 
إيجادا لشيئين وإيجاد لفظ «ديز» إيجادا لشىء واحدء بل كلاهما إيجاد لثىء واحدء. وغاية 
مافي الأمر أن اعتبار المعتبر قد تعلق بلفظ «زيد» فتقررت له دلالة ولم يتعلّق بلفظ «ديز) 
فلم تتقرر له دلالة» وهذا الاعتبار وعدمه لايغير في ماهية اللفظ شيئا. 

وكذلك القسم الأول من القدرة لا يتعلق بإيجاد الخصوصية الثانية» فلو فُرِض أن الله 
تعالى أوجد لفظا له دلالة» فهذا الحادث مستند في الواقع ونفس الأمر لله تعالى» ولكن 
هذا لايعني أنه مستند إليه تعالى في مقام الإثبات. أي في نظر واعتقاد من أدرك اللفظ 
المحدّث واستمع إليه. وهذا الاستناد في مقام الإثبات ليس متعلّقا للقسم الأول من 
القدرة» ومن هنا فلو صدر اللفظ متقررا استناده إلى الله تعالى أو صدر من دون أن يتقرر 
استناده إليه تعالى لم يكن أي فرق بين اللفظين من حيث تعلق القسم الأول من القدرة 

ومن هنا فهاتان المخصوصيتان غير متعلّقتين بالقدرة بالمعنى الأول بصورة مباشرة. 


)١(‏ يأتي إيضاح هذا القسم قريبا بإذن الله تعالى. 
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نعم ضان تحقق هاتين الخصوصيتين مقدور لله تعالى من خلال فعله تعالى لا من 
خلال كونها من الممكنات» توضيح ذلك: 


أن تحقق هاتين اللخصوصيتين يتوقف على بعض الأفعال وعلى ترك بعض الأفعال. 


فلكي يضمن تحقق الخصوصية الأولى لا بد من أن تُخلق العاقل في ظروف بحيث 
ينقدح في نفسه الداعي غير المزاحم بصارف لوضع اللغات وتقرير الدلالات أو أن يباشر 


ولكى يضمن تحقق المخصوصية الثانية لا بد من أن لا يمكن الله تعالى أحدا من أن 
يفعل الفعل الدال على المعنى المراد إيصاله. فلو مكن الله تعالى كائنا من إحداث الألفاظ 
لىيكن في البين طريق لإثبات صدور اللفظ من الله تعالى وإن كان اللفظ صادرا منه تعالى» 
وكذلك لو مكن الله تعالى بعص خلقه من خرق العادة لم يكن في البين طريق لإثبات 
كون الخارق للعادة صادرا من الله تعالى وإن كان صادرا بالفعل عن الله تعالى. 


فاتضح من خلال هذا البيان أن القسم الثاني من القدرة يرجع إلى أفعال الله» فيمكن 
أن يقوم الله تعالى بتعجيز نفسه عن القسم الثاني من القدرة ويمكن أن مُحافظ على قدرته 
على ذلك. فليس القسم الثاني من قدرته تعالى نما يستحيل ارتفاعه. بل الأمر بيده تعالى» 
فله أن يخلق الكون بطريقة يكون سبحانه وتعالى قادرا بالمعنى الثاني من القدرة» وله أن 
يخلق الكون بطريقة لا يكون سبحانه وتعالى قادرا بالمعنى الثاني من القدرة» وليس في 

فالحاصل أن القدرة على التواصل مع الخلق الواعي من قبيل القسم الثاني من القدرة 
الذي يمكن لله تعالى أن يحققه لنفسه ويمكن له تعالى أن لا يحققه لنفسه. وليس في تعجيز 
كان قادرا على ذلك التعجيزء لما سيأتي في النقاط الآتية. 

النقطة الرابعة: تعجيز الله تعالى نفسه نقصٌ بحكم العقل؛ لآن فقدان أيَا من معنيي 
القدرة نقص بحكم العقل الضروري بلا فرق بينها. 

النقطة الخامسة: إيقاع المختار المتنصف بصفات الكمال نفسه في النقص قبيح. فلا 


1 ظ منحاولة لفحفيق أدلة النيؤةا“كراسة سفن لتقبيم ها قم طريحه ين أدلة الإنثات العيرات 


يصدر من الله تعالى ىا تقرر ني علم الكلاه(". 

فتحصّل من هذه المرحلة أن الله تعالى لا يُعجَز نفسه عن التواصل مع الخلق؛ لأن 

ونتيجة هذه المراحل الثلاث تتضح بالبيان التالي: لما تقرر في المرحلة الأولى من أن 
التواصل بين الله تعالى وخلقه منحصر بخلق العلم الضروري وخرق العادة وتقرر 
في المرحلة الثانية أن التواصل من الله تعالى معنا -نحن المكلفين بالأحكام العقلية على 
الأقل- من خلال العلم الضروري قبيح - لما تقرر كل ذلك عَلِمَ أن الطريق الوحيد 
للتواصل بين الله تعالى وبيننا هو طريق خخرق العادة» وليس في البين طريق آخر. 

ومن هنا فلو مكّن الله تعالى غيره ممن لا يُمثله في أفعاله -كعصاة الجن مشلا - من 
خرق العادات - لَيِزم من ذلك أن يعجر الله تعالى نفسه عن التواصل بينه وبينناء وهذا 
نقص لا يوقع الله تعالى نفسه فيه كى| تقرر في المرحلة الثالثة؛ فتَبّت من خلال ذلك أن الله 
تعالى لا يمن من لايأقر بأمره من خرق عاداتناء وهو المطلوب. 

الإشكال على هذه الطريقة: 

هذه الطريقة قوية مُحكمة لولا الخلاف المبنائي في قاعدة اللطف؛ إذ لا تُسلم أن اللطاف 
واجب بحيث يقبح تركه؛ بل غاية ما في الأمر أنه حسن””". 

ومن هنايقع السؤال حول إمكانية تتميم هذه الطريقة من خلال حسن اللطف لا 
من خلال وجوبه؛ إذ إن صياغة الدليل ستكون كالتالي: لا كان التواصل بين الله تعالى 
وخلقه لا يمكن إللامن خلال خلق العلم الضروري أو خرق العادة ى| تبيّن في المرحلة 
الأولى وكان خلق العلم الضروري منافيا للطف الذي هو حسن - لا كان الأمر كذلك 
انحصر التواصل بين الله وخلقه بخرق العادة؛ لأنه الطريق الوحيد الذي ليس فيه ترك 


ومن هنا فإذا عجز الله تعالى نفسه عن التواصل بخرق العادة من خلال تمكينه غيره 


)١(‏ لاحظ مثلا: سديد الدين الحمصيء المنقذ من التقليد» ج١‏ ص ١5١‏ وما بعدها. 
(؟) لاحظ: علي أبو الحسنء الحوائي على تلخيص الشافي» لم يطبع بعد. 


من خرق عادتنا - لَزِْمَ من ذلك أن يكون قد أوقع نفسه بالنقص؛ لأنه حينئذ حصر 
طريق التواصل بينه وبين خلقه بترك الحمسن» وهذا نقص لا يفعله تعالى كى| تقرر في 
المرحلة الثالثة. 


وبعبارة أخرى: لافرق في النقص بين حصر التمكن من التواصل بفعل القبيح -كم| 
هو مبنى من يرى وجوب اللطف- وبين حصر التمكن من التواصل بترك الحسن -كم) 
هو مبنى من يرى حسن اللطف دون وجوبه-» فكلاهما نقصء ومن ثَمَّ -ووفقا للمرحلة 
الثالشة- لا يوقع الله تعالى نفسه في هذا النقص. 


ولكن وبعد اللتِيًّا والتي يصعب يصعب الاعتماد على هذه الطريقة بناء على عدم وجوب 
اللطف؛» لأن خلق العلم الضروري وإن كان تركا لحسن إلا أنه من جهة أخرى حسن. 
لومس راحب مربي ب وجي 
المنع من القبيح (الكفر) حسن. 


ومننَّمٌ يتضح أن حصر التواصل بخلق العلم الضروري ليس نقصا؛ لأن التواصل 
بخلق العلم الضروري وإن كان تركا للحسن إلا أنه حسن من جهة أخرى. ومن ثُمَّ لا 
يكون إسقاط طريق خرق العادة في مقام التواصل موجبا للنقص والقبح للتمكن حينئذ 

8 1 7 5 5 9 5 عن و 
من خلق العلم الضروري بلا فعل قبيح» وترك الحسن وإن وقع إلا أنه فعل لحسن من 
جهة أخرىء ولا محذور في ذلك. 

مُتَحَصّل أن هذه الطريقة غير تامة إلا على مبنى من يقول بوجوب اللطف. ولكن 
الصحيح عدم تمامية هذا المبنى» فالطريقة غير تامة. 
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الطريقة السابعة: لو أمكن خرق العادات لغير الله سبحانه لكان 
وقوع الآلام الناشع من طرد العادات فاقدا للتبرير المنطقى 

وتوضيح هذه الطريقة في النقاط التالية: 

النقطة الأولى: لريب أن لاطّراد قوانين الطبيعة دورا عظيم في تحقق آلام غير ناشكة 
من اختيار الإنسان. كتأثير الرياح والنيران والزلازل والبراكين والأمراض. 

النقطة الثانية: لا بد من أن يكون في اطراد العادة الموجب لتحقق الآلام وجهُ خسن 
يُصحّح هذا الاطراد بحيث يكون مزاحما لحسن خرقها دفعا للآلام. 

وبعبارة أخرى: لاشك في أن خرق العادات لدفع الألى حسن. فترك هذا الحسن من 
قِبَل الله سبحانه لا يعقل إلا بوجود حَسَن مزاحم لهذا الحَسَنء بحيث يكون في نفس عدم 
خرق العادات خُسَيٌ لا يتحقق إلا بعدم الخرق؛ وإلالم يكن في البين أي مزاحمة. 

النقطة الثالثة: قد تنقّح في محله”" أن الله سبحانه لا يترك الحسن إلا في أحد حالتين: 

الحالة الأولى: حالة التزاحم بالذات بين فعل حسن وفعل آخر حسن. والمراد بحالة 
التزاحم بالذات أن يكون أحد الفعلين الحسنين متوقفا على ترك الآخر» وحالة التزاحم 
بالذات ليس لا إلا موردان: 

الأول: خسن التعريض للثوابء فيمكن أن يترك الله تعالى الإحسان والتفضّل على 
خلقه لأجل ابتلائهم. الأمر الذي يوفر لهم فرصة لنيل الثواب باختيارهم. 

الثاني: حسن اللطف. فيمكن أن يترك الله تعالى الإحسان والتفضل لأجل أن يعتبر 


ولا يخفى أن المورد الثاني تابع للمورد الأول؛ إذ لا معنى للطف من دون تعريض 
للشواب ومن دون ابتلاء وتكليف. 


)١(‏ لاحظ: علي أبو الحسن. محاولة لتحقيق حال أدلة النبوّة العامة» مخطوط؛ علي أبو الحسنء التعليق على امن الكلامي 
المختصرء مخطوط. ظ 


فر 


الدليل الخامس عشر : الإعجاز وخرق العادة 


الحالة الثانية: حالة عدم تناهي الحسن بحيث لا يوجد حد للفعل الحسن. فكل مرتبة 
تمكنة من الفعل الحسن يمكن تحقيق مرتبة أعلى منها وهكذاء ولا كان إيجاد اللامتناهى 
محالا استحال إيجاد الحسن بتمام مراتبه» فيختار الرب سبحانه أي مرتبة من الحسن ولا 
يوجد ترجيح لمرتبة على أخرى. 
بخرق العادات عن غير العاصين- ليس ما لا يتناهى كما لا يخفى. 

فلا بد من أن يكون لانتفاء خرق العادة خرقا دافعا لآلام غير المستحقين دخل وتأثية 

النقطة الخامسة: إذا انتفى خرق العادة الدافع للآلام تحقق لدينا أمران: 

الأمر الأول: اطّراد العادة. 

الآمر الثاني: حصول الألم. 

وحينئذ نقول: لما كان لانتفاء خرق العادة الدافع لالآلام دخل وتأثير في التعريض 
للشواب أو اللطف”" - ل يل أمر المؤثر في التعريض للشواب أو اللطف: إما أن يكون قائ) 
في الآلام الواقعة بطرد العادات أو أن يكون في نفس طرد العادات, فلمّا كان الأول بعيدا 
جداني كل الموارد تعيّن الثاني» فالمؤثر في التعريض للثواب هو نفس طرد العادة في بعض 
الموارد على الأقل. 

ووجه بعد كون المؤثر هو الآلام نفسها أن الآلام وإن كانت ذات مصلحة في التكليف 
والابتلاء على ما تقرر ني مباحث العدل الإلهي إلا أن كون المصلحة قائمة بها فقط في 
جميع موارد طرد العادة على كثرتها بعيد» ولذلك يحصل الاطمئنان أو اليقين بأن في نفس 
طرد العادة مصلحة مرتبطة بالتعريض للثواب. 

النقطة السادسة: لا يُعقل أن يكون لاطراد العادة تأثير في التعريض للشواب إلا من 


)١(‏ لا حاجة إلى تكرار قولي "أو اللطف» في المرات اللاحقة؛ وذلك لما تقدم من تفرّع اللطف على التعريض للثواب. 
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أخد. 
إن قلت: إن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. فربّم| يكون في اطراد العادة 


قلت: بناء على انضباط وانحصار أحكام العقل العملي -ك| بيّنته في محله2- يكون 
عدم الوجدان قُْ المقام كاشما عن عدم الوجود. 


وبعبارة أخرى: لا كان التعريض للشواب متوقفا على ترك بعض الأفعال الحسنة» 
وكان من تلك الأفعال الحسنة المتروكة خحرق العادة لدفع الألم وكان المصحح لوقوع الألم 
نفس اطراد العادة لاا لوجود مصلحة في الألم - لما كان الأمر كذلك لم يُعقل أن يكون لطرد 
العادات في موارد الآلام غير المستحقة مصلحة مُصحّحة للطرد إلافي تحقيق الدلالة من 
خلال خرق العادة. 

هذاء فلو كان خرق العادة تحت سلطة الكائن المنحرف لم يكن أي وجه لعدم خرق 
العادة لدفع الآلام غير المستحقة وغير الواقعة باختيار الظالمين؛ وذلك لآنه لو كانت 
مصلحة اطراد العادة غير ثابتة في مورد ارتكاب الكائن الآخر للقبيح -الذي هو إضلال 
الناس وإيهامهم بخلاف الواقع - فكيف تكون ابتة في مورد فعل الحسن -الذي هو دفع 
الآلام عن غير المستحقين-؟!! 

َنََتَ من خلال هذه النقاط الست أنه لو كان للكائن الآخر سلطة على خرق العادة 
لكان خرق العادة الدافع للآلام واقعا لا محالة» فل لم يّقع الخرق الدافع للآلام غالبا عَلِمَ 
أن ني اطراد العادة مصلحة تمنع من استناد خرق العادة لغير إرادة الله سبحانه» فيثبت أنه 
ليس للكائن الآخر سلطة على خرق العادات. 


هذاء ولم أجد لمذه الطريقة ذكرا في كلام أحد من العلماء» ولكن هناك من بين حجكمة 
اطراد العادة وإن استلزمت تحقق الآلام» قال سديد الدين الحمصى «وكذا يحسن الألم 
الذي يفعله الله تعالى و هو جار مجرى فعل غيره؛ نحو أن يطرح الإنسان طفلا أو غيره في 


)١(‏ لاحظ: علي أبو الحسن. محاولة لتحقيق حال أدلة النبوّة العامة» مخطوط؛ علي أبو الحسن. التعليق على امن الكلامي 
المختصر. مخطوط. 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة | ١١7”‏ 


النار أو الثلج فيت أل ويموت؛ فإنٌ أَكَهُ من فِعْلٍ الله تعالى إِمَا مبتداً أو متولّدا أو يمنع منه 
إن كان متونّدا لاا بتصديق صادق من حيث إِنْه نقض للعادة”"» ولا يسن نقض العادة في 
زمان التكليف لا للتصديق. فإنّ) سن ذلك الألم؛ أنه يجري مجرى فعل غيره تعالى)”'"'. 
وقال الشيخ محمد آصف المحسني «يمكن أن نكشف بعض السر من جريان عادته" 
بتأشير الأسباب في المسبًبات» وهو أن أهم الأمور عند الله تعالى رواج الديانة والشريعة 
عند الناس ليبلغوا أقصى سعاداتهم وكالاتهم .... هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه لا 
ريب في أن العبادة ورواج الديانة لا يتحققان إلا بإرسال الرٌّسلء ولا يمكن معرفة الرسل 
إلا بالمعجزات ... وليست المعجزة إلا خرق العادات ويُطلان تأثير الأسباب في المسبّبات 
العادية أو تأثير أسباب خفية أقوى غير مألوفة للناس في الُسبّباتء فلو أبطل الله تعالى 
تأثير النار لحفظ صبيّ وتأثير الجوع والعطش لبقاء كبير وتأثير الحدم والخرق والغرق 
لصحة زيد وراحة بكر مثلا في كل زمان ومكان - لأصبحت الأفعال الخارقة أمورا 
عادية لا تتوجّه إليها الأنظار أبداء بل يصير كل شىء متعارّفا عاديّاء فحينا ادّعى نبىٌ أنه 
رسول من قِبَلٍ الله تعالى وطولِب بالدليل يُفَحَم لا محالة؛ إذ لا طريق له لإثبات مُدّعاه 
بعدما تعارف وشاع بطلان قانون السببية والعلّيّة...»)9. 


الإشكال على هذه الطريقة: 


هذه الطريقة لا تفي د إلا الظن القوي؛ لصعوبة التسليم بالنقطة الخامسة. فهي وإن 
كانت غير بعيدة ولكنها ليست يقينية؛ إذ يبقى احتهال كون اطراد العادة المؤثر في الآلام 
ذا مصلحة في الآلام نفسها لا في طرد العادة لما تقرّر في مباحث العدل الإلهي من ثبوت 
مصلحة في الآلام. 


وم ننج ف ذُْكِرَ في النتقطة الأخيرة من أنه لو كان خحرق العادة تحت سلطة الكائن 
المنحرف لم يكن أي وجه لعدم خخرق العادة لدفع الآلام غير المستحقة وغير الواقعة 
باختيار الظالمين - مبنيٌ على كون المصلحة قائمة في نفس اطراد العادة لاني الألم الحاصل 


)١‏ ل أفهم المراد بقوله «أو يمنع منه ... نقض للعادة». 

(1) سديد الدين محمود الحمصي الرازيء المنقذ من التقليد» ج١‏ ص١‏ 7. 
() أي عادة الله تعالىى. 

(4) محمد آصف المحسني». صراط الحق» ج 7 ص .7”١ ١‏ 
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بطرد العادة؛ إذ لو كانت المصلحة قائمة في نفس الأم لتحقق المبرر المنطقي لعدم خرق 
العادة في موارد الأم؛ إذ ذات الألى هو المطلوب فيكون خرق العادة -حينئذ- نقضا 
للغرضء وأما في موارد تصرف الكائن الآخر في خرق عاداتنا فلمً) لم يكن في طرد العادة 
ألصح خرقها بلا محذور. 

نعمء يتم ماذكر في النقطة الأخيرة لو كانت المصلحة قائمة في نفس اطراد العادة؛ إذ 
حينئذ يمكن أن يُدَعى أن تمكين المضِل من خرق العادة ملازم لخرق العادات خرقا دافعا 
للالام التي لآ مصلحة فيها بذاتها. 


فالحاصل أن هذه الطريقة قوية ولكن لا توجب اليقين. 


عارنا 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة 


الطريقة الثامنة: الاعتماد على الملازمة بين التوجيح الظني 
والترجيح القطعي في هذا المورد 

هذه الطريقة لا تخلو من دقة» وبيانها في التا لي : 

النقطة الأولى: إذا حصل خارق للعادة مطابق لدعوى مدّع مافلا يخلو الأمر: ما أن 
يكون صادرا من الله تعالى أو بأمره تعالى وإما أن يكون صادرا من غيره تعالى للإضلال 


فعلى الأول" يقبح ترك الاتّباع بحكم العقل؛ لأنه يكون حينئذ صادرا من الله تعالى» 
ولله نه تعالى حق الطاعة على عباده الثابت بحكم العقل العملل. 


وعلى الثاني يقبح بحكم العقل تصديق المدّعي في دعواه ونسبته إلى الله تعالى'"؛ لأنه 
قول بخلاف الواقع من دون حجة» وهو قبيح. 


اللقطة اناي لممحا يجن وقول لسع من فرد دا خبط وي عل جر جيه كرةه 
لغوا"" وتن لك لحسن عقاحٌ من جهة كونه توفيرا للمجال لفعل القبيح؛ إذ لا يخفى أن المنع 

من القبيح حسن فيكون التمكين من القبيح تركا للحسن. 

ومن هناما كان تمكين الكائن الآخر من خرق عادتنا تمكينا لنا من فعل القبيح 
باتّباعه لم يحسن مثل هذا الأمر إلا لأجل ابتلائنا بترك هذا القبيح؛ وإلالزم من ذلك 
لغوية مثل هذا التمكين ومخالفة الحسن في تمكيننا من القبيحء ولا ترتفع اللغوية ولا يكون 
ترك هذا الحسن حسن إلا إذا توقف على ترك هذا الحسن أمرٌ حسرٌ عظيم كالابتلاء 
الذي يفتح المجال لنيل الشواب المشتمل على التعظيم. 


تتحصّل إلى هنا أنه لا يحسن تمكين الكائن الآخر من إضلالنا إلا لأجل ابتلائنا الذي 


)١(‏ المراد بالأول هو صدورّه من الله أو بأمره؛ إذ لا فرق بينهما من ناحية محل الكلام. 

(؟) هذافيا لو أمر مدعي النبوة الناس بتصديقه والإيمان به وأما إن أمرهم بأمور يفعلونها فقط فلا تتم هذه الطريقة؛ لأن 
الاحتياط تممكن حينئذ», وهذه الطريقة مبنية على عدم إمكان الاحتياط | سيتبين في النقطة الثالثة بإذن الله تعالى. 

() يزيدٌ هذا الأمرَ وضوحاما تقرّر في محله من أن الفعل الإلهي مالم يكن لنفع كائن كان لغوا قبيحاء والتمكين من القبيح 
مالم يرجع إلى النفع يكون قبيحاء فلا بد من أن يقترن التمكين من القبيح بالابتلاء وإلا لكان لغوا قبيحا (لاحظ رسالة 
كاتب هذه الأوراق «محاولة لتحقيق أدلة النبوة العامة»). 


١1‏ ظ محاولة لتحقيق أدلة النبؤة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


يفتح المجال لنيل الشواب العظيم. 

النقطة الثالثة: خرق العادة من قبل الله تعالى أو من قِبَلّ من يأمره الله تعالى تصديقا 
لدعوى مدّع للنبوة مستلزم لابتلائنا بها يجيء به النبي؛ لآن مقتضى تصديق الله تعالى 
لهذا المرّعي وكون الله تعالى صادقا يتنرّه عن الكذب - أن تكون دعوى المدّعي مطابقة 
للواقع» ومقتضى مطابقتها للواقع أن يكون ما جاء به مدّعي النبوة ملزما للمخاطبين 
وهذاهوالمراد بابتلائنا ب| يجيء به النبي. 

فتحصل من النقطتين السابقتين أن حصول خرق العادة المطابق للدعوى مستلزم على 
كل تقدير لابتلائنا إما باتّباع المّعي أو بمخالفته. 

النقطة الرابعة: لا يوجد يجال للاحتياط في هذا المورد لكونه من قبيل دوران الأمر 

النقطة الخامسة: إذا دار الأمر بين الإلزام بالاتّباع والإلزام بعدم الاتباع ولم يمكن 
الاحتياط قَبّحَ من المولى أن يكلف بأحدهما من دون إعلام بالواقع؛ لأنّه تكليف با لا 
يمكن العمل به» وهو لغو قبيح"". 

فنتحصّل أن المولى لا بد من أن يتواصل معنا في هذا الأمر ببيان الواقع لا محالة: إما 
ببيان أن المعجز صادر من الله تعالى أو ببيان أن المعجز ليس صادرا من الله تعالى. 

النقطة السادسة: يمكن بيان حقيقة الأمر إما من خلال خلق العلم الضروري أو من 
خلال المرجّح الظئي لأحد الطرفين! 

أما البيان بالعلم الضروري فهو واضح. 

وأما البيان بالمر ججح الظني فهو موجب للقطع أيضا! وذلك للقطع حينئذ باعتماد الله 


على هذا المرججح الظني؛ إذلْا وجب البيان ولم يحصل العلم الضروري تعبّن كون كل ما 
يرجح ولو ظنا مُرجَحا قاطعا؛ وإلا لزمت اللغوية في خرق العادة إن كان صادرا من الله 


)١(‏ يرى كاتب هذا البحث أن التكليف ب لا يطاق قبيح لأنه لغو لا لأنه ظلم لعدم وجود ملازمة بين التكليف والعقوبة 
نعمء العقوبة على مخالفة التكليف غير المقدور عليه ظلم» وقد بيّنت ذلك في الحواشي على كفاية الأصول. 


١1/ 


أو اللغوية في تمكين الكائن الآخر من خرق العادة إن كان صادرا من الكائن الآخرء وعلى 
هذا يفيد المرجّح الظني القطع وإن كان ظئيا في نفسه! 

ولايقال: 4لا يكون عدم خلق العلم الضروري في هذه الحال نفيا للتكليف؟! إذ مع 
وجود الاحتمال البدوي وسكوت الله عن حسم الأمر حسم قاطعا يُعلّم أن الخارق ليس 
نو الثه تال . 

فإنه يُقال: كلا؛ لأن عدم خلق العلم الضروري وإن أمكن بدوا أن يكون لأجل 
تكذيب المدّعي إلا أن من الممكن أن يكون لأجل الابتلاء بالبحث عن النبوة بل بالبحث 
عن التوحيد؛ لأن العلم الضروري بصدق المدّعي ملازم لحصول علم ضروري بصدق 
المذّعي في ادّعاء النبوة كما هو واضح وملازم أيضا لحصول العلم الضروري بوجود الله 
تعالى؛ لأن المدّعي يدّعي أنه نبي من الله تعالى» فإذا حصل علم ضروري بصدق النبي 
حصل علم ضروري بوجود الله تعالى» مع أن من المحتمل أن الله يريد ابتلاءنا بمعرفة 
النبوة وبمعرفته تعالى عن استدلال وكسب لا أنه يريد تحقيق العلم بالنبوة وبوجوده 
اعار جه الس بويع هداز حك لا كر وعدي جاو العدم الصر وري يدل عل تفي 
الطريق الآخر. 

وبعبارة ثانية: ىما يُمكن بدوا أن يكون عدم خلق العلم الضروري لأجل الدلالة 
على أن المّعي كاذب وأن الكائن الآخر هو الذي خرق العادة لارب العزة تعالى - 
يمكن أيضا أن يكون عدم خلق العلم الضروري لوجود مصلحة في عدم خلق العلم 
الضروريء. وهي مصلحة الابتلاء بالإيهان عن نظر وكسب. 


ومع بقاء الاحتمال لا يكون عدم خلق العلم الضروري دالا على عدم تصديق المآعي» 
ومن ثم تبقى ضرورة التواصل بين الله وخلقه في هذا المورد؛ فليا لم يحصل الترجيح 
ال ل ا ا ا ا 
كبساني قار ةق زه إن الشتعان ان إل غيم 


وبعبارة أخرى: المستشكل يقر بضرورة الترجيح. ولكنه يدّعي أن في البين ترجيحا 
من جهة عدم خلق العلم الضروري الدال على عدم صدةق المدّعي. فلمً) أبطلنا تلك 
الدلالة وأقررنا بضرورة الترجيح وانتفى العلم الضروري كان المرجّح الظني هو الحاكم. 


فيفيد الترجبح الظنّي القطع بالواقع بعد ملاحظة ما تقدّم! 


فالحاصل أنه إذا فُرِض تضمّن البيان يا لا ايمكن الاحتياط فيه وَوْجِدَ مرجح ولو 
ظني في نفسه على انتساب البيان إلى الله تعين الجزم بأن الخارق من الله تعالى. 


هذاء ووجه اشتراط عدم التمكن من الاحتياط أنه لو أمكن الاحتياط فلا يكون 
الابتلاء بمشل ذلك قبيحا؛ لأنه لن يكون ابتلاءً با لا طريق إلى تجاوزه. 


فمرجع هذه الطريقة إلى ركنين: 

الأول: قبح الابتلاء به| لا طريق إلى امتثاله ولو بالاحتياط. 

الثاني: في حال لزوم التعيين من قبل الله تعالى ولا يقع تعيين بالعلم الضروري ولا 
بالسكو ت يكون الرجحان الظني في نفسه تعيينا قاطعا. 

ويكون الركن الأول محققا لموضوع الركن الثاني فيّقال: بما أن التكليف ب لا طريق 
إلى معرفته قبيح فلا بد من ال: لتعيين» ومع ضرورة التعيين يطبق الركن الثاني. 


هرقا 


تنبيه حول إمكان انطباق الطريقة الثامنة على كلمات بعض 
المتقدمين 


اعلم أن من الممكن أن يكون مراد من قال بأن تمكين الكائن الآخر من خحرق عادتنا 
يستلزم مفسدة لا يمكن دفعها -كى) مرّ في عبارة ركن الدين ابن الملا حمي- أو يلزم من 
ذلك سد باب التفريق بين الصادق والكاذب -ى) مر في عبارة الشيخ الطومي- - من 
الممكن أن يكون مراده عين ما ذكرته هناء والله العالم. 


تنبيه حول إمكانية تعميم هذه الطريقة لمورد الدعوى المجردة 
عن الخارق 


بقي في البين سؤال مرتبط بهذه الطريقة ة ينبغي الإشارة إليه» وهو: إن لم تقترن الدعوى 
بالخارق فهل يلزم التواصل الإلمي لحسم الأمر في موارد عدم إمكان الاحتياط؟ وبعبارة 
أخرى ا ير لس رصي او كير 
دعوى المدعي بالخارق المطايق؟ 


جواب ذلك: أن تمكين مدّعي النبوة من ادّعاء النبوة ودعوة الناس إلى نفسه تمكين 
للآخرين من فعل القبيح باتباعه إن كان كاذبا وبعدم اتباعه إن كان صادقاء وهذا التمكين 
ابتلاء للآخرين. ولا يُعقل الابتلاء فيم| دار أمره بين محذورين من دون تواصل فلا بد من 
تواصل بين الله وخلقه في هذه الحال وإلا لكان التكليف والابتلاء تكليفا بغير المقدور. 

فإلى هنا تجري تمام النقاط السابقة''' والتي تنتتج ضرورة ترجيح الله تعالى وحسم 
الأمرء ولكن لالم يكن في هذا الفرض خارق ولا علم ضروري عَللِمَ أن الله تعالى لم يتواصل 
معنا لتصديق المدّعي مع تمكنه تعالى من التواصلء وهذا الإعراض عن التواصل تواصلٌ 
بنفي النبوة؛ لأن عدم التواصل في المورد الذي من شأنه التواصل مع إمكان التواصل - 
تواصل بالنفي ى) هو واضح من الارتكازات العقلائية ودلالات الأفعال على مدلولاتها. 


فهذا من المواردالتي تجري فيها قاعدة «عدم الوجدان يدل على عدم الوجود) 


)١(‏ من الأولى إلى الخامسة. 


31١‏ | محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


يعلم عدم وجود المدلول. 


وقدطبّق السيد المرتضى هذه القاعدة على موردنا في بعض كلماته فقال «اعلم أنه لا 
بد لكل مثبت أو ناف حك عقليا أو شرعيا من دليل» غير أن الدليل في بعض المواضع 
على نفي أمر من الأمور قد يكون فقدً دليل إثباته إذا عَلِمَ أنه لو كان ثابتا لكان لا بد 
من قيام دليل عليه؛ فنقطع”" هاهنا على نفيه لفقد الدليل على إثباته؛ ولم ننفه إلا بدليل» 
وهو الذي أشرنا إليه. 


ولههذا ننفي نبوة كل من لم يظهر على يديه معجزة» ونقطع على انتفاء نبوته دليل 
النبوة""» وهوالمعجزء ولا نحتاج في كونه نبيا"" إلى دليل سوى ذلك. 


ولو قيل لنا: ما الدليل على نبوة نبي بعينه؟ لاحتجنا إلى دليل يخصها.ء ولا يتبع في 
ذلك بأنه لولم يكن نبيا لكان على نفي نبوّته دليل» وإذا فقدناه حكمنا بأنه نبي ...20. 


ثم يعلل السيد احتياج ادّعاء النبوة إلى الدليل دون العكس قائلا «والذي يِبَئْن صحة 
ماذكرناه من الطريقة وبطل”* ما عارضوا به من العكس - أنه لو احتيج في نفي كل 
شيء ننفيه من نبوة وشريعة وغير ذلك إلى دليل محص ذلك المنفي من غير اعتبار بفقد 
دلالة إثباته - لاحتيج إلى ما لا نهاية له من الأدلة؛ لأن لا نهاية لما ننفيه من النبوات» 


وليس كذلك مانثبته؛ لأنه متناه محصورء فجاز أن يخصه أدلة محصورة» وهذا يكشف 
لك عن الفرق بين الأمرين وفساد مذهب من سوّى بينهما. 


ولوقي للمن سلك هذه الطريقة: دلّنا إذا لم ترض ما أشرنا إليه على أن زيدا ليس بنبي 
- فإنه لا يقدر إلا على أنه لو كان نبيا لظهرت عليه معجزة؛ وجعل فقد المعجزة دليلا 


)١(‏ في الأصل المطبوع «مقطع»». وهو مما لا معنى له وقد أَثْبّتَ ما ناسب السياق. 

(؟) كذاء والظاهر أن في البين سقطاء والصحيح «ونقطع على انتفاء نبوؤته بانتفاء دليل النبوة». 
(*) كذاء والظاهر أن في البين سقطاء والصحيح «ولا نحتاج في نفي كونه نبيا». 

(4) علي بن الحسين الموسوي. رسائل الشريف المرتضى. ج١‏ ص ٠١7‏ . 

(0) كذاء والظاهر أنه «بطلان». 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة | ١١١‏ 


على نبوته70'. 


الطريقة التاسعة: الاعتماد على ثبوت النبوة العامة وعدم تحقق 
العلم الضروري فيثبت تحقق الخارق بإرادة الله تعالى 

وبيان ذلك في نة نقطتين: 

النقطة الأولى: ثبت في محله ثبوتا اطمئنانيا أن الله تعالى سيبعث الأنبياء لهداية البشر”". 

النقطة الثانية: لو مكن الله تعالى الكائن الآخر من خرق عادتنا لانحصر التواصل 

من خلال هاتين النقطتين يتضح أن الله تعالى لولم يخلق فينا العلم الضروري المصحح 
للتواصل معه سبحانه لوجب أن يتواصل معنا من خلال خرق العادة؛ إذ لا طريق ثالثا 
في البين كا تبيّن في المرحلة الأولى من الطريقة السادسة. ومادام لم يتواصل معنا من خلال 
العلم الضروري تعن استناد خرق العادات إليه تعالى ليكون مصححا للتواصل معنا. 

وبهذا يعلم أن الطريقة الخامسة تقبل التصحيح من خلال ضم وجوب النبوة العامة 
من الله تعالى؛ لأن سد باب إثبات النبوة مناف لوجوب بعث الأنبياء. فإذا ثبت وجوب 
البعث ثبت انفتاح الباب وامتنع بل ف 


. ٠١7” ص‎ ١ علي بن الحسين الموسويء رسائل الشريف المرتضى. ج‎ )١( 
(؟) لاحظ استدلالات العلماء على هذه المسألة: على أبو الحسن.ء محاولة لتحقيق أدلة النبوة العامة محطوط.‎ 


رضن ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


الطريقة العاشرة: الاعتماد على أن الله واضع قوانين الكون, فهو 
الذي يخرقها 

تبتني هذه الطريقة على أن الله تعالى لما كان هو الجاعل لقوانين الكون فلا يتمكن 
من خرقها أحدغيره» قال السيد عز الدين الحكيم «أهم مايمكن أن يُستَدَلُ به على 
النبوة هو المعجزة؛ لآن النبوة تتضمن دعوى الوساطة بين الله تعالى وبين الخلق في الإبلاغ 
عا يريده الله تعالى من الخلق» فأوضح ما يمكن أن يستدل به النبي المرصّل من الله هو 
للكونء على قاعدة: أن النظام الطبيعي لا يقدر على خرقه إلا من هو جاعِلّه وخالقه)”". 


الإشكال على هذه الطريقة: 


ل أقف على دليل على أنه لا يخرق النظام والقانون المجعول من قبل أحد إلا نفس 
جاعل النظام. لافي كلام صاحب هذه الطريقة ولا في كلام غيره! 


)010( عز الدين الحكيم. بحوث في الفكر والعقيدة. ص١7 .١‏ 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة | ١#‏ 


ات غ و خّ غوق لادث 
خلاصة البحث في الطرق الدافعة للإشكال 

فتحصّل أن شبهة استناد المعجز لغير الله تعالى مندفعة بتمامية الطريقة الثانية والثامنة 
'والتاسعة؛ بالإضافة إلى إفادة الطريقة السابعة للظن» والحمد لله وحده. 

والظاهر أن المعتمد عند العقلاء في قبول المعجز هو الطريقة الثانية» فهي متناسبة مع 


عموم أذهان البشر على بساطتهاء ومن هنا يستس خف البشر فكرة انتساب المعجز إلى غير 
الله تعالى ما دام جامعا للقرائن التي ذكرناها. 


ع ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


تنبيه حول شمول هذا الإشكال للأشاعرة 


قديتومّم البعض أن الأشاعرة -لقوهم بأن الله خالق كل شيء وأن لا مؤثّر في الوجود 
٠. 3 ٠ ١‏ ع ١‏ 
إلا الله تعالى- في مَأُمَنَ من هذا الإشكال؛ وذلك لآن استناد المعجز إلى الله تعالى محرز وفقا 


ع 


لأصوطهم. 
وههذا مر قول الرازيء قال الفخر الرازي «قوله: #قلت: إِنْ كل من ظهر عليه المعجز 
كان نبيا؟ 
قلنا: لل مضى. 


قوله: 4لا يجوز أن يكون ذلك لأجل قوة نفسانية أو بخاصية ذاتية أو للاستعانة 
بالفلكيّات أو للاستعانة بالجن والشياطين؟ 

قلنا: هذه الاحتمالات الأربعة ساقطة على مذهبنا؛ لأنا بيّنا أنّه لا مؤثّر في الوجود إلا 
قُدرة الله تعالى» واستقصينا في الرد على المنكرين هذا الأصل استقصاءً شافيا فلا يتوجّه 
علينا هذا السؤال. 


نعم هو لازم للمعتزلة» وهم لا يتمكّنونَ عمرّ الدّهر من إقامة الدلالة على إبطالها»0". 


وهذا الكلام غير صحيح البنّة؛ لأن الأشاعرة وإن قالوا بأن الله هو المؤثر في كل ما في 
الكون إلا أئهم يقولون بأن العباد كاسبون للأفعال التي يخلقها الله فيهم» ومقتضى هذا 
الكسب أن يُسند الفعل إلى العبد» ومن هنا لا يلتزم الأشاعرة بأنه لو خلق الله كلاما في 
زيد يدل على صدق شخص آخرح لا يلتزم الأشاعرة بإسناد هذا التصديق إلى الله تعالى 
وإن كان الله تعالى موجدا لهذا الكلام عندهم, والوجه في ذلك كسب زيد للكلام الذي 
خلقه الله تعالى فيه. 


ومن الطريف أن وقفت على التزام بعض الأشاعرة بهذا اللازم» فقد قال الباقلاني 
«اعلموا وفقكم الله أن المعجز لا يكون عندنا معجزا حتى يكون نما ينفرد الله عز وجل 


6807-6 ٠5ص فخر الدين محمد بن عمر الرازي» نهاية العقول في دراية الأصول. جا‎ )١( 


نا 
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بالقدرة عليه ولا يصح دخوله تحت قدَر الخلق من الملائكة والبشر والجن)”". 

قلنا: لأجل أنه إِنَّ) يدخل تحت مقدور العباد أو مثله رُب) عَرَضَت فيه الشُبّه وحصلت 
شكوك للمكلّفين في أنه ممايتم بحيلة من الجيّل وسبب من الأسباب يكون للذي فَعَلّ 
ذلك الجنس الذي هو داخل تحت قَدَرِ العباد. ... 
٠‏ فإذا كان ذلك من قولههم كذلك ل يِجز أن يكون المعجز مما يدخل جنسه تحت قُدَرٍ 
العباد؛ لأن ذلك يُشَكّك المكلّف في أن ما ظهر على أيدي الرّسل من فعل الله سبحانه 
الذي قَصَد به تصديقهم والشهادة لهم» ولم يأمن مُشاهِد ذلك والعال به أن يكون ما ظهر 
من مقدورات مدّعى النبوة أو من مقدورات غيره من البشر تمن قصد بفعله التمويه 
والإلياس على الناس ...)00". 


وكلامه صريح قاطع في الالتزام بضرورة نفي تعلق قدرة العباد بالمعجز””!؛ إذ لو 
صح التعلّق لأمكن كون بعض الخلق كاسبا للخارق الذي أوجهه الله تعالى» ومع ذلك 
لايتحرّز وقوع الخارق تصديقا من قبل الله تعالى للمدّعي. 

ومن هنا يُعلم أن كلام الرازي في تقريره الإشكال ساقط في نفسه. ومتوجّه عليه قبل 
أن يتوجّه إلى غيره» وكان الأولى له أن لا يتكلم بأسلوب لا يتناسب مع سقوط رأيه وقوة 
رأي مخالفيه. وسيتّضح قريبا من الذي لا يتمكن عمر الدهر من تقرير دلالة المعجز على 
صدق مدّعى النبوة» والحمد لله وحده. 


ص / ولااحظ ص71-8 وص 50. 

68 أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني؛ البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والخيل والكهانة والسحر والنارنئجات» 
ص7١-15.‏ 

() ينبغي الالتفات إلى أن الكسب هو تعلّق القدرة الحادثة بالفعل من دون أن تؤثر في وجوده (لاحظ: سعد الدين 
التفتازاني» شرح المفقاصد. اج ص١77-/17107).‏ 


١11‏ ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


الإشكال الثانى: لا مجال لإحراز وقوع الخارق على وجه التصديق, 
ويحثمل وقوعه على وجه آخر 

قال فخر الدين الرازي «ثمَ إن سأمنا أنه يجب أن يكون”" لغرضء لكن لا نسلّم أن 
. 0 : ون 
ذلك الغرض ليس إلا تصديقه لذلك المدعىء. فلا بد من الدلالة على ذلك سواء قدرنا 
على ذكر غرض آخر أو لم نقدر عليه. 

مب ٠.‏ مس 2 

ثم إنا نذكر على سبيل التبرّع اغراضا آخر سبعة: 

أحدها: أن يكون لطفا لمكلف آخر. 

وثانيها: أن يكون إجابة لدعوة إنسان آخر. 

وثالثها: أن يكون معجزة لنبي آخر. 

ورابعها: أن يكون المقصودٌ منه ما هو المقصود من إنزال المتشايهات وإيلام الحيوانات؛ 
فإنالمتشابمهات لا كانت بظواهرها موهمَةَ للخطأء والمكلّف لا يمكنه الاحتراز عن ذلك 
الخطاً إلا بتحمّل المشقة من النظر والتأمّل» فلا جَرّم يصير مستحقا للثواب بسبب ذلك. 

فكذلك هناء لما كان موهما كون المدّعي صادقا فالمكلّف لا يمكنه أن يجزم بذلك إلا 
بتدقيق النظرء فالله تعالى يفعله ابتلاء وامتحانا للمُكَلّف ليستحق الشواب مما يلزمه من 
المشقة. 

وخامسها: أن يكون ذلك ابتداءَ عادة أراد الله تعالى إجراءها فيا بعد ذلك. 

وسادسها: أن يكون ذلك تكرير عادة لا تدور إلا في مُدَد متطاولة؛ لأن العادات قد 
لكر 

وسابعها: أن يكون غرضه إضلال العباد. وهذا الوجه لا يمكن إيراده إلا على 
الأشعرية الذين تُجوّزون ذلك من الله تعالى. 
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وقالني مورد آخر مرتبط بهذا الإشكال «لايقال: هب أن فعل الله لذلك المعجز غيرُ 
مْتَعِيّن أن يكون الغرض منه التصديقء ولكنّه يوهم أن الغرض منه تصديق الكاذب». 
وذلك قبيح» وما يوهم القبيح فهو قبيح. 

لآنا نقول: لو كان مايوهم القبيح قبيحا لكان إنزال المتشابهبات وخلق الآلام قبيحاء 
ومعلوم أنه ليس كذلكء وتحقيقه ما مر في أول الكتاب: أن المكلف لو حمله على المحمل 
القبيح مع أنّه غيرٌ مُتَعِين لكان التقصير من جانب المكلّف لا من جانبه تعالى)”". 


الجواب عن الإشكال: 
الذي وقفت عليه في دفع هذا الإشكال طريقتان: 


الطريقة الأولى: يقبح وقوع المعجز لغير التصديق لتمامية الدلالة 
على التصديق 

تفترض هذه الطريقة أن المعجز بعد كونه دالا على التصديق يقبح إيقاعه لأجل 
غرض آخر غير التصديق» فمع عدم مطابقة دعوى المدّعي للواقع يقبح إجراء المعجز 
على يديه ولوكانت لغرض اخر. 


قال السيد المرتضى «فأما شبهة من قال منهم: إِنْه لا يمكن الوصو ل إلى الفرق بين 
النبي والمتنبّي من حيث إن عندكم إِلّْا يفرّق بينهم بِالعَلّم المعجز. والمعجز يجوز أن يفعله 
الله تعالى .لما فيه من المصلحة وإن طابق دعوى المدّعي - فباطلة؛ وذلك أن الذي قالوه 
ليس بكلام صحيح؛ لأن المعجز يجري في التصديق مجرى قوله «صَدَفُْتَ»». ولايجوز أن 
يقول له«صدقت» إلا وهو صادق في نفسه. 


.470- 57 فخر الدين محمد بن عمر الرازي» نهاية العقول في دراية الأصول. ج٠ ص5‎ )١( 

ولاحظ: فخر الدين محمد بن عمر الرازيء نهاية العقول ني دراية الأصولء ج ١‏ ص188؛ الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي» 
معارج الفهم في شرح النظم. ص45 17-4 4 . 

(؟) فخر الدين محمد بن عمر الرازيء نهاية العقول في دراية الأصول. ج١'‏ ص54. 


ا ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


ولايجوزأنيقول ذلك لغرض آخر؛ ألا ترى أن الواحد منًّا متى ادٌّعى عليه غيره 
بأنه وكيله أو رسوله أو صاحبه وقال «الدليل على ذلك أننى أقول بحضرته ذلك فيقول 
لى (أصدقت»22, فلا يقول له «صدقت» إلا وهو صادق عنده. ولايجوز أن يقصد بقوله 
«صدقت» غرضا آخر؛ لآه لو فعل ذلك لعَدّ سفيها واضعا للشىء في غير موضعه؛ 
والعلم بذزلك ضروري. 
إلى دلالة يُعلّم بها أنه قول الله تعالى وذلك يتسلسلء» فمتى أظهر الله العَلَّم المعجز على يد 
المدّعي للنبوة على شرائطه عَلِمٌ به صددق المدّعي)”". 


الطريقة الثانية: استلزام الإيهام من فعل المعجز لغير التصديق,» 
وهو فبيح 

تفترض هذه الطريقة أنه لا يمكن أن تُفعَل المعجزة لغير التصديق؛ لآن في ذلك إيهاما 
بخلاف الواقعء وهو قبيح. 

قال المحقق الحلي «والدليل على أن مثل ذلك يراد به التصديق أنّه لولا ذلك لزم 

أما الملازمة فلآثه لولم يرد التصديق لكان إما أن يكون له في ذلك غرض.ء وإما أن 
لا يكون. ظ 

ويلزم من الثاني | لعبث. 

وإن كان له غرض: فإما التصديق أو غيره؛ فبتقدير أن يكون غيره ولا دلالة يلزم منه 
الإمهام؛ لأن المعجز يجري مجرى قول القاكئل (اصدقت)؛ إذ الإنسان إذا ادذُعى على غيره 


)١(‏ أي أن القول لا يمكن في الله تعالى؛ لأنه لا بد من دلالة على أن القول قول الله تعالى فيحتاج إلى قول آخر فيتسلسلء فلا 
بدمن خرق العادة. 

(؟) على بن الحسين الموسوي. شرح حمل العلم. ص1/1١-1177.‏ 

ولاحظ: علي بن الحسين الموسويء الذخيرة في علم الكلام»؛ ص 77١‏ محمد بن الحسن الطوميء تمهيد الأصول. ص -475٠0‏ 
١‏ ؟إممد بن الحسن الطومى. الاقتصاد فيا يجب على العباد.ء ص/7ا759/8-179. 
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وكالة ...27» وإذا كان مجرى التصديق فلو لم يده لَزْمَ الإمهام. 
وأما بطلان كل واحد من القسمين فقد مر في أبواب العدل”". 
فإن قيل: ...00". 


وقداعترض على نفسه بعض الاعتراضات. أهمّها أنه مع وجود احتمال أن لا يكون 
التصديق مقصودا لا يكون ثم إيهبام» فيبقى احتّال وجود مصلحة اخرى من فعل المعجز 


فأجاب بأن الإمهام يتحقق حتى مع بقاء احتمال الطرف المقابل ما دام الطرف المقابل 
حا( 
ع : 
فذلكة الجواب 


الظاهر أن مرجع الطريقتين إلى طريقة واحدة تتكئ على ركنين: 

الركن الأول: المعجز بعد تحقق شرائط الدلالة فيه يدل على تصديق المدّعى لا محالة. 

الركن الثاني: إفادة ما يخالف الواقع قبيح وإن لم يقصّد إفادة خلاف الواقع. 

ولا إشكال في تمامية الركن الأوّلء والمنازع في تمامية الدلالة مكابرء وفي بيان السيد 
المرتضى في بداية شرح هذا المسلك ما يكفي ويغني. 

وأما الركن الثاني فقديّقال: إِنْ إفادة ما تُخالف الواقع ليس كَذِبا ليُدَعى أنه قبيح 
من باب الكذب؛ ضرورة أن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقعء والدلالة على خلاف 
الواقع من دون قصد ليست إخباراء ومن هنا فقد يستشكل في قبح الدلالة على خلاف 
الواقع من دون فقصلكد. 


)١(‏ ذكر مثالا يقرّب فيه دلالة خرق العادة. 

() يشير إلى قبح الو هام وقبح العبث. 

(”) نجم الدين جعفر بن الحسن بن سعيد الحلي» المسلك في أصول الدين» ص 177-١71١‏ . 
(4:) نجم الدين جعفر بن الحسن بن سعيد الحلي» المسلك في أصول الدين» ص57١-177.‏ 


3 ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


ولكن الصحيح أن الدلالة على خلاف الواقع قبيحة وإن لم تدخل تحت عنوان 
الكذب”"؛ لشمول الارتكاز العقلي بالقبح لهذا المورد؛ ضرورة أنه لولم يكن قبيحا لما 
كان لقبح الكذب ثمرة واقعية؛ لأن من الممكن لكل من يريد الكذب أن يدل على خلاف 
الواقع بلا قصد الإخبار فلا يكون كاذباء وهذا مخالف للارتكاز العقلي. 


)١(‏ بل لاينبغي الريب في أن هذا من الكذب فعلا؛ إذ لا يشترط في تحقق الكذب سوى إحداث الدال على خلاف الواقع 
مع الالتفات إلى كونه دلالة على خلاف الواقع» وليس في البين شيء زائد مأخوذ في الكذب يُسمّى بقصد الإخبار؛ إذ لا معنى 
لقصد الإخبار سوى المجيء بالدال بخصوصه مع الالتفات إلى دلالته وعدم نصب دال آخر على خلاف دلالته؛ والوجدان 
ببايك . 

وأماماهو المعروف بين بعض الباحثين من أن قصد الإخبار شيء مغاير للمجيء بالدال مع الالتفات إلى دلالته فَمَرِدُ عليه 
لوازم لا مجال للالتزام بها من قبل العقلاء فضلا عن الفقهاء: 

منها: أنه لو تكلم شخص بكلام مُمْهِم تحالف للواقع غير قاصد للإخبار -كما لو تكلم بكلام ملتفت إلى معناه ولم يقصد 
الإخبار به ولم ينصب قرينة على أنه عابثء. بل تكلم كا يتكلم الجادّون- - لم يكن هذا الشخص كاذبا!! ومن الناحية 
الفقيهة ينبغي الحكم بجواز ذلك؛ إذ لا دليل إلا على حرمة الكذبء وهذا ليس بكذب!! ومما لا يمكن الالتزام به وجدانا. 
ومنها: أنه ينبغي الالتزام بأن الإتيان بالألفاظ الدالة على الإقرار أو الوصية أو العقد أو الشهادة أو نحو ذلك من دون ما 
يسمى عندهم بالقصد - لا يجعلها إقرارا.ولا وصية ولا شهادة ولاعقدا! فلا يتحقق الإقرار ولا الوصية ولا العقد ولا 
الشهادة إلا إذا صم إليها ما يسمّونه قصد الإنشاء أو الإخبار زائدا على الدلالة القائمة بالألفاظ مع الالتفات إلى دلالتهاء 
وهذا يقتضي تجويز الإتيان با يفيد شهادة الزور بمجرد عدم قصد الشاهد الإخبار» وتجويز الإتيان با يفيد القرض الربوي 
بمجرد عدم قصد المقترض للزيادة» وتجويز الإتيان ب فيد الفتوى المخالفة للواقع بمجرد عدم قصد المفتي الإخبار مالم 
يوقع المفتي المستفتي في مخالفة حكم إلزامي (فيمكن للمفتي أن يقول: الأقوى حرمة النظر إلى النساء المتبرجات مع أنه لا 
يرى حرمة ذلك»)!! 

ودعوى أن ذلك لا يجوز لاستلزامه الإخلال بالنظام خروجٌ عن محل الكلام؛ لأن الكلام في كون هذا الفعل إقرارا أو شهادة 
أو عقدا أو فتوىء وليس الكلام ني الحكم التكليفيء. ومن ثم لا يكون أخذ المال بالقرض الربوي من دون قصدد.فعلي رباء 
ولا ايكون الإتيان بم يُفيد الإقرار أو الشهادة أو الوصية إقرارا أو شهادة أو وصية. ولا يكون الإتيان بأ يفيد الفتوى المخالفة 
للواقع فقتوى ونح و ذلك فلا تترتب أحكام الربا ولا أحكام الفقوى ولا أحكام الوصية ولا أحكام الإقرار وإن قيل بحرمة 
ذلك من باب لزوم حفظ النظام!! 

وعلى هذاء فلو ادّعى القاذف أنه لم يقصد القذف. بل تلفظ بالألفاظ لتحريك لسانه وجب درء الحد عنه بالشبهة!! ولا 
يكون للقاضى سبيل لإقامة الحد عليه!! 

ومنها: أنه لا حاجة لتجويز التورية بخصوصهاء ولا حاجة إلى تجويز الكذب في الضرورات عند تعسر التورية لاحتياجها إلى 
نوع تفكيرء بل يكفي أن يتكلم من دون قصد الإخبار» فلا أدري لماذا أطال العلماء في بحث التورية؟! 

ومنها: أنه على هذا لا يكون في البين معنى لما اشترطه الفقهاء من نصب القرينة على الهزل عند إرادة الهزل, مع أنه يكفي 
قصدالهزل بلا نصب قريئة لعلاج مشكلة الكذب!! 

ومنها غير ذلك مما يظهر بالتأمل! ظ 

وهذه المنبّهات ومايائلها تُعطي أنه لا واقعية لما يُسمّى بقصد الإخبار فليس الكذب إلا إيجاد دال على معنى مغاير للواقع 
مع الالتفات إلى دلالته. فلا يتصور التفكيك بين إحداث الدال على خلاف الواقع مع الالتفات إلى دلالته وبين الكذب, ولا 
ينبغي أن يكون المراد بقصد الإخبار الالتفات إلى الدلالة عند إحداث الدال» والوجدان يبابك! 


١ 


فلو سأل سائل عن حال شخص من الوثاقة وعدمها وكان المسؤول عنه غير ثقة فلا 
فرق في القبح بين أن يُقال «فلان ثقة» مع قصد الإخبار وبين أن يقال «فلان ثقة» بقصد 
تحريك اللسان فقطء. وهذا مما يستقل العقل بالحكم فيه. 


نعمء لا يلزم من ذلك قبح التورية؛ لأئّها إخبار بالواقع على ما هو عليه بها يدل 
على الواقع» وغاية مافي الأمر أن المتكلّم لعدم التفاته إلى خصوصيّات الدال يتوهم 
معنى آخرء فالإخبار في التورية إخبار بم يوافق الواقعء والدلالة أيضا با يوافق الواقع. 


وأما ما ذكره الفخر الرازي من النقض بالمتشابهات والآلام التي توهم بخلاف 
الواقع فهو نقض تام على من يدعي قبح الإيهام م مُطلقاء ولا أظن : ثم قائلا به وإن أوهمت 
بذلك بعض الكلمات؟؛ لأن الإءهام إن كان مُستندا إلى المتكلّم قَبّح كما مرّء وأما إن استند 
إلى غفلة السامع فلا قبح, ولا سيّم| إن أمكن رفع الإهام من خلال التأمل والمراجعة 
وملاحظة القرائن المنفصلة والأدلة الأخرى. 


هذاء ولا بأس بالنظر فيما ذكره الرازي من وجوه تُحتمل وقوع المعجز بلحاظها؛ إذ 
من المنااسب التكلم في شأنها واحدة واحلة. 

فأما الأول -وهو كون المعجز لطفا لبعض المكلّفين- فلا يصلح لأن اللطف إن 
اشستمل على وجه قبح لم يجبء على أننا لا نقول بوجوب اللطف بل نحكم بحسنه”" 
وعلى كون اللطف حسنا لا وجه لئن يفعل في المورد الذي يلازم القبح -وهو الدلالة 
على خلاف الواقع-. 

وأمّا الثاني -وه و إجابة دعوة إنسان آخر- فهو مكن أن يتأخر عن الوقت الذي 
يتطابق مع ادعاء المدّعي فهو غير محتمل الوقوع في الظرف الذي يدل فيه على التصديق. 


وأمًّا الثالث -وهو كونه معجزا لنبي آخر- فهو غير محتمل أيضا؛ لأن الله العالم 
بدعوى المدّعى الكاذب لن يأمر النبى الثاني بأن يدّعى المعجز في الوقت الذي يدّعى 
فيه المذعى الكاذب. 


)١(‏ لاحظ: علي أبو الحسن. الحوائي على تلخيص الشافي» مخطوط. 
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وأما الرابع -وهو كونه واقعا لأجل الابتلاء- فهو غير تمكن في المقام؛ لأننا بينًا أن 
الدلالة تامة على التصديق؛ ومع تمامية الدلالة على التصديق لا معنى لئن يبتلى الإنسان 

وأما الخامس -وهو كونه ابتداء عادة- فهو غير محتمل؛ لآن من الممكن أن يؤخرها 
لله تعاللى عن وقتهاء على أن العلم بزمان ابتداء العادات خارقٌ للعادة» فيكفي المعجز من 
هذه جهة العلم بوفوع ابتداء العادة. 

وأمًّا السادس -وهو كونه واقعا بعادة لا تتكرر إلا ني أوقات متباعدة جدا- فهو 
ممكن. إلا أن الإعجاز حينئذ في العلم بتلك العادة لا بوقوع ما يبدو أنه خارق؛ لأن العلم 
بالعادات التي لا سبيل للبشر للاطلاع عليها بحسب قدراتهم ارق للعادة. 

وأما السابع -وهو وقوع الخارق للإضلال- فقد ذكر الرازي أنه لا يمكن إلا على 

فاندفع الإشكال. 

ويمكن في المقام تأسيس طريقة أخرى لدفع هذا الإشكال تقوم على حساب الاحتمال» 
وذلك من خلال ملاحظة القرائن الموجبة لليقين بأن الخارق فعِل لأجل التصديق لا 
لأجل أمر آخرء والقرائن التي يمكن الاعتماد عليها في المقام: 

رابعا: تقرر دلالة الخارق على التصديق في أذهان الناس كما تبيّن في بداية تقرير 
الميخلك: 

خامسا: علم الفاعل للخارق بتقرر تلك الدلالة؛ إذ الفرض أن الله هو الذي فعل 
اطخاورق: 


فبملاحظة الأمرين الأؤٌلين يلاحظ كم هو بعيد أن يقع خارق وقت الدعوى 
ومطابقا للدعوى صدفة ومن دون أن يكون ف البين أي علاقة بين الدعوى والتصديق» 
فإذا انضم إلى هذا أن ظاهرة خرق العادة ليست متعارفة ولا تقع -فيها نرى- لأغراض 
أخرى نعلمها أو أغراض أخرى لا نعلمها ولوحظ أن الخارق المطابق للدعوى المقارن 
لهادال على التصديق في نظر العقلاء وأن من يفعل الخارق يعلم بهذه الدلالة - يحصل 
للإنسان اليقين بأن الغرض من خرق العادة هو التصديق لا غير؛ إذ ليس في البين احتهال 
آخر مُتَمَلٌ بشكل معتد به. 
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الإشكال الثالث: التحكم في الالتزام بعدم دلالة خرق العادة على يد 
الكاذب عند الاذعاء 


حاصل هذا الإشكال أن هذا التقرير للمتكلمين يبتنى على أن لادّعاء المدّعى مدخلا 
ابوك للسيريى أ ققدم كر عو "ا لارمععى ذلك أنه مانم بين [ جراد انارق 2ل 
يد الكاذب مالم يقترن ذلك بادّعاء لهم. وثم يكون الجمع بين الالتزام بأن خحرق العادة 
على يدالمآّعي الصادق تمكن والالتزام بأن خرق العادة على يد الكاذب إن ادّعى غير 
مكن وأن خرق العادة على يد الكاذب إن لم يدّع نمكن - تحكّ)! 


قالابن رشد «وأمًا مايشترطونه لمكان هذا من أن المعجز إن يدل على الرسالة 
بمقارنة دعوى الرسالة له. وآنه لو ادّعى الرسالة مَنْ شَأَئه أن يظهر على يديه ممن ليبس 
برسول لم يظهر على يديه» فدعوى ليس عليها دليل؛ فإِنَ هذا غير معلوم لا بالسمع ولا 
بالعقلء أعنى أنه إذا ادّعى من تظهر على يديه دعوى كاذبة أَنّه لا يظهر على يديه الُعجز 
لكن -كم قلنا - لما كان لا يظهر من الممتنع أئّها لا تظهر إلا على يدي الفاضلين الذين 
يُعنى الله بهم» وهؤلاء إذا كذبوا ليسوا بفاضلينء فليس يظهر على أيديهم المعجز لكن 
ماني هذا المعنى من الإقناع لايوجد فيمن تجوز ظهورها على يد الساحر؛ فإِنْ الساحر 
ليس بفاضل. 

فهذا ماني هذه الطريقة من ضعفء ولمذا رأى بعض الناس أنْ الأحفظ لمذا الوضع 
أن يُعتقّد أنه ليس تظهر الخنوارق إلا على أيدي الأنبياء وأنْ السحر هو تخييل لا قلب 
عين. ومن هؤلاء من أنكر -لمكان هذا المعنى- الكرامات)2". 


الجواب عن الإشكال: 
الظاهر أن ابن رشد ناظر في هذا إلى الأشاعرة الذين أجازوا خرق العادات للساحر 
من دون أي ضابطء والتزموا فقط لأن الفرق أن المعجز يقع عقيب الدعوى بخلاف 


)١(‏ في بداية تقرير المسلك الأول. 
(0) أبو الوليد ابن رشد الأندلسي المالكي. الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الأمةء ص/1/7١178-1.‏ 


عقل 


السحر والكرامة”'» ولما كان لقول الأشاعرة وجهةٌ عقلا أوردت إشكال ابن رشد هنا. 


الدلالة الوضعية القطعية كما سبق تقريره. ولا بأس بشثيء من التوضيح: 


قال الشيخ الطوسى «فإن قيل”": التصديق بالقول فيه مواضعة”" متقدّمة» وهو 
صريح في التصديق» وليس في الفعل الذي التمسه”» مواضعة؛ فكيف يُعلم أنه قَصَد 
التصديق؟ 


قلنا: الكلام”'' وإن كانت المواضعة فيه متقدّمة ففي الفعل ما يجري مر المو اي 
وهو طلب شيء مخصوص على وجه محصوص مطلوب. فهذا يجري مجرى مواضعة 
متقدّمة ني ذلك التصديق؛ لآنه لاا فرق في الشاهد بين التصديق بالقول وبين فعل يلتمسه 
لمعي إذا لم تجر به عادة» والعقلاء لا يفرّقون بينهم|»”". 

قال ابن تيمية «والنوع الثاني من هذه الدلالة القصدية أن يقصد الدال الدلالة 


بو ل وسو و و ار 


)١(‏ لاحظ: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر 
والنارنجات» ص45-917؛ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينيء الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول 
الاعتقاد.ء ص5*"-78. 

(؟) حاصل الإشكال أن الدلالة على التصديق فرع وضع الفعل الخارق للعادة للتصديق. فلا بد من وجود وضع سابق 
لتتقرر تلك الدلالة تقررا قاطعاء ولكن هذالم يقع. 

(9) المراد بالمواضعة تخصيص اللفظ بالمعنى ليدل عليه عند الاستعمال أيَا كانت حقيقة هذه العملية. 

(5) أي التمسه الملدعي 

(0) أي الكلام اللفظي. 

(5) أي أنه وإن كان من الصحيح أن دلالة الكلام موقوفة على المواضعة السابقة إلا أن الفعل يحقق نتيجة الوضع إن وقع 
على وجه تخصوص. 

(010 محمد بن الحسن الطوميء تمهيد الأصول» ص .45١‏ 

ولااحظ: علي بن الحسين الموسويء الذخيرة في علم الكلام» ص ١1321-1777؛‏ سديد الدين محمود الحمصي الرازيء المنقذ من 
التقليد. ج١‏ ص141-7894. 
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وكذلك قد يكون بين الشخص وبين غيره سرٌ لم يطلع عليه المرصّل فيقول له: أعطني 
علامة» فيقول: قل له: بعلامة ما تكلّمتَ أنت وهو في كذا وكذاء أو ما فعلتٌ أنت وهو 
كذا وكذاء فيعلم المرسّل إليه أن المرسل هو أعلمَ هذا الرسول بهذا الأمر؛ إذ كان غيرُه 
لم يعلمه؛ ويعلم أنه ليس له في إعلامه به مقصود إلا أن يكون علامةً له على تصديقه. 

ثم أكثر هذه الآيات التي هي علامات للناس يرسلونها مع من يرسلونه ليعرف 
صدقه على قطعينة غت د المستدل ما المرشل إليهمن الأهل والأصدقاء والوكلاء والنوات 
وغيرهم. يأتيهم الرجل بعلامة وهي مستدلة بصاحبهمء فيعلمون قطعا أن هذا جاء من 
عنده» ويعلمون قطعا أنه لم يرسله بتلك العلامة إلا ليعلموا صِذْقَّه. 


والإخبار تارة يكون بالقول وتارة يكون بالعمل كا يَعْلِم الرجل غيرّه بالإشارة بيده 
ورأسه وعينه وغير ذلك. وإن لم يتقدم بينهم| مواضعة؛ لكن يُعلّم قصذه ضرورةً» مثل 
أن يسأله عن شيء: هل كان؟ فيرفع رأسه أو يخفضه أو يشير بيده أو يكون قائ| فيشير 
إليه: اجلس أو قاعدا مطلوبا فيشير إليه: أن اهرب, فقد جاء عدوك, أو نحو ذلك من 
الإشارات التي هي أعمال بالأعضاءء؛ وهي تدل دلالة ضرورية تُعلَمِ من قصد الدال» 
كما يدل القول. 

وقد تكون أقوى من دلالة القولء لكن دلالة القول أعم وأوسع؛ فإنه يدل على 
الأمور الغائبة وعبى الأمور المعضلة, وهذهالأدلة العيانية هى أقوى من وجه ولكن 
سن هام الح اسان الكفيرة دا ال وال نر 77 

وقال أيضا«قالوا: والمعجز إِنّ) يدل دلالة وضعية بالجعل والقصد كدلالة الألفاظ 
والعقد والخط والعلامات التي يجعلها الناس بينهم. 


فيقال لهم: هذه الأمور كلها إنما تدل إذا تقدم عِلْمُ المدلولٍ بها أن الدالٌ جعلّها 
علامة» كما يُوَّكْل الرجل وكيلاء ويجعل بينه وبينه علامة إما وضع يده على ترقوّته وإما 


.75 ٠ ص1/75-‎ ١ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» النبّؤات» ج‎ )١( 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة | ١7‏ 


: د ع رع” ولرك|) © ل ان 9 
امس اس يو ع الرحر ارقا إلا مولام للطاك ‏ القرن واي 
جعلية وضعية اصطلاحية. 


وآيات الأنبياء لال تتقدم قبلها من الرب مواضعة بينه وبين العباد قالوا: هي تشبه 
ما إذا قال الرجل لموكّله والرسول خُرِسِلِهِ (إنك أرسلتني إلى هؤلاء القوم؛ فإن كنت 
أرسلتني فقم واقعد ليعلموا أنك أرسلتني» فإذا قام وقعد عقب طلب الرسول علم 
الحاضرون أنه قام وقعد لُيُعِلِمَهم أنه رسولّه وإن كان بدون طلبه قد يقوم ويقعد لأمور 
ا 

فيقال لحم هنا: لَاعَيِمٌ الحاضرون انتفاءَ داع يدعوه إلا قصدٌ التصديق علموا أنه 
قصد تصديقه. ولهذا لوجوّزوا قيامه لحاجة عرضت أو لَِيِّةٍ أوعقرب وقعت في ثيابه أو 
لغير ذلك لم يجعلوا ذلك دليا7)0". 


وهذه الكلمات كافية لدحض كلام ابن رشد'"'؛ إذ بها يتضح وجه اعتبار الادّعاء في 
دلالة الخارق على التصديق وأنّه لولا الادّعاء لم تحرز كون الخارق واقعا للتصديق؛ ومع 
عدم وجوددلالة على التصديق عند انتفاء الادّعاء لم يكن ثم قبح في خرق العادة على 
يد الكاذبء فلهذا أمكن صدور الخارق من الكاذب إن لم يدّع ولم يمكن صدوره منه إن 
ادّعىء فلا تحكم في البين. 

وذ لانو اما قوق ادرو عل واه الاجر و تسوه رشك شاكين خرن 
العادات على يد السفراء الإلهيين» وهو تمنوع. 


.011١-01١ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» النبوات» ج١ ص‎ )١( 

(؟) وهي كافية أيضا لرد قوله «وهذه الطريقة مُقنِعة ولائقة بالجمهور بوجه ماء لكن إذا ما تتَبّعت ظهر فيها بعض اختلال 
بق فل بعنقن .ها يفتسون ق هذه الأصبؤل؛وذلتك اله لبس يسع تصديق للدي اتعى الرسالة عن انلك الام لمن 
أن تلك العلامة التي ظهرت عليه هي علامة الرسل للمَِكء وذلك إمّا بقول الملك لأهل طاعته: إن من رأيتم عليه علامة 
كذا من علاماتي المختصة بي فهو رسول من عندي. أو بأن يَُعْرَّف من عادة الملك أن لا تظهر تلك العلامة إلا على رسله. 
وإذا كان هذا هكذا فلقائل أن يقول: من أين يظهر أن ظهور المعجزات على أيدي بعض الناس هي العلامات الخاضَة 
بال رّسل؟ فإنّه لا يخلو أن يُدرَك هذا بالشّرع أو بالعقلء ومحال أن يدرك بالشرع؛ لأن الشرع لم يثبت بعد. والعقل أيضا ليس 
يُمكنه أن يحكم أن هذه العلامة هي خاصّة بالرّسلء إلا أن يكون أدرك وجودها مرّات كثيرة للقوم الذين يُعترف برسالتهم 
ولم تظهر على أيدي سواهم» (أبو الوليد ابن رشد الأندلسي المالكي. الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الأمةء ص5 )١7‏ 
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الإشكال الرابع: لا توجد ملازمة بين الخارق والتبوة 

لا بد من أن يكون بين الدليل والمدلول علاقة مع قطع النظر عن الاستدلال به 
والاستدلال إنما يصح إذا كانت الدلالة متقرّرة في مرتبة سابقة على الاستدلال. ولا معنى 
لعن يُربط الدليل بالاستدلال به ومن ثم سيكون ربط دلالة الخارق على صدق المدّعي 
بالاذّعاء مخالفا لما يقتضيه التسلسل المنطقى. 

قال ابن تيمية «وبه تتكشف حقيقة طريقهم: أنه على هذا لم تتميّر المعجزات بوصف 
تختص به. وإنما امتازت باقترانها بدعوى النبوة» وهذا حقيقة قولهمء وقد صرّحوا به 
فالدليل والبرهان إن استَّدِلٌ به كان دليلاء وإن لم تقترن به الدعوى لم يكن دليلا عندهم. 
ولهذالم يجعلوا دلالة المعجز دلالة عقلية بل دلالة وضعية كدلالة الآألفاظ بالاصطلاح)""'. 


وقال«أنّهعلى هذا التقدير لا تبقى دلالة؛ فإِنْ الدليل ما يستلزم المدلول ويختص به 
فإذا كان مشتركا بينه وبين غيره لم يبقٌّ دليلا»”". 


وكال:9إذ اندلب النذال مامدلل هلي لنمى ف قرط ولالكه البيقة لال أحدن هويا 
ماكان النظر الصحيح فيه موصلا إلى علم فهو دليل وإن لم يستدل به أحد, فالآيات أدلة 
وبراهين تدل سواء استدل بها النبي أو لم يستدلء وما لا يدل إذا لم يُستدَل به لايدل إذا 
اسيل به ولا ينقلب ما ليس بدليل دللا إذا استَدَل به مدع لدلالته»”©. 


وكلماته في تكرار هذا الإشكال كثيرة”*'. 


الجواب عن الإشكال: 

أولا: لا بد من تعلّق بين الدليل والمدلول. 
)١(‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» النبوات» ج١‏ ص7١1.‏ 
(5) ن.مء ج١1‏ ص”7١7.‏ 


فر ن.م. ج١‏ ص 57١‏ -/1/ا6 : 


(5) ن.مء ج١‏ ص17 5019-5 وج” ص7١81.‏ 


هل 
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انيا: الاستدلال يبتني على العلاقة بين الدليل والمدلول ولا يصح أن تتوقف دلالة 
الدليل على الاستدلال. 


ثالشا: ما ذكره المتكلّمون من ربط دلالة المعجز بادّعاء المّعى وموافقة المعجز لدعواه 
هو من قبيل ربط دلالة الدليل بالاستدلال. 


هذا حاصل كلامه. ولا إشكال في كلامه أوٌّلا وثانياء وإنَّ) الإشكال في المذكور ثالثا؛ 
وذلك لأن المتكلّمين قرّروا أن الخارق في نفسه ليس بدليلء وإِنّما الدليل هو الخارق 
المستند إلى الله تعالى المطابق للدّعوى, فم لم تجتمع هذه الأمور الثلاثة لا يكون في البين 
دليلء والادذعاء عند المتكلمين ليس استد لالا بل هو شرط لدلالة الدليل. 

وبعبارة أخرى: المدّعى إنما يدّعى عند المتكلّمين ليُحقق شرط دلالة الخارق» ولا 
يبخفى أن الادّعاء في كلام المكاهوة اسم فو اذماة النبوة فقط» بل هو ادّعاء أن الله تعالى 
سَيصدّق المّعى بالخارق» وأين هذا من الاستدلال؟! فليس الادّعاء استدلالاء وإنّما 
الاسيتدلال ردي نارة المذعي من ادّعائه وخرق العادة على يديه المستند إلى الله 
المطايق لدعواه. 


والحاصل أن ابن تيمية ألزم المتكلّمين بط لا يَأْزمهم ولا يلتزمون به. 
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الإشكال الخامس: النقض بتجويز المجاز والحذف والتورية فى 
كلاح الله تعالى 

دلالة المعجز غير تامة؛ إذ كما جاز وقوع ذلك في الألفاظ جاز وقوعه في الفعل الخارق 
للعادة. 


قال الفخر الرازي «ونحن نقول: لا تلم أن قوله ١صدّقتك»‏ تصديقٌ لا محالة؛ فإِنَ 
المعاريض حسنة عندهم, وهي مثل ما إذا قَصّد بعض الظلمة قتلّ بعض الأنبياء» فاختفى 
ذلك النبي في دار إنسان» فجاء ذلك الظالم وسَألَ صاحب الدار عن ذلك الرسول؛ فإنّه 
يحسن عندهم أن يقول: المحوت جره و لسارو يكيو و ررايهدا لقرل 
عقن أخين بذاك انقير الكذت: 


فنقول: و إذا كان هذا الإخبار حسنا بشرط هذا الإضار حسنا ولميقبح منه ترك 
ذلك الإضارء فإذا قال الله تعالى في شخص مُعيّن (إِنّه رسولي» احتول أن يكون مراد الله 
الجا ل د لعا يي رك لس رج ارد راد كر ارجا 
الجنس من المعاريض لم يلزم من قوله للكاذب «صدّقتك) كوته مُصَدٌ مُصَدّقا له. 

وبالجملة فهم إن جوزوا الحذف والإضار في كلام الله تعالى فحينئذ يمتنع الاستد لال 
بقوله تعالى لرجل معيّن «صدّقتك في دعواك) كونه م مُصَدَّقاله. وإن ل تجوّزوا الحذف 
والإضار قالوا ما نعلم فساده بالضرورة من دين محمد عكّلا. 

فثبت من هذه الوجوه أن الإشكال الذي أوردوه علينا لا يندفع بكون العبد موجدا 
أو بإئبات الحسن والقبح العقليين"» وإذا كان كذلك لم يكن لهذا الإشكال تعلّق بخاصّية 
هاتين المليت ل 1 


)01( لاحظ كيف يدور الفخر الرازي حول هذه المسألة كلَّها اعترض على العدلية» فهو يريد أن يبينَ أن الجميع في واد واحد 
من جهة الإشكال عل المعجزة. ولكن هيهات. 

(7) أي مسألة استناد إيجاد أفعال العباد إلى العباد أنفسهم ومسألة التحسين والتقبيح العقليّين. 

(*) فخر الدين محمد بن عمر الرازيء نهاية العقول في دراية الأصول» ج١‏ ص ٠١-5759‏ 


الجواب عن الإشكال: 

وهذا الإشكال ساقط أيضا؛ إذلم يجوز أحد المجاز والتورية والحذف بلا ضابط» بل 
كل ذلك لا بد من أن يتوافق مع القانون العقلائي العام وفقا لعرف اللغات. 

قال القاضي عبد الجبار «فإن قال: ومن أين أنه إذا كان بهذه الصفة أنه مفعول على 


وجه التصديق حتى يُعلمَ تعلقه بالدعوى؟ وهلا جوّزتم أنه تعالى يفعله لضرب من 
المصلحة؟ 


قيل له: قد بيّنًا من قبل أن وقوعه على هذا الحد يجري أن يقع والمواضعة قد 
تقدّمت”2» فى لا يجوز فيا تقدّمت فيه المواضعة أن يفعله تعالى لا لوجه التصديقء 
فكذلك القول في المعجز. 

فإن قال: ومن أين أنه لا يجوز منه تعالى في نفس التصديق أن يفعله لغير ما وضع 
ظاهره له وقد علمتم أن ذلك غيدٌ ممتنع في الكلام أن يريد به تعالى مرّةٌ الحقيقة وأخرى 
المجاز؟ 

٠ 1 


قيل له: إن التصديق إذا تجرد عن قرينة ودلالة فالواجب حمله على ما وضع له حتى 
لا يجوز وا حال هذه خلافه» وإنّما يجوز في ظاهر الكلام أن يُراد به المجاز والاستعارة إذا 
قارنته الدلالة» فأمّا إذا تججرّد فلا يجوز عندنا فيه ذلك؛ لأنا لو جوّزنا خلافه لم يصح أن 
نفهم بخطابه جل وعز شيئا ولا أوجب ذلك كون خطابه تعالى قبيحاء فإذا صح ذلك في 
التصديق فالواجب ب يثلة فى المعهد: 


بل المعجز في بابه أقوى من التصديق؛ لأن طريقة المواضعة فيه كطريقة الحقيقة 
ولايدخله المجاز» فيجب أن يكون مُشْبّها بالكلام لولم يصح دخول المجاز فيه فإذا 
وجب -لو كان هذا حالّه- أن تحمل على ظاهره إذا صَدَر من الحكيم فكذلك القول في 
المعجزات؛. وى لا يجوز أن يُقال في التصديق: إِنّهِ تعالى فَعَلَه إذا تَجَرّدِ لِضَرب من المصلحة 


)01( في العبارة اختلالء والمراد «أننا بِيّنا أن وقوع خارق العادة بهذه الكيفية وإن لم تتقدم فيه مواضعة تدل على التصديق إلا 
أنه يجري مجرى ما تقدّمت فيه مواضعة تماما»» والمراد بالمواضعة الوضع المحقق لدلالة الموضوع على معنى. 
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لا للتصديق فكذلك القول في المعجز...)”'". 

فالحاصل أننا قد التزمنا في دفع الإشكال الأول أن الدلالة على خلاف الواقع قبيحة 
وإنلم تكن كذباء وبيّنًا أن التورية ليست من قبيل الدلالة على خلاف الواقعء بل هي 
دلالة على الواقع ولكن السامع لم يلتفت إلى ذلكء وكذلك الحال في المجاز والحذف؛ 
فإنهب] لا يحسنان إلا بعد نصب القرائن» وإلا لكان في وقوعه| قبح بنفس الملاك الذي 
ذكرته في التورية. 

بقى هنا سؤالء؛ وهو: هل يُمكن أن جاب على هذا الإشكال من خلال حساب 
الاحتهال كما مرفي جواب الإشكال الثاني؟ 

قد يْتَوَهُم ذلك باعتبار أن تمام ما تقدم في جواب الإشكال الثاني من حساب احتمال 
مع إضافة نكتة أن عدم وجدان القرينة على الخلاف والتفات فاعل الخارق لعدم وجداننا 
لذلك يجعل احتمال التورية بعيدا لا يُعتد به بحيث يقال: 


إنه بملاحظة مطابقة الخارق للدعوى ومقارنته لها يُعلم كم هو بعيد أن يقع خارق 
وقت الدعوى ومطابقا للدعوى صدفةً ومن دون أن يكون في البين أي علاقة بين الدعوى 
والتصديقء فإذا انضم إلى هذا أن ظاهرة خرق العادة ليست متعارفة ولاتقع -فيم| نرى- 
لأغراض أخرى نعلمها أو أغراض أخرى لا نعلمها ولوحظ أن الخارق المطابق للدعوى 
الممارن لما دال على التصديق في نظر العقلاء وأن من يفعل الخارق يعلم بهذه الدلالة وأن 
من يفعل الحنارق ملتفت إلى أننا لم نجد قرينة على النلاف - يحصل للإنسان اليقين بأنه 
لا توجد تورية في دلالة الخارق؛ إذ لا يبقى بعد ملاحظة هذه الأمور احتهال معتد به 
للتورية. 

ولكن البيان غير صحيح؛ لأن غاية ما يمكن إثباته بحساب الاحتمال هو أن فاعل 
الخارق لم ينصب قرينة؛ لأنه مع التفاته إلى الدلالة والتفاته إلى أننا لا نجد القرينة على 
الخلاف والتفاتنا إلى أنه متمكن من نصب قرينة واضحة على الخلاف - يحصل لنا الجزم 
بعدم وجود قرينة في الواقع» وأما أن كل من لم ينصب قرينة فهو لا يستخدم المعاريض» 


.10/78-11/7 عبد الجبار بن أحمد الحمدانيء المغني في أبواب التوحيد والعدل (النبوات والمعجزات)؛ ج١١ ص‎ )١( 
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فهذه الكلية لا تثبت بحساب الاحتال بل بالتحسين والتقبيح العقليين ولا طريق لوثباتها 
وبعبارة أخرى: إن أجاز الرازي ومن جرى مجراه في الاعتماد على هذا الإشكال 
التورية واستخدام المعاريض من دون قرينة لم يكن له طريق لإثبات انتفاء التورية 
العقليين. 
وإنلم جز الرازي ومن جرى مجراه ذلك لم يكن للإشكال أي معنى على العدلية. 


فاتضح أن هذا الإشكال مندفع وفقا لأصول العدلية. 


ع6 ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


الإشكال السادس: تَضَمُن هذا الاستدلال للدّور 


حاصل الإشكال أن هذا الدليل يفترض أن المعجز لا يدل على صدق النبى إلا إذا 
الفسى ل ادنع تفبانال المام بلاحط سحن أناقيع التفرليال لذ ركو قناينا إلا داكا 
المعجز دالا على النبوةفي المرتبة السابقة؛ إذ التضليل متفرّع على وجوددلالة للمعجز. 
فتكون فعلية قبح التضليل متوقفة على فعلية دلالة المعجزء. وفعلية دلالة المعجز متوقفة 
على فعلية قبح التضليلء وهذادور محال. 

قال السيد الصدر: (إن الاستدلال على النبوة بقبح إجراء المعجز على يد الكاذب 
لكونه تضليلا غيرٌ صحيح. على الرغم من أنّه الاستدلال الرسمي لعلم الكلام منذ 
وُجد حتّى الآن؛ وذلك لأن المعجز إن لم يكن -بغض النظر عن قبح التضليل- دليلا على 
النبوة وصدق مدّعى من جرى على يده» إذن ليس إجراؤه تضليلاء وإن كان دليلا على 
ذلكء إذن ضمٌ مسألة التضليل (المتوقف على الدلالة في الرتبة السابقة) إلى تلك الدلالة 
ضِهٌ للحجر إلى جنب الإنسان)2". 


وقال:١والحاصل‏ أن توقف دلالة المعجز على نبوة مدّعيها على كبرى عقلية هى 
قبح الكذب وإظهار خلاف الواقع دوري؛ لأن فعلية الكبرى المذكورة فرع فعلية الدلالة 

ولا بأس بتوضيح الإشكال أكثر: 

نفس إجراء المعجز على يد الكاذب لا يخلو: إما أن يكون دالا على صددق المدّعي أم 
لا .. 

فإن كان دالالم يكن في البين حاجة إلى تطبيق كبرى قبح التضليل لإثبات صدق 
المعي . ظ 

وإن لم يكن دالالم يكن هناك فائدة من تطبيق كبرى قبح التضليل؛ لأن التضليل لا 
يتحقق إلا بعد الدلالة» فم لم يكن في المعجز دلالة لم يكن من الممكن تطبيق كبرى قبح 
)١(‏ كاظم الحسيني الخائري» مباحث الأصول (تقرير لدرس أصول الفقه للسيد محمد باقر الصدر)ء ق7 ج١‏ ص177. 
(؟) محمود الهاشمي» بحوث علم الأصول (تقرير لدرس أصول الفقه للسيد محمد باقر الصدر). ج: ص5١‏ 
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التضليل؛ إذ لا تضليل في البين ليقال بقبح إجراء المعجز حينئذ. 
فالحاصل أن كبرى قبح الكذب وقبح التضليل لا دخل لا في البرهنة على النبوة. 


الجواب عن الإشكال: 


مقالة المتكلّمين» ولا بأس بإيضاح المسألة أكثر هنا وفقا للنقاط التالية. 


النقطة الأولى: المراد من دلالة المعجز على تصديق النبى أن نفس إجراء المعجز على 
يدالمآاعى تصديق من فاعل المعجز للمدّعىء فالمعجز يدل على التصديق كدلالة قولك 
«صَدَفَتَ» على تصديق المخاطب. 

وبعبارة أخرى: دلالة المعجز على التصديق من قبيل دلالة اللفظ على المعنى لا من 
قبييل دلالة المعلول على العلة أو دلالة العلة على المعلول. 

النقطة الثانية: دلالة اللفظ على المعنى لا تلازم المطابقة للواقع. فهي تجتمع مع 
الكذب والخطأء فمثلا: لو قلت (صَدَّقتَ) لمدّع ما يُمكن -بدوا- أن يكون قولك مطابقا 
للواقع -كم في حالة صدق المدّعي واقعا- ويمكن أن يكون مخالفا للواقع -كا في حالة 
كذب المذعي واقعا-, ولا توجد ملازمة بين دلالة قولك «صدقت» على التصديق وبين 
كون المذعي صادقا فعلا. 

وهذا بخلاف دلالة العلة عل المعلول أو دلالة المعلول على العلة؛ فإن وجود العلة 

النقطة الثالفة: دلالة اللفظ على المعنى ونحوها لا تكون كاشفة عن الواقع إلا بعد 
إحراز أمرين: 

الأول: أن موجد الدال لا يفعل القبيح؛إذ لو كان موجدٌ الدال يفعل القبيح لأمكن 
أَنَيَدُلٌ بلفظ على معنى ولا يكون المعنى واقعيا في الخارج وهو ملتفت لذلك. 
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الشاني: أن موجد الدال لا يُخطِى؛ إذ لو كان مُخطِئ لأمكن أن يدل بلفظ على معنى ولا 
يكون المعنى واقعيا وهو غير ملتفت لذلك. 

فإذا اتضحت هذه النقاط الشلاث مُلِمِ أن المعجز الذي اجتمعت شروطّه نا كان يدل 
على التصديق دلالة اللفظ على المعنى كان من اللازم لأجل إحراز مطابقة الدلالة للواقع 
ضَمٌ كبرى قبح الكذب من الله تعالى وقبح الدلالة على خلاف الواقع. 

وأماماذكره الصدر فناشيىع من الخلط بين الدلالتين؛ فقد اعتير دلالة المعجز على 
التصديق -إن تمت- مستغنيةٌ عن الكبرى المعروفة» وإن لم تتم لم تنفعها الكبرى, وهذا إِنَّا 
يتم لو كانت دلالة المعجز على الصدق من قبيل دلالة العلة على المعلول أو المعلول على 
العلة بينه| الأمر ليس كذلك ىى] هو واضح من كلام أهل الكلام» بل هي لما كانت من 
قبيل دلالة اللفظ على المعنى توقّفت على ضم الكبرى المعروفة في علم الكلام. 
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تنبيه حول لزوم انخراق القانون الطبيعي لتتقرر الدلالة على هذا 
المسلك 


لاريب في أن لكل حادث سببا؛ فهذه قاعدة بدهية لا إشكال فيهاء ولاريب في أن 
هذه الحوادث تقع في الخارج وفقا لنظام مُطرد بحيث تحدث أمور معيّنة فتتعقبُّها أمورٌ 
أخرى معيّنة» وهذا أمر محسوس مشهوه. فالنار تحرق ولا تيرد والشمس تير ولا تُظلِم 
والكُتّل تتجاذب ولا تتنافر» وهكذاء وهذا ما يُمكن أن تُسمُّيّهِ بنظام الأسباب والمسببات» 
فالأسباب هي الحوادث السابقة والْمسبّبات هو الحوادث اللاحقة المترتبة عليها. 


وتوجد في المقام ثلاثة فروض تُمَسَّر وقوع الحوادث في الخارج على هذا النظام المطأرد: 


الفرض الأول: الحوادث كلّها صادرة عن الله تعالى مباشرة من دون واسطة. ولكن 
جرت عادة الله تعالى على أن يخلق كل نوع من الحوادث (الْمسبّبات) عقيب نوع خاص 
من الحوادث (الأسباب)» فالإحراق ليس أثرا للنار» بل الإحراق أثر لذات الله مباشرة» 
وغاية الأمر أن الله سبحانه قد جرت عادثه على خلق الإحراق بعد خلق النار لا أكثر. 


وعلى هذا الفرض لا تكون الأسباب أسبابا حقيقة» بل مجرد علامات على الُسيّبات» 
وتُسمّيها نحن بالأسباب تسامحا. 


الفرض الثاني: الحوادث صادرة من الأسباب مباشرة لا من الله تعالى» والله تعالى هو 
موجد الأسباب» وهو سبحانه جَعَلَها أسبابا لُُسبباتها» فكما أن ذوات الأسباب مجعولة 
موجّدة كذلك مُسببِيّتها مجعولة موججدة بإيجاد مغاير لإيجاد ذات الأسباب. فالنار أوجدها 
الله تعالى» وكونها تُحرقة أمر مجعول من قِبَل الله تعالى» فالنار ليست تحر قة بذاتها بل مُحرقة 
عل من الاتعال رمن هع ةالانبياب أسياف حقيقية تولك العو التذى أريددها 
وهو الذي جعلها أسبابا (مُسبّب الأسباب)”". 


الفرض الثالث: الحوادث صادرة من الأسباب مباشرة لا من الله تعالى» ولكن الله 
تعالى موجِدٌ الأسباب, ومُسببية الأسباب لمسبباتها ذاتية لا تنفك عن المسببَات» فلم يوجد 
الله الأسبات ثم أوجد مُسَبِبِيتهاء بل كل ما صدر من الله تعالى هو ذات الأسباب» وذات 


(1):تصوي اك تفيين الأسيات عكات ال عفن الأرقناحات امن ف هو اق كشنت اماد 
دصر بن 1 واسا سام إنى بعص 1م : بي خواسي 
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الأسباب كافية لتبرير سببيّتها بلا حاجة إلى جعل وإِيجادٍ لسببيّة الأسباب. 

وينبغي الالتفات هنا إلى أنه بناء على أن احتياج المعلول إلى العلة حدوثا وبقاء يكون 
325 1 + 9 05 0 و إلى اله : 
نظام الاسباب والمسببات بشراشره محتاجا إلى إفاضة مُستمرة من الله تعالى حدوثا وبقاءً 
على جميع الفروض. 

فإذا اتضح هذا يكون معنى خرق العادة في الفرض الأول أن الله تعالى لا يخلق الْمسبّب 
لبا ا ا ل لي ري رار 

ددني خمرق الع عل الى اا أ تال ساب تا الا ان 
سي بحيت عله سيالتي. ري لمر مئدة أو بأن يسلب السببية فقط 

وأماعلى الفرض الثالث فلا يُعمّل أي معنى لخرق العادة؛ إذ يستحيل جعل النار 
باردة بل يستحيل سلب إحراقها. 

ومن هنا يتضح أن هذا المسلك لا ينسجم إلا مع الفرضين الأؤّلِين ولا يمكن تقريره 
على الفرض الثالث 

وقديقال: ألايمكن تقرير المخارق على الفرض الثالث من خلال افتراض وجود 
أسباب بديلة لبعض الحوادث أو انعدام شروط تأثير الأسباب أو تواجد موانع تأثيرهاء 
ولخاح ا سات ررد لخر قي اراقع فوراك لاني عاد لساب ر.» 
يعلمها إلا النبي؟ ومن ثم يكون معنى انخراق العادة هو إيجاد مانع من أن السسية أو 
رفع شرط من شروط تأثيره أو إيجاد سبب بديل. 

فالحاصل أنه من الممكن تصوير خرق العادة على هذا الفرض في الحالات التالية: 

الحالة الأولى: إيجاد نفس المسبّب من خلال سبب بديل لا يعلم به أحد غير موجد 
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الحالة الثانية: إعدام شرط من شرائط تأثير السبب لا يعلم به أحد غير مُعدِم الشرط. 

الحالة الثالثة: إيجاد مانع من تأثير السبب لا يَعْلّم به أحدّ غيرُ موجد المانع. 

فلّا كانت هذه التأثيرات مجهولة عند العامّة كان التصبّ ف من خلالما خرقا للعادة”". 

يبتني الفرض الثالث ومن هنا فقد يتوهّم البعض 

ولكنّ الصحيح أن هذا ليس خرقا للعادة في شيء؛ إذ ينبغي الالتفات إلى أن هذا 
الفرض يبتنى على أن لكل حادث سببا مرتبطا به» فإذا كان السبب حادثا فله سبب» 


وهكذاء ويبتنى أيضا عل أن علاقة الأسباب بالمُسيّبات ضرورية لا تقبك الانفكاك, ولا 
فاق هذا المبيلك عل بعكن التضعوٌرات:من توفر أسياف بديلة للستي الراحل: 


فبعد الالتفات إلى هذا يتضح أنه لآ خرق للعادة في المقام؛ وذلك لاجتماع أمرين: 


الأمر الأول: أن الفرض أن وجود المانع وانعدام الشرط وإيجاد السبب البديل لا يمثل 
أي تدخل إلهي في المقام؛ إذ إن هذا مقتضى العلاقات الضرورية القائمة بين الحوادث من 
أول الأمر -وفقا لهذا الغفرض -. 

الأمر الثاني: أن نفس العلم بالمانع المجهول عند عامة الناس أو نفس العلم بالشرط 
المجهول عند العامة أو نفس العلم بالسبب البديل - من الحوادث. فلهذه العلوم -وفقا 
لهذا الفرض- أسبابٌ تقتضيها بالضرورة متقرّرة من أول الأمرء فلا يمثل ذلك أي 
تدخل إلهي في المقام. 

ومن خلال ملاحظة هذين الأمرين يُعلّم آنه لا يكون في البين أي خارق للعادة 
الإلهية» بل كل مافي الأمر أن هذه حالات لنظام الطبيعة متقرّرة في الواقع ونفس الأمر 


فليس في البين أي فعل إلهي خاص ليُقال بدلالته على التصديق! فالله تعالى لم يفعل 


(1) لاحظ بيانات بعض العل)ء لتصوير الإعجاز بهذا التصوير في التالي: نصير الدين الطوسيء شرح الإشارات والتنبيهات. 
ج37 ص”517؛ محمد حسين كاشف الغطاءء, الدين والإسلام؛ ج" ص غ؛ 5 -0/8؛ جعفر بن محمد حسين السبحاني» الإلميات 
على هدي الكتاب والسنة والعقلء ج” ص”81-17؛ مرتضى المطهريء العدل الإهمي. ص 0١8١188-1؛‏ مرتضى المطهري. 
النبوةء ص 0١75-77؟7؛‏ محمد تقي المصباح اليزدي» معارف القرآن» ج4 ص 550 -59. 
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أي شىء في هذه الحالات سوى أنّه يمُثل سببا لوجود نظام الأسباب المسبّبات بتهامه من 
دون أن يتدخل تدخلا خاصا في يراه الناس شيئا غير معتاد؛ فىا وجه انعقاد دلالة على 
صددق المدّعي الآتي بالخارق؟!! 

فالحاصل أن هذا المسلك لا يتم على الفرضين الأوّلِينء فلا معنى لتقريره من قِبَّل من 
يتبئى الفرض الثالث في تصوير نظام الأسباب والسيكناك كالفلاسفة”'. 


)١(‏ وسيأتي بيان تصوّرهم لنظام الوجود في التنبيه الثاني من تنبيهات المسلك الخامس. 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة | ١١‏ 


تنبيه حول حقيقة مطابقة الدعوى 
سبق في تقرير هذا المسلك أنه لا بد في المعجز من مطابقة الدعوى ليثبت اختصاص 


المعجز بالمدّعيء فيجب أن يقع الخارق على الوصف الذي أخبر عنه لدعي ليصلح 
المعجز لإثبات صددةق المذعى. 


ولكن ينبغي الالتفات في المقام إلى أنه لا يُشترط أن يُعَيّن المّعي المعجز بخصوصه؛ 
إذ يكفي في تحققى اختصاص المعجز به أن يدّعي أن له معجزة ثم يقع المعجز بعد دعواه. 
بل لا يُشترّط أن يصرّح بأنه آتٍ بمعجز؛ إذ يكفي أن يدّعي للنبوة فينفهم من ذلك أنه 

قال الشيخ الطومى «ولا يجب في مدّعي النبوة أن يُعيّن ما يلتمسه من المعجز. بل 
يكفى أن يلتمس ما يدل على صدقه على الجملة» فإذا فعل الله تعالى عقيب ذلك ما يكون 
خارقا للعادة دل على صدقه كدلالة ما عيّنه؛ لأن المعيّن إنها دل على صدقه من حيث كونه 
خارقا للعادة ومطابقا للدعوى ومختصا به ومفعولا عقّيبَ الدعوى. وكل هذا حاصل 
فيم| ليس بمعيّن» فيجب أن يكون دالا على صدقه. 

ولا يلزم في المّعي على الله تعالى النبوةً أن يطلب المعجز بلسانه؛ لآن ادّعاءه النبوة 
يتضمّن وجوب تصديقه بالمعجز على مجرى العادة» فإن ادّعى لفظا كان له. وإن عيّن ما 
يطلبه من الدلالة كان أيضا جائزاء وإن لم يعيّن ولم يطلب بل اقتصر على دعوى النبوة كان 
كافياء فإن صدّقه الله تعالى بالمعجز كان صادقا وقام ذلك مقام ما يفعله الله تعالى بعد 
طله)270, 

وو ا 00 
بنرك إن يسول من كن ةم حَقيقٌ 12 ١‏ أ ول 1 )2 يج 


حا ور و 


كه بِينَة م قن طن ازيل مون تفاش َيل بو 


)غ2 محمد بن الحسن الطوسيء تمهيد الأصول. ص١57.‏ 
ولاحظ: محمد بن الحسن الطوسى. الاقتصاد فيها يجب على العباد» ص99 7. 
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الا ان © ونع يده وَإذَا فى بَيِضَُ 


وكذلك لا إشكال في انطباق هذا المسلك على المعاجز التي لم يرد فيها التاس للمعجز 
ولكنها جاءت بعد دعوى النبوة إن فرص وجود مثل هذه الحالات. 


.1١8-١١ الأعراف:5‎ )١( 
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ثنبيه حول انسجام هذا المسلك مع صدور المعجز عن نفس 
المذع 

قدمرّاشتراط صدور المعجز من الله تعالى» وقديوهم هذا أن خوارق العادات 
الصادرة أو المحتمل صدورها من ذات المدّعي خارجة عن هذا المسلك, والصحيح أنه 
لا منافاة؛ لأن الإقدار والتمكين على خرق العادات خرقٌ للعادة» والتمكين صادر من 
الله تعالى. ظ 

قال الشيخ الطوسى «فإن قيل: أليس القرآن لو كان من فعل النبي يِيكَهِ لدل على 
مذعي النبوة؟ 

قلنا: لو كان القرآن من فعله وخحرق العادة لكان المعجز في الحقيقة اختصاصه بالعلوم 
التي تأنّى منه بها هذه الفصاحة؛ وتلك العلوم من فعل الله تعالى» وكذلك من طمَرٌ 
البحار أو نقل الجبال إنما يكون المعجرٌ اختصاصه بالقَدَرٍ التى َلَقّها الله تعالى فيه التى 
تمكن بهامن ذلك,. وتلك من فعله تعالى» فما خر جنا عرمًّا قلناه)7". 


يبدا لعا أنهنة! بيلك ا يجا مور اعابت من لنيتن الأنبياء كن جاءدللك 


في عيسى جلت#» قال تع الى( وَرَسُولا لَب شيل نقذ يحدضسكم يعَيومِن يع 
أن أخاقُ لسك ين لين ا لَب تنم فيو ين طَيْرا باذ أن أده وَأَبَرِخٌُ )ل كمه 
ورد برص وَأَحَي المؤن يهنا أ ل بما تأ طُونَ وما بره ونفى وق إن فى دَلِكَ لدي 
ْم | ككشر ْم © َو مانت يدق لت الود وليل سن - 


5 


لرّى خُرّمَ عََيَكُرٌ وَحِتَدَو يق هن نين نموا لَه وَألِيعُونِ © 74". 


)غ2 محمد بن الحسن الطوسيء تمهيد الأصول. ص0/8 5 . 
ولاحظ: علي بن الحسين الموسوي. شرح مَل العلم» ص ١75.-11/5‏ 
(0) آل عمران:05-549. 
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تنبيه حول تطبيق هذا المسلك على كلام الله تعالى 


جرت عادة المتكلّمين عند افتراض المعجز أن يكون هناك شخص يدّعي النبوة ثم 
يأتي المعجز مُصدّقا لدعواى ومن ثم تثبت ببوته. 


مباشرة كم كلّم الله نبيّه موسى بن عمران #كإهِ! 


فيمكن من حيث المبدأ أن يكون الدال على صدق مدّعي النبوة كلام الله تعالى مباشرة 
مع الخلق» بحيث يتكلّم الله سبحانه با يُفيد تصديق المدّعيء فهل من مانع من ذلك؟ 

الظاهر أنه لا مانع من ذلك. وغاية مافي الأمر أن الكلام الإلهي يمتازعن بقيّة 
الخوارق في أن دلالة عامّة الخوارق مبنية على مطابقة الدعوى لينتكشف التصديقء وأما 


دلالة الكلام الإلمي فلا تتوقف على مطابقة الدعوىء بل يكفي أن يتكلم الله تعالى 
ويؤحَذ با يُقَِيده كلامّه سبحانه. 


نعمء لا بد من إحراز انتساب الخارق إلى الله تعالى ك لا بد من إحراز انتساب 
بقيّة الخوارق إلى الله تعالى» ويمكن إثبات استناد الكلام إليه تعالى بالطرق التي مرّت 
في إثبات استناد الخارق إليه سبحانه» فيجب أن يكون الكلام الإههي خارقا للعادة مع 
إضافة طريق معتبر من الطرق السابقة التي نُتَمّم اتتساب الخارق إلى الله تعالى المذكور في 
جواب الإشكال الأول سابقا. 


فالحاصل أن شرط تطابق الخنارق مع الدعوى المعدود من شرائط المعجز غير لازم 
فيم| لو كان الخارق كلاما إشياء فلا يجب حينئذ إلا إثبات انتساب الكلام إلى الله تعالى. 
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تنبيه حول تقرير آخر لهذا المسلك 

قرّر بعض العدلية دلالة هذا المسلك من خلال كبرى قبح إضلال الناس لا كبرى 
التفريق أولا بين قبح الكذب وقبح التغرير باجهل: والفرف ينه واضع من شهوتهه ا 
إذ إن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع» والتغرير بالجهل -كما مر - إما أن يراد به مطلق 
تقوية الدواعي لفعل القبيح أو خصوص الدعوة إلى القبيح» وقدمرٌ”" أن القبييحهو 
خصوص الدعوة إلى الجهل والضلال لا مطلق تقوية الدواعي. 

وكيف ماكان فقد وقفت على تقرير بعض العدلية لهذا المسلك بالاعتاد على قبح 
التضليل لا قبح الكذب. فقد بيّن السيد الخوئي أن التغرير يتحقق بإجراء المعجز على 
يدالمدّعي الكاذب. فلمّ) قبح التغرير عَلِمَ أن المعجز لا يجري على يد الكاذب؛ لآن الله لا 
يفعل القبيح. 

قال السيد الخوئى «وإنم| يكون الإعجاز دليلا على صدق المدعى؛ لآن المعجز فيه 
خرق للنواميس الطبيعية» فلا يمكن أن يقع من أحد إلا بعناية من الله تعالى وإقدار منه. 
فلو كان مدعي النبوة كاذيا في دعواه. كان إقداره على المعجز من قبل الله تعالى إغراء 
بالجهل وإشادة بالباطل. وذلك حال على الحكيم تعالى. 


فإذاظهرت المعجزة على يده كانت دالة على صدقه؛ وكاشفة عن رضا الحق سبحانه 


و 


وما ذكرناه قاعدة مطردة يجري عليها العقلاء من الناس فيم| بشبه هذه الأمور 
ولاايشكون فيها أبداء فإذاادّعى أحد من الناس سفارة عن ملك من الملوك في أمور 
تختص برعيته كان من الواجب عليه أولاً أن يقيم على دعواه دليلا يعضدها حين تشك 
الرعية في صدقه. ولا بد من أن يكون ذلك الدليل في غاية الوضوح. فإذا قال لهم ذلك 
السفير «الشاهد على صدقي أن الملك غدا سيِّحَيّيني بتحيته الخاصة التي يحَيّى بها سفراءه 
الآخرين»» فإذا علم الملك ماجرى بين السفير وبين الرعية ثم حيّاه في الوقت المعين 


0ن الكيم ةعول المزاة فسن لاقيو زا لودل الققور قعانة الجدية ال الطريقة الال مرق وال لاسكا 
الأول. 
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بتلك التحية كان فعلٌ المللك هذا تصديقا للمدّعى في السفارة» ولا يرتاب العقلاء في 
ذلك؛ لأن الملك القادر المحافظ على مصالح رعيته يقبح عليه أن يصدّق هذا المدّعي إذا 
كان كاذيا؛ لأنه يريد إفساد الرعية. 


وإذا كان هذا الفعل قبيحا من سائر العقلاء كان محالا على الحكيم المطلق...00". 


هذاء وم يتضح لي نظر أصحاب هذا التقرير إلى تقريرات القدماء بحيث يكون في 
عدولهم إلى كبرى قبح الإضلال والتغرير بالجهل تأسيسٌ لمسلك آخرء كم لم يتضح لي 
وجه العدول إلى الاعتهاد على كبرى قبح الإضلال مع أن تطبيق كبرى قبح الكذب 
أسهل وأوضح في المقام» ولا سيم أن الإضلال القبيح فرع الكذب كم لايخفى. 


)2 أبو القاسم الموسوي الخوئي» البيان في تفسير القرآن (ضمن موسوعة الإمام الخوئي ج ٠‏ 4)» ص 8-717١‏ 7. 
ولاحظ: جعفر بن محمد حسين السبحانيء الإلفيات على هدي الكتاب والسنة والعقل» ج77 ص 48-45؛ محمد أصف 
المحسنى» صراط الحق. ج” ص5 5؛ محسن الخرازي» بداية المعارف الإهية في شرح عقائد الإمامية. ج١‏ ص .١١ ١‏ 
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تنبيه حول محاولة ابن تيمية الجمع بين إمكان إضلال الله للخلق 
وعدم جواز إجراء المعجز على يد الكاذب 

مرّمعنا أن ابن تيمية يبني على أن حكمة الله تعالى تضمن لنا عدم إجراء المعجز على 
يد الكاذب. ولا كان ابن تيمية”" يرى إمكان إضلال الله لخلقه بمعنى خلق الضلالة 
في نفوسهم وجعلهم ضالين زائتغين عن الحق'' حاول دفع ما يتقرر عليه من إشكال 
حاصله: أنه لو جاز من الله إضلال المخلق لجاز منه إجراء المعجزة على يد الكاذب» 


والتفريق بينه) تحكم! 
قال ابن تيميّة «وقول القَدَرِي”: إذا جاز عليه إضلال من أضلّه جاز عليه إضلال 
الثاب 9 


يقال له أولا: ليس إظهار المعجزة على أيدي الكذابين من باب الإلإضلالء بل لو 
ظهرت على يده لكانت لا تدل على الصدق؛ فلم يكن دليلا يفرق بين الصدق والكذب. 
وعدم الدليل يوجب عدم العلم بذلك الدليلء لاايوجب اعتقاد نقيضه. ولو كان لا 
يظهرها إلا على يد كاذب لكانت إنما تدل على الكذب فالاشتراك بين الصنفين يرفع 
دلالتها واختصاص أحدهما بها يوجب دلالتها على المختص. 

ويقال ثانيا: تجويز إضلال طائفة معينة» بمعنى أنه حصل لهم الضلال لعدم نظرهم 
واستدلاللهم وقصدهم الحق» وجعل قلوبهم مُعْرضة عن طلب الحق وقصده. وأنها تكذّب 
الصادق» ليس هو مثلّ إضلال العالم كلّه؛ ورفع ما يعرف به الحق من الباطل؛ بل هذا 
مثل من قال: إذا جاز أن يعميّ طائفة من الناس جاز أن يعمي جميع الناس» فلا يرى 
الجدشحاءو ةا جاران يسم يعض الثام جار أن بصم دهم موجي 
وإذا جاز أن يُزمِن بعص الناس أو يشل يديه جاز إزمانٌ جميع الناس وإِشلالٌ أيديهم» 


)١(‏ فابن تيمية يرى من جهة أن الله لحكمته لا يفعل القبيح. وفي نفس الوقت يأخذ بظاهر النصوص الدالة على أن الله ييضل 
وه نتناء: 

() تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» مجموع الفتاوى, ج/ ص18-١/‏ 

(*) يريد العدلية الذين يقولون بأن العبد محدث لأفعاله وأن الله لا يُضِل عباده قسرا بالتصّرف في قلوبهم. ويوبجهون 
النصوص التي قد يستفاد منها ذلك. 

(5) أي: وإذا جاز عليه إضلال الناس جاز أن يجري المعجز على يد الكاذب. 
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حتى لا يقدر أحد في العالم على شيء ولا بَطَسَ بيده وإذا جاز أن يجئْنَ بعص الناس جاز 
أن يجئّن جميعهم حتى لا يبقى في الأرض إلا مجنون لا عاقلء وإذا جاز أن يميت بعض 
الناس جاز أن يميتهم كلَّهم في ساعة واحدة مع بقاء العالم على ما هو عليه؛ وأن يقال: إذا 
جاز أن يضل بعض الناس عن قبول بعض الحق جاز أن يضله عن قبول كل حق حتى 
لا يصدّق أحدافي شىء؛ ولا يقبل شيئا ما يقال له. فلا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا 
ينام» وأن كل من أضل جاز أن يفعل به هذا كلّه. 

وهذا كلهنمايعرف بضرورة العقل الفرق بينهماء ومن سوّى بين هذا وهذا كان 
أنبياء يبلغون رسالته ويأمرون ب أمر به مَن أطاعهم سعد في الدنيا والآخرة ومن كذّبهم 
شقي في الدنيا والآخرة» وآخرين كذابين يبلغون عنه مالم يقله ويأمرون بها نهى عنه 
وينهون عم أمر به ومن اتبعهم: شقي في الدنيا والآخرة» ولم يجعل لأحد سبيلا الى التمييز 
يميز بينهما بل كل ما أكله الناس جاز أن يكون من هذا وهذاء ومعلوم أن من جوز مثل 
هذا عل الله فهو مصاب في عقله)"'"'. 

يالاحظ على ما ذكره: 


أولا: دعوى ابن تيمية أنه لو جاز جريان المعجز على يد الكاذب لما بَقِيَ للمعجز 
دلالة» فلا يكون المعجز إضلالا - ساقطة؛ لأنه قد تقرر أن للمعجز دلالة وضعية مفادها 
مفاد قولنا «صَدَّقت) للمدّعي, ولا يخفى أن هذه الدلالة متقررة سواء طابقت الدلالة أم ل 
تطابق الواقعء وبقاء هذه الدلالة كاف لتحقق الإضلال. 


وبعبارة أخرى: لا يُشترط في تحقق الإضلال سوى الدعوة إلى الضلال» وهي تحصل 
من خلال الخبر الذي لا يطابق الواقع» وحينئذ يقال لابن تيمية: إن جريان المعجز على 
يد الكاذب يفيد الإخبار بصدق الكاذب في دعواه» وغاية مافي الأمر أن هذا التصديق لا 


)١(‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» النبوات» ج١‏ ص/079-0717. 


يطابق الواقع. لا أن الدلالة ارتفعت برمّتهاء وقد مر توضيح ذلك سابقا". 

ثانيا: مراد القائل بأنه لو جاز إضلال البعض لجاز إضلال الكل هو أن الإضلال 
قبيح عقلاء فلو جاز أن يُضل البعض لم يكن أي محذور في أن يُضِل الكلء ومع هذا 
التعجويز يمكن أن تُجري المعجز على يد الكاذب ليُضِل الناس» وهذا الكلام منطقي لا 
إشكال فيه. 

وأما ماذكره ابن تيمية من إلزام من ادّعى هذه الدعوى بأنه كقول القائل «لو جاز 
أن يُعمي البعض لجاز أن يُعمي الكل» ونحو ذلك - فهو أمر لا محصّل له؛ لأننا نلتزم 
التى من خلالها يُقَدَّرُ الأمور. فرب| تقتضى الحكمة ذلك ورب لا تقتضى ذلك» ولا سبيل 
لنا لمعرفة الأمر. 

وما فعله ابن تيمية هنا من قبيل الاستدلال با وقع في تقدير الله وحَلّقِهِ على أنه 
يستحيل أن يقع غيرُه؛ وهذا ليس بمنطقي؛ إذ لا يوجد مايَبَرّر هذا الاستدلال. 
٠‏ فالحاصل أن ماذكره ابن تيمية في دفع إلزام العدلية لا يرجع إلى حص لء وعليه يكون 


ابن تيمية بين أمرين: 
الأول: أن يرفع اليد عن الحسن والقبح العقليين» فيلزمه سد باب إثبات النبوات 
ونحو ذلك مما يلزم الأشاعرة. 


الثاني: أن يبيّن المراد بالإضلال الإلمى على النحو الذي بيّنه العدلية مما ينزه ساحة 
الرب عن فعل القبيح. 


وأما أن يدّعي أن جعل البشر ضالين وخلق الضلالة والكفر في نفوسهم غير قبيح 
وأنه يختلف عن الكذب فمم لا ينبغى التشاغل بنقده والرد عليه. 


(1) لأخظ وات الاشكال الساةس :من الاشكالات المطرويحة غلمسللة العدلية 
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المسلك الثاني: مسلك الأشاعرة القائم على الاكتفاء بدلالة الخارق 
إليهما في البرهنة 

قال أبوالمعالي الجويني «اعلموا أرشدكم الله أن المعجزة لا تدل على صدق النبي 
حسب دلالة الأدلة العقلية على مدلولاتها؛ فإن الدليل العقلى يتعلق بمدلوله بعينه» ولا 
يُهَدَّرفٍ العقل وُقوعه بغير دال عليه وليس كذلك سبيل المعجزات. 

وبيان ذلك بالمثال في الوجهين أن الحدوث لَادل على المحدث ل يُتَصَوّر وقوه غير 
دال عليه؛ وانقلاب العصا حيّة لو وقع بَدِيًا من فعل الله عز وجل من غير دعوى نبي - 
لما كان دالا على صدق مدع فقد خرجت المعجزات عن مضاهاة دلا لات العقول. 

قلنا: هذا ما كَثْرَ فيه خبط من لا يمسن علم هذا البابء والمرضيّ عندنا أن المعجزة 
تدل على الصدق من حيث تنزل منزلة التصديق بالقول. 
واحتفل الناس واحتشدواء وقد أرهق الناس شغل شاغل. 

قَلَءَا أخذ كل مجلسه وترتب الناس على مراتبهم انتتصب واحد من خواص الملك 
الملك إليكم ومُؤْمّنه لديكم ورقيبّه عليكم. ودعواي هذه بمرأى من الملك ومسمعء فإن 
كنت أيها الملِك صادقا في دعواي فخالف عادتك وجانِب سجيّتك وانتتصب في صدرك 


وبهوك ثم اقعد. 


ففعل الملك ذلك على وفق ما ادعاه ومطابقة هواه» فيستيقن االحاضرون على الضرورة 
تصديقٌ املك إياه وينزل الفعل الصادر منزلة القول المصرح بالتصديق. 


فهذه العمدة في ضرب المثال)”'". 


0 أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجحوينى؛ الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد. ص ١‏ 47-1 7. 


قن 
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وقال الغزالي «وبرهان الجواز أَنّهِ مهما قام الدليل على أن الله تعالى متكلّم وقام الدليل 
غيرها من الدلالات» فقد قام دليل على جواز إرسال الرسولء فأمًا الكلام فإنا لسنا 
نعني به إلا أن يقوم بذات الله تعالى خبر عن الأمر النافع في الآخرة والأمر الضار بحكم 
إجراء العادة» ويصدر منه فعل هو دلالة شخض على ذلك الخبر وعلى أمره بتبليغ الخبر» 
ويصدر منه فعل خارق للعادة مقرونا بدعوى ذلك الشخص الرسالة.؛ فليس شيئا من 
ذلك محالا لذاته؛ فإِنّه يرجع إلى كلام النفس وإلى اختراع ماهو دلالة على الكلام وما هو 
مدق للرشول]200. 


جهتا الاختلاف بين مسلك الأشاعرة ومسلك عموم العدلية 


المعجزء ولكنه يختلف من جهتين رئيستين: 


الجهة الثانية: أن دلالة المعجز لا تتوقف على أن الله تعالى يفعل لغرض. 


. 4717- أبو حامد الطومي الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد. ص477‎ )١( 
لاحظ: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي, أصول الدين, ص174-178؛ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن‎ )"( 
ءِ‎ 5 5 5 0 

يوسف الجويني. لمع الأدلة» ص ١-1١‏ 9؛ نور الدين أحمد بن محمود الصابوني. البداية في أصول الدين» ص 95-1595 5؛ أبو 
المعين ميمون بن محمد النسفي» تبصرة الأدلة» ج7 ص 7-7١‏ 7؛ أبو الحسن سيف الدين الآمديء غاية المرام في علم الكلام: 
ص ٠-7377‏ لالا؛ ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاويء مصباح الأرواح في أصول الدين» ص 185؟ أبو البركات عبد الله بن 
أحمد بن محمود النسفيء الاعتماد في الاعتقاد. ص 55 45-17 7؛ موسى بن محمد التبريزي (ابن أمير الحاج)؛ الكامل في أصول 
الدين» ج” ص ؟/الا؛ محمد بن محمد بن عرفة التونسي. المختصر الشامل في علم الكلام» ج7١‏ ص 0١417-9475؛‏ سعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني» شرح المقاصد» جه ص ١5-١7‏ ؛ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» شرح العقائد النسفية 
(ضمن المجموعة السنية)؛ ص5 0؛ الكمال بن أبي شريف بن الهمام» المسامرة في شرح المسايرة» ج ١‏ ص894/-0٠4.‏ 
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البحث حول الجهة الأولى 

فأما بالنسبة للجهة الأولى فباعتبار إنكار الأشاعرة للحسن والقبح العقليين يقع 
السؤال عليهم: ما الدليل أن من صدّقه الله تعالى بالمعجز صادق حقيقة؟ ولحلا يكون 
كاذبا ما دمتم تجيزون إغواء الله لعباده؟ 

قال القاضى عبد الجبار «فلو جوّزنا أن يكون هذا المعجز من جهة من يُصِدَّق 
الكاذب لا يمكننا أن نعلم صِدقٌ من ظهر عليه. ولهذا قلنا: إن هؤلاء المجبرة لا يمكنهم 
أن يعرفوا النبوّات لتجويزهم القبائح على الله تعالى)0". 


.01/١ عبد الجبار بن أحمد الحمداني» شرح الأصول الخمسة؛ ص‎ )١( 
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جواب الأشاعرة عن استلزام إنكار التحسين والتقبيح العقليّين 
لتجويز إجراء المعجز على يد الكاذب 


وللأشاعرة في الإجابة عن هذا السؤال طَّدق0©: 


الطريقة الآولى: مسلك أي الحسن الأشعري القائم على اعتبار 
المعجزة ذاتية التصديق 


.. قال الآمدي «قوهم: يحتمل أن يكون ذلك الشخص كاذبا والرب تعالى مريدا لضلالنا بذلك فقد أجاب المعتزلة‎ )١( 

وأمّا أصحابنا فقد اختلفت طرقهم في الجواب: 

]١[‏ فالذي ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه: 

القول باستحالة إظهار المعجزة على يدي الكاذب وأنّْه غيرٌ معدود من جملة المقدورات؛ لوجهين: 

الأول: أن المعجزة دالة على التصديق قطعا على ما أسلفناه» ولا بد لها من جهة دلالة وإن اختّلِف في تعيينهاء فلو أمكن إظهار 
المعجزة على يد الكاذب: فإمًّا أن تدل على صدقه أو لا تدل» فإن دلّت فقد جعِلَ الكاذب صادقاء وهو محالء وإن لم تدل 
فيفضي ذلك إلى انقلاب دلالة ما وجبت دلالته وخروجه عا وجب له. وهو حال كما في الأدلة العقلية. 

والثاني: أن المعجزة وإن لم تتعلق بتصديق الرسول كُتَعلّق الدلالات العقلية إلا أنْ دلالتها واجبة الاة قتران بالتصديق؛ لما بينام 
فلو ظهرت عب يد الكاذب لما كانت مقترنة بالتصديق. وما وجب له أن يكون مقارنا للتصديق استحال تقديره منفردا؛ لما 
فيه من إخراج الواجب عن كونه واجبا .. 

[] وذهب القاضى أبو بكر وجماعة من أصحابنا إلى أن إظهار المعجزات على أيدي الكذّابين من المقدورات» لكن اختلف 
منؤلاء: []افمنيتم من قال إن انخراق القوافد ؤقابهنا عه شيعه ف مقندور الله كترا سبو وملازمة العلع بتصديتق من 
ظهرت المعجزة على وفق تحدّيه وإن كان مُعتادا جاريا مجرى سائر العادييات كملازمة العلم الضروري من أخبار التواتر 
مَل الجل وَوجَلٍ الوّجل عند احمراره واصفراره» فلا يمتنع خسرق العادة فيه في مقدور الله تعالى» وذلك بأن توجد 
المعجزة مع التحدّي غير مقترنة بالعلم بتصديق المتَحدّي. 

وعلى هذا فلا يمتنع إظهار المعجزة على أيدي الكذابين» ولكن بشرط قلب العادة في ملازمة العلم الضروري بالتصديق 
لإظهار المعجزة على يده» وأمّا مع عدم خرق هذه العادة فلا يُتَصوّر إظهار المعجزة على يده؛ لما فيه من العلم الضروري 
بصدق من ليس يصادقء وهو محال. 

وكل ما يدّعيه ني هذا الباب من المعجزات كإحياء المت وإبراء الأكمه والأبرص وفلق البحر إلى غير ذلك فملازمة العلم 
الضروري له بتصديق من ظهر على يده من الْمتَحَدَين مُعتادٌ غير منقلب عن العادة» فلا يجوز إظهاره على يد الكذابين. 
فإن قيل: . 

[ب] ومنهم من قال: وإن كان إظهار المعجزة على يد الكاذب مقدورا فلا يلزم أن يكون وقوعه جائزا -وإن قدّرنا جواز 
خرق العوائد -» ىا لا يجوز وقوعٌ معلوم الله تعالى وإن كان مقدورا...» (أبو الحمسن سيف الدين الآمدي, أبكار الأفكار في 
أصول الدين» ج14 ص51-57) 

أقول: سيتضح من خلال عرضي للطرق أن بيان الآمدي ليس بذلك الدقيق في تقرير الأقوال وحصرها وإن كان مهما من 
جهة صدوره عن هذا المتكلم الكبير. 
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قالابن فورك «وكان يقول”": إن المعجزات لا يجوز أن تظهر إلا على الصادقين؛ 
لأنها لإبانة الصادق من الكاذبء ومثلها ومن جنسها قد يجوز أن يظهر على من ليس 
بنبي من الأولياء ويكون كراماتٍ لهم ودلالاتٍ على صدقهم في أحوالهم ومقاماتهم» غير 
أن الرسول يدّعي ذلك فيظهر عند دعواه ويباهي به قومه ويتحدّى قومه بالإتيان بمثله. 
والولي لا يتحدّى بها ولا يظهرهاء ولا يدّعي فيها بل يرى رؤيتها والنظرٌ إليها والإعجات 
به والدعوةً فيها خطأً ومعصية)2"©. 


وفي هامش كتاب البيان عن أصول الإيهان للسمناني «وأجاب الأستاذ أبو إسحاق©” 
عن السؤال: إِنَ المعجز دليل الصدق فلا يجوز أن يظهر على الكاذب. كم أن التغبّر دليل 


قال الشهرستاني «نحن تُجَوّز الإضلال عل الله تعالى ولكن بشرط أن لا يقع خلاف 
المعلوم. وبشرط أن لا يتناقض الدليل والمدلول ولا يلتبس الدليل والشبهة» وبشرط أن لا 
يؤدي الأمر إلى التعجيزء وبشرط أن لا يؤدي إلى التكذيب في القولء ونذكر لكل واحد 
وجهاً ومثالاً. 


فنقول: إذا علم الرب تعالى أنه يرسل رسولاً بدي به قوم فهو ك! يعلم أنه ينصب 
دليلاً يستدل به قوم؛ فلو أضلّهم بعين ذلك الدليل وقع الأمر على حلاف المعلوم؛ 
وذلك محال. 


وكذلك إذا أخبر أنه يرسل رسولا يمتدى به ثم أضل كل من بُعِتٌ إليه تناقض الخير 
وانقلب الصدق كذباًء وذلك محال؛ فإن الكذب لا يجوز عل الله تعالى» وإنما لا يجوز ذلك 
عليه؛ لآن الكذب إخبار عن الشىء على خلاف ماهو به. وهويعلمه على ماهوبه. 


)١(‏ أي أبو الحسن الأشعري. 

(0) محمد بن الحسن بن فورك. مجرّد مقالات أبي الحسن الأشعري. ص 187 . 

أقول: عبارة ابن فورك ليست بذلك الوضوح. ولكنني ذكرتها لأن هذا الكتاب هو المصدر الرئيس لآراء أبي الحمسن 
الأشعري. ش 

(*) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني» من أعلام الأشاعرة» توفي سنة 14١/4‏ ه. 

(5:) أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد السمناني» البيان عن أصول الإيهان والكشف عن تمويهات أهل الطغيان» ص86 5٠‏ 
هامش رقم١.‏ 
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وكل من علم شيئاً كان له خبر عن معلومه. والخبر عن المعلوم خبر عن ماهو به فلا 
يجتمع في العالم خبران متناقضان. وإذا عَلِم الرب تعالى صدقٌ النبي وأخبر عن صِدقِه فقد 
دنه وكن عرد كه نلذ عمو أن كدت 


ومن وجه تناقض الدليل أن جهة الدلالة في القرينة وفي الفعل لا تختلف. فإذا دل 
الثبىء على ثبىء لا يجوز أن يدل على خلافه؛ فإِنْ ذلك غير مقدورء كما أن جهة التخصيص 
[ذااديك عل الإراكة 1 مدال عد علق ذلك افجية التتصيص بالتفيدرق لاد لعل 
خلافٍ قصد المخَصّص بالتصديق» فإرسال رسول وإخلاؤه عن دليل الصدق وإظهار 
معجزة والقصد مها إلى إضلال الخلق وإظهار خارق للعادة على يدي كاذب في معارضة 
دعوى النبي - كل ذلك محال لما ذكرناه أنه يؤدي إلى محال» كإخلاء النظر الصحيح التاء 
عن الإفضاء إلى العلم؛ فإنه إذا تم وجب وجودٌ العلم لا محالة» وكنصب دلالة التوحيد 


لتدل على الشرك. 


والإضلال على الإطلاق يجوز أن يضاف إلى الله تعالى بمعنى أنه يخلق ضلالاً في 
قلب شخص لكنه إذا أدى إلى محال فهو محال فلا يفعله لتناقضه واستحالته لا لقبحه 
وبشاعته)0. 


وقال ضياء الدين المكي «ونقل الإمام أبو القاسم الإسفراييني -ره- عن أبي الحمسن 
-ره- أنه قال: المعجزة تدل على صدق النبي لعينها وذاتهاء وهذا هو الصحيح. ومعنى 
قولنا إنها لعينها تدل على الصدق أنْ عينها على تلك الأأوصاف لا تكون إلا دلالة على 
الصدق ... 


تحقيقه وهو أن قول الإنسان «أنا رسول الله إليكم» يحتمل الصدق والكذب. فإذا 
استشهد الله تعالى على صدقه بإظهار ما لا يظهر إلا منه وإيجاد ما لا يوجد إلا منه كان 
ذلك شهادة منه؛ فلو قُدَّرَ ظهوره على يد الكاذب أدَّى ذلك إلى سلب التصديق وإيجابه 
في شيء واحدء. وذلك متناقفض. 


(6) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانيء نهاية الإقدام في علم الكلام»؛ ص55 7-/11 7. 
أقول: ولايخفى أن كلام الشهرستاني يتضمّن محاولات عدة لبيان استحالة تصديق الكاذبء والشاهد في كلامه ذكرٌ نقطة 
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وهذافي المثال كقول القائل لجماعة «أنا رسول الملك إليكم. وآية صدقي تصديقٌ 

٠ 0-0 01‏ ل اس امه 81 ٠‏ _ و «ه | مه ٠+ ٠.‏ .مه ٠.‏ 
المللك إياي بقوله («نعم»)»» ثم يقول للملك (إن كنت صادقا قل «نعم»», فيقول اانعم), 
نحن نستدل بقوله «نعم) على تصديقه من حيث الحقيقة -وهوالمعنى القائم بنفسه- 
دون عبارته» لكن لما كانت العبارة دلالة على التصديق القائم بالنفس؛ إذ لا يقدر غيره 
على أن يتكلّم بلسانه. 

حتى لو قال قائل: تُحتمل أن يكون قوله «نعم» في هذه الحالة صدر عنه لا لتصديقه 
إياه بل كان ذلك منه اتفاقا. ظ 


يقال له: هذا غير معقول؛ لأن هذه صدر”" منه في معرض الشهادة» ولا يقدر غيره 
عليه» وكان ذلك شهادة على مايدّعيه وتصديقا له. وتكون المعجزة دليلا نقليا لاستناده 
إلى كلام الله تعالى»”'". 


قال الشريف الجرجاني مُضَمُّنا كلام العضد الإيجي في كلامه (قال الشيخ”" وبعض 
أصحابنا: إنه) أي خلق المعجزة على يد الكاذب (غير مقدور في نفسه؛ لأن لما) أي 
للمعجزة (دلالة على الصدق قطعا) أي دلالة قطعية يمتنع التخلف فيها (فلا بدلما من 
وجه دلالة)؛ إذ به يتميز الدليل الصحيح عن غيره (وإن لم نعلمه) أي ذلك الوجه (بعينه. 
فإن دل)المعجز المخلوق على يد الكاذب (على الصدق كان الكاذب صادقا) وهو محال؛ 
«و إلا انفك) المعجز (عم يلزمه) من دلالته القطعية على مدلوله؛ وهو أيضا محال)”). 


وم أظفر في شىء من كتب الأشعري على هذا القولء ولكن كلماتهم كثيرة في نسبته 
إلبيه:* كتاار ابت 


والحاصل من هذه الطريقة أن المعجز لما كان دالا على التصديق كان في جريانه على 


)١(‏ كذا. 

(؟) ضياء الدين المكي والد فخر الدين الرازيء نهاية المرام في دراية الكلام (نسخة مصوّرة عن خط المصنف)» ص77 1ب- 
يقفا 

أي أبو الحسن الأشعري. 

(5) علي بن محمد الحسيني الجرجاني» شرح المواقف. ج/ ص779. 

(6) لاحظ أيضا: موسى بن محمد التبريزي (ابن أمير الحاج»» الكامل في أصول الدين» ج 7 ص ”ا/ا/ا-5 /17/. 
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يدك الكاذب مخالفة لتلك الدلالة. فيجتمسع الصدق والكذب فق المذعىء وذلك محال 


الإشكال على الطريقة الأولى: 

يتضح مما تقدّم في الجواب على الشهيد الصدر”" أن دلالة المعجز على التصديق هي 
من قبيل دلالة اللفظ على المعنى» ومن هنا فالمعجز لا يفيد مالم ينضم إليه ما يُثبت أن 
فاعل المعجز لا يتخطِئ ولا يفعل القبيح. 

والذي ثيب إلى الأشعري هو التعامل مع المعجز كا يُتعامل مع الأدلة العقلية كأدلة 
حدوث العالم ونحوهاء وهذا التعامل لا دليل عليه ولا شاهدء بل هو خلاف الوجدان”". 


هذاء وقد اعترض ابن تيمية على هذه الطريقة بقوله «هذا كلام صحيح إذا عَلِم أئْها 
دليل الصدق, يستحيل وجوده بدون الصدقء والممتنع غير مقدورء فيمتنع أن يظهر على 
أيدي الكاذ وفيا يدل على صدقهم. 


لكن الُطالِب يقول: كيف يستقيم على أصلكم أن يكون ذلك دليلٌ الصدق وهو أمر 
حادث مقدورء وكل مقدور يصح عندكم أن يفعله الله ولو كان فيه من الفساد ما كان؛ 
فإنه عندكم لا ينزه عن فعل مكن ولايقبح منه فعل» فحينئذ إذا خلق على يد الكاذب 
مشل هذه الخوارق لم يكن ممتنعا على أصلكم. وهي لا تدل على الصدق البتة على أصلكم. 
ويلزمكم إذالم يكن دليل هي ألا يكون في المقدور دليل على صدق مدعي النبوة: فيلزم 


أن الوت:سببتحانة لا نضصدّق أحذا ادعى النبوة: 


وإذا قلتم: هذا تمكن بل واقع» ونحن نعلم صدق الصادق إذا ظهرت هذه الأعلام 
على يده ضرورة. 


)١(‏ في الجواب على الإشكال السادس من الإشكالات المطروحة على المسلك الأول. 

(؟) قديقال: إن هذا يجعل مذهب الأشعري مغايرا لما تمٌّ تقريره من بيان طريقة الأشاعرة في نقل كلام الجويني الذي اعتبر 
دلالة المعجز على التصديق وضعية. 

وهذا صحيح. ولكن الأشعري لم يذهب مذهب ابسن حزم وابن تيمية ومن جرى مجراهما في اعتبار الخارق دالا لذاته ولولم 
يقارن الدعوى ويختص بهاء وهذا فمذهبه لا يختلف عم قرره الجويني والغزالي في شرط الدلالة؛ ولكنه يختلف في طبيعة تلك 
الدلالة» ولذلك اعتيرتئهها مذهبا واحدا. 
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قيل: فهذا يو جب أن الرب لا يجوز عليه إظهارُها على يد كاذب. وهذا فعلٌ من 
الأفعال» هو قادر عليه, وهو سبحانه لا يفعله. بل هو منزه عنه. فأنتم بين أمرين: 

إن قلتم: لا يمكنه خلقها على يد الكاذب, وكان ظهورها تمتنعاء فقد قلتم: إنه 
لا يقدر على إحداثٍ حادث قد فعَلٌ مثلّه. وهذا تصريح بعجزه ... فصارت دلالتها 
مستلزمة لعجزه على أصلكم. 

وإن قلتم: يقدر لكنه لا يفعل. فهذا ل وهو ينقض أصلكم...200. 

وما ذكره ابن تيمية تام؛ لأثه راجع إلى كون الدليل الكاشف عن الواقع هو فعل 
الخارق مع ضم كبرى قبح الكذب. والدليل بهذا الاعتبار يستحيل تخلّفه عن المدلول. 

وبعبارة أخرى: لا إشكال في استحالة تخلّف الدليل الكاشف عن الواقع عن المدلول 
للدعوى دليلا كاشفا عن الواقع» وهذا ممالم يُثبِنْهُ الأشعري ومن بَبِعَه. 


)١(‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» النبوات» ج١‏ ص7717-5717. 
ولاحظ: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» النبوات» ج١‏ ص4755-402/8. 


الطريقة الثانية: البناء على استلزام جواز تصديق الكاذب عجر الله 
سبحانه عن تصديق الصادق, وعجزه محال 


قال السمناني «قالوا: لولم يكن في العقل حسن ولا قبيح لوج ب ألا يقبح من الله عز 
وجل أن يُظهرٌ المعجزات على أيدي الكذَّابِين؛ ليُضل بذلك عن الدينء وأن يخلقٌ الكذب 
في خبره الذي هو العبارات الْمَرّْلة عليهم. 

فالجواب: أن هذا ساقط من كلامهم؛ لأنه لا يفعل ذلك لكونه قبيحاء وإِنّما تُحيله 
لأجل أنه لاطريق من جهة الاستدلال والنظر”" يُعلم به صدقٌ الرسل يه وصدق ما 
أبرأه عليهم من الوحي إلا ظهور المعجزات على أيديهم؛ إذ لا شيء في العقل يُمكن أن 
يكون له تَعلّق بصدق مُدّعى النبوّة تَعلّقا يدل على صدقه. لا من نفس النبى ولا من 
دعواه النبوة ولا لشيء من صفاته ولا من صفات غيره من المخلوقين ولا من ذات القديم 
ولائىء من صفاته أجمع غير إظهار المعجزة على يديه. 

ولهذا قال الْمحصَلون كُلّهم: إن المعجزات إِنّها تدل على صدق النبي يه دلالة 
الأقوال» ومايدل بطريق المواضعة يحتاج إلى علم القديم بتلك الدعوى التي ندّعيهاء وأن 
يكون قاصدا بإظهار ما أظهره عليه عند تحدّيه لقومه ودعواه النبوة إلى تصديقه وإقامة 
المعجز الذي يظهره عليه مقامَ قوله» أن لو كان ظاهرا للحواس ومنظورا إليه بالأبصار 
ومضطرًا إلى قصده تصديقه لقال: صَدَّقء هذا رسولي ونبيّي أنا أرسلته» فصدّقوه في جميع 
مايوردهعني. 

فلذلك قالوا: إِنّما يدل دلالة المواضعات؛ لأن إظهار المعجز عليه قائم مقام القول 
الذي وصفناه؛ لأنه لا شيء من قديم ولا تُحدّث له تعلق بصدق النبي يك في ادتعاء 
الرسالة إلا ما ذكرناه» وإذا كان ذلك كذلك ل يجز أن يُظهر المعجز على أيدي الكذّابين؛ 
لأنه لو فعل ذلك لأدّى إلى عجزه عن إقامة الدليل على صدق الصادقين في ادّعاء النبوة 
والفرق بينهم وبين الكاذبين فيهاء فبطل ما قالوا»"". 
)١(‏ هذا القيد للاحتراز عن العلم الضروري؛ لأنه طريق غير نظري. 


(0) أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد السمناني» البيان عن أصول الإييان والكشف عن تمويهات أهل الطغيان» ص5٠84-‏ 
. 


1 ظ . محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


وقال ضياء الدين الرازي «فقال كثير من مشايخنا -ره-: وجة دلالة المعجزة على 
صدق مدّعي النبوة استحالةٌ كون الباري سبحانه وتعالى عاجزا عن نصب الأدلة على 
نصب الرّسل؛ فنإن صدقهم ما يمكن حصول العلم به اضطرارا واستدلالاء وكم أنه 
تمَهّد طريق نصب الأدلة على وحدانيته سبحانه وتعالى كذلك ينبغي أن مهد طريق نصب 
ادق عل ةف الأ ياه نان و لبس لاف ذا غيم اك ذل موت يد الكادت 
كما ظهرت على يد الصادق أدّى ذلك إلى امتناع نصب الأدلة على صدق الأنبياء لة, 
فيجب من ذلك أن يكون الرب سبحانه وتعالى قادرا على تعريف الصادق من طريق 
الاستدلال ويُّميِّزه عن الكاذب من حيث وصفه بالاقتدار على الهداية» والذي تُحمّق ما 
ذكرناه -وهو أن الإرسال من الله تعالى مكن والتصديق أيضا ممكن. وتمهيد الطريق إلى 
معرفة صدقه بمكن- وذلك ما ذكرناه”"» فلو طرقنا التشكيك إليه لأدّى ذلك إلى انخرام 
مهيدها قطعاء وذلك متناقضء وكيف لا نقول ذلك وقد قام الدليل على 


أنه قادر على تمييز الصادق من الكاذب؟! ولا طريق إلى التمييز إلا اختصاص المعجزة 
بالصادق دون الكاذب؛ إذلو اك ذلك إلى سلب القادرية على ما هو قادر عليه. 


وذلك متناقض . 

وهذاممااعتمد عليه شيخنا أبو الحسن”" -ره- والأستاذ أبو إسحاق”" والأستاذ 
أبو بكر وغيّرهم من المتأخرين -ره-» وقد أشار القاضى إليه هذا في مواضع من 
ينا 

وقد ذه ب إلى هذه الطريقة بعض الحنابلة» قال القاضى أبو يعلى «والدلالة على 
أنه قادر على الدلالة على صدق الصادق والتفرقة بيه وبين الكاذب؛ لأنه لا يؤدي إلى 
أمر محال في صفة الباري عز وجل ولافي صفة غيره؛ ولا يؤدي إلى قلب بعض الحقائق 
والأجناس وإبطال بعض الأدلة وإخراج الأمورعمً) في ذواتهاء فوجب القول بصحة 
)١(‏ كذا. 
(؟) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. 
(*) هو أبو إسحاق الإسفراييني. 
(5) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الإصبهاني» من أئمة الأشاعرة» توفي عام ٠5‏ 14ه. 
(5) ضياء الدين عمر بن الحسن المكي (والد الفخر الرازي)» نهاية المرام في دراية الكلام (نسخة مصورة عن أصل 
المصنف)ء ص١77ب-777.‏ 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة 14١‏ 


ذلك)2"7. 


الإشكال على الطريقة الثانية: 


هذه الطريقة غير صحيحة؛ إذ لانُسِلَم -وفقا لأصولكم- أن الدلالة على التصديق 
ممكنة؛ وذلك لأنه مع تجويز إضلال العباد تنتفي دلالة الخارق على التصديق قهراء 
فتكون مستحيلة غير بمكنة؛ ومع استحالتها تخرج عن التعلّق بالقدرة, قال ركن الدين 
بن الملا حمي «قيل هم: إن يجب أن يَقَدٍ ِرَتعالى أن يُعرّفنا صدق النبي بدلالة إذا صح أن 
يكون على صدقه دليل» فأمّا على مذهبكم من تجويز كونه فاعلا للقبائح كُلّها يخرج 
المعجز من أن يكون دليلا على صدق نبي» فلا يصح وصفه تعالى بالقدرة على ذلك وإن 
كان قادرا على تعريف ذلك ضرورة9 ...200. 


وقادر عل أن يدل على كلام النفس بأنواع الدلالات ىم ذكر الغزالي2. 


قلت: لا تلم كونه قادرا على الدلالة على الكلام النفسي وفقا لأصولكم؛ لأنّه مع 
تجويز كونه تعالى يفعل كل القبائح لا يبقى لنا طريق لإحراز مطابقة الدلالة للواقع. 
نعمء لا إشكال في قدرته تععالى على خلق الدوال على مختلف المدلولات؛ ولكن لا طريق 
لإحراز مطابقة هذه الدلالات للواقع وإحراز أتها فُعِلّت مرادا بها مدلولاتها. 

فالحاصل أن دلالة المعجز على الصدق فرع كون الله لا يُصَدٌ ”0 
بهالقائل بهذه الطريقة» وحينئذ فلو لم يقم الدليل على أن الله لا ب صدق الحادت كن 


تصديق الصادق من خلال المعجز ممكناء بل سيكون محالاء ومن نَم لن تتعلّق به القدرة. 


() أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء البغدادي الحنبلي» المعتمد في أصول الدين» ص ١157‏ . 

)١(‏ أي بخلق العلم الضروري بصدق مُدّعي النبوة. 

(") ركن الدين محمود بن الملاحمي الخوارزميء الفائق في أصول الدين» ص5 ١0‏ . 

ولاحظ: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» النبوّات» ج١‏ ص 750 ١؛‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني» شرح الإصبهانية» ص8٠١/.‏ 

(5) أبو حامد الطوسي الغزالي» الاقتصاد ني الاعتقاد» ص77 -/577. 


0 ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


وبأسلوب جدلي نسأل صاحب هذا القول: هل الله تعالى قادر على إجراء المعجزة 
على يد الكاذب؟ فإن قال: لاء لزمهم الإقرار بعجز الله عن الممكن؛ ضرورة إمكان إجراء 
الملعجز على يد الكاذب ذاتاء وإن قال: نعم» لزمهم الالتزام باستحالة دلالة المعجز؛ لأئّها 
فرع ضمان كو ن الله لا يفعل المعجز على يد الكاذب» ولا ضمان لمهذا؛ لأنه نمكن مقدور 
ولا يتنزه الله عن فعل أي شيء تمكن -عندهم-. 


ذا 


الطريقة بقة الثالثة: التسليم بتوقف دلالة المعجزة على إثبات صدق 
الله تعالى وإثبات الصدق من دون الاعتماد على الحسن والقبح 
العة 

تبتني هذه الطريقة الأشعرية على التسليم بتوقف دلالة المعجز التامة على إثبات 
صددق الله تعالى» فكم| يلزم تقرير دلالة المعجز على التصديق يلزم تقرير دلالة على أن 
الله تعالى صادقء. ولكن لا كان الأشاعرة غير قائلين بالتحسين والتقبيح العقليين حاولوا 
تقرير دليل على صدق الله تعالى من دون الاعتماد على التحسين والتقبيح العقليّين. 


دليلا الأشاعرة على إثبات صدق الله تعالى من دون الاعتماد على 
التحسين والتقبيح العقليّين 


وعمدة الأشاعرة في ذلك دليلان: 


الدليل الآول: الاعتماد على استحالة الكذب في كلام النفس فيمن لا يجهل 
ولا تقوم فيه الحوادث 


ولهذا الدليل بيانان0©: 


جرى أبو المعالي الجويني -وتبعه الغزالي- على هذه الطريقة ولكن بعد اعتماده على 
أن دلالة المعجز على صدق الُْدَعي ضرورية» فادّعى أن التصديق الفعلي يدل على صدق 
المّعي بالضرورة من دون حاجة إلى ضم أي مبدأ فكري يتمم الاستدلال» بل ادّعى أن 
التصديق الواقع بعد دعوى المدّعي إنشاء لا إخباره ومن نَم لا يقبل الصدق والكذب. 


قال أبوالمعالي الجويني بعد أن قرر كيفية دلالة المعجز على التصديق «وها نحن نبني 
ع 1 ه- م2 ع وو افر 

عليه اسولة نتفصّى منها ويندرج نحت ما نطرده أغراض يَعظم خظرها. 

)١(‏ وتوجد للأشاعرة بعض البيانات المساوية لأحد هذين البيانين أو الُجملة» لاحظ: أبو بكر المرادي الحضرميء عقيدة 


الدين مسعود بن عمر التفتازانى.» شرح المقاصد. ج؟ ص .181-1١86‏ 


1 ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


فمن أهم الأسولة ماأدلى به المعتزلة حين قالوا: إذا جوّزتم أن يُضِلٌ الرب عباده 
ويُغوهم ويُرديهم فم يؤمنكم من إظهار المعجزات على أيدي الكذابين لإضلال الخلائق؟ 
وقالوا: أصلنافي تنزيه الرب تعالى عن فعل الجور وإضلال العباد يؤمننا مما ألزمناكموه 
وتَدلُ المعجزة على الصدق من حيث نعلم أن الرب تعالى تخصصها بالصادقين ولا يثبتها 
للكاذب فيُضِل الخلق. 


واللشو اب ين للك ا لاقو ون يد اس لبك الور التروتييه عل كل 
الضرورة تصديىٌ الملك من يدّعى الرسالة وإن تخطّر : الحاضرين نظر وعِبر وتفكر 


في أن الملك لا يغوي رَعِيّنَه ولايطغى حاشيته» ولو كانت دلالة المعجزة على الصدق 
بأن مُظهرَ المعجزات لايُطغى ولايُضل لاختص بالعلم برسالة الملك 
من نظر هذا النظر واستدل من العِبَرء وليس الأمر كذلك على اضطرار؛ والذي يكشف 
الح في ذلك أن الملك لو كان ظالما غاشم لا تومن بوادِره فالفعل المفمروض تمن هذه 
صفته تصديقٌ لدعي الوسنالة وجاحد ذلك منكر للبديهبة. 


50" د 2 8 5  .‏ 1 رود : 
فإن قيل: هل تجوزون في المقدور وقوع المعجزة على حسب دعوى الكاذب ام تقولون 
ليس كومس المتذور؟ 


قلنا: مانرتضيه في ذلك أن امعجزة يستحيل وقوعها على حَسَب دعوى الكاذب”"؛ 
لأنها تتضمّن تصديقاء والمستحيل خخارج عنن قبيل المقدورات» ووجوب اختصاص 
المعجزة بدعوى الصادق كوجوب اقتران الألم بالعلم به في بعض الأحوال» وجنس 
المعجزة يقع من غير دعوىء وإِنّْا الممتنع وُقوعه على حَسَبٍ دعوى الكاذب. فاعلموا 
ذلك)0" , 


)١(‏ ليس في هذا رجوع إلى قول الأشعري (الطريقة الأولى)؛ لأن أي قائل بدلالة المعجز على التصديق وأن الله لايصدق 
الكاذب يقول باستحالة إجراء المعجز على يد الكاذب؛ لأن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين. 

وبعبارة أخرى: لازم الجمع بين النقيضين يتحقق في كل دليل تام الدلالة إن جرى في غير موضعه. فلو فرضنا أن المعصوم 
الذي لا تحير بخلاف الواقع قد أخبر بخلاف الواقع للزم الجمع بين النقيضينء وكذلك الكلام في المعجز الذي تمت دلالته» 
وهذا مراد الجويني لا أكثر. 

(") أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينيء الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد. ص47 47-1 7. 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة | ١80‏ 


فالملاحظ هنا ني كلام أبي المعالي أن دلالة الخارق المطابق للدعوى على صدق الْدَعي 
في دعواه نحصل ضرورة. 

ثم قال «فإن قيل: إن سُلَّم لكم ما ذكرتموه من نزول المعجزة منزلة التصديق بالقول 
فلايتمغرضكمدون أن تثبتو | استحالة الخلف وامتناع الكذب في حكم الله سبحانه؛ ولا 
سبيل إلى إثبات ذلك بالسمع؛ فإن مرجع الأدلّة السمعية إلى قول الله تعالى» فم لم يثبت 
وجوب كونه حقا وصدقا لا يستمر في السمع أصلا... 

قلنا: أمّا الرسالة فإئّها تثبت دون ذلك في الحالء ولا يتعلّق بإثباتها بأخبار تتصدى 
لكونها صدقا أو كذباء كأنْ المرسل قال «جعَلته رسولا وأنشأت ذلك فيه آنفا»» ولم يقل 
ذلك حبرا عما مضى. 

وجرحت ا لطر مجك امو ام ا لاقي ار 
ناجزيستوي فيه الصادق والكاذب. 

ومحصول القول فيه أنْ صيغة التوكيل -وإن كانت إخبارا- فالغرض منها أمر 
بانتتداب لشأن وانتصاب لشغلء والأمر لا يدخله الصدق والكذب. 

وآية ذلك أن ال ملك وإن ثُقِمَ عليه كذب وخلف فالفعل الذي فرضناه منه يُصَدّقَ 
الرسول ويثبت الرسالة قطعا على الغيب من غير ريب» فهذا موقف لا يتوقف ثبوته على 
نفى الكذب عن الباري سبحانه وتعالى فاعلموه. 
ولكنن لشت صندق النئ تعد فوت الرسالة ف تؤذية و تدهنه ويف عدن لكا 
ويشرحه من الجلال والحرا إلا بتقدّس الباري تعالى عن الخلف والكذب؛ 
فَإِنَ النبي يعتضد في يدّعيه من صدق نفسه في تبليغه بتصديق الله إيّاه ومالم يثنبت 
وجوب كون تصديقه تعالى حقا صدقا لايثبت صدق النبى في أنبائه» وليس تصديقه فيا 
يبَلْغْه تفصيلا بمثابة انتصابه رسولا؛ فإن حقيقة نصبه يرجع إلى إثبات أمر والإخبار عن 
صدقه فيما يُخبر به يتعرّض لكونه صدقا أو كذبا. 


بماك أثبت صدق الله تعالى ب| يمكن بيانه في النقاط التالية: 


.7 417/-1 أبو المعاليي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينيء الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. ص45‎ ١ 
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النقطة الأولى: ثبت في محله أن لله تعالى كلاما نفسيا قائ) بذاته. 
النقطة الثانية: كل قابل لمعنى لا يخلو منه أو من ضده إن كان له ضد. 


النقطة الثالشة: لولم يتصف كلام الله النفسي بالصدق لاتَصَفَ بالكذب وفقا للنقطة 
السابقة. 


النقطة الرابعة: لما كان الكلام النفسى قديم| كان اتصافه بالصدق أو الكذب قديم| 
أيضاء ومقتضى القِدَمِ أن لا ينتفي القديم؛ لأن ما ثبت قَِدَمُه امتنع عَدَمُه. 


النقطة الخامسة: لو اتصف الله سبحانه بالكذب القديم لاستحال أن يتصف بالصدق 
مطلقا؛ لآن ذلك فرع انتفاء الكذب» وقد تبين في النقطة السابقة أن القديم لا ينتفي. 


النقطة السادسة: نحن نعلم علم| ضروريا أن كل من عَلِمَ بشىء فهو متمكن من 
الإخبار به على ماهو عليه. 


والحاصل من هذه النقاط الست استحالة أن يكون الله تعالى كاذبا لاستلزام ذلك 
اس شتحالة الصدق عليه. وذلك باطل بالضرورة. 


فالملاحظ هنا أن الجوينى فصّل بين إثبات نفس النبوة» فبنى على أنّها لا تتوقف على 
كون فاعل الخارق لا يكذب؛ لأنها من قبيل الإنشاء لا الإخبار» ولكنّه التزم أن مطابقة 
صدق النبي فيا ينقله من شرائع ومطابقة كلامه للواقع فرع إحراز صدق الله تعالى''". 


)١(‏ قال الجويني مبيّنا دليل صدق الله تعالى (والذي عليه التعويل في غرض هذا الفصل أنّا نقول: قد أوضحنا الطرق 
الموفيلة إل كود السارق سيخانة عالنا عريناء وقد قذكاما فيه ثقعع فق إقات كلق فسن واتعال باقيء الرية لثهالآياشتم 
أن يقوم به إخبار عن المعلوم المراد على حسب تعلق العلم والإرادة به. 

5 5 5 5 2 
وكل معنى يقبله الموجود فإنه لا يَعرى عنه أو عن ضده إن كان له ضد كما قررَ في صدر الاعتقاد. فلو لم يتصف الباري تعالى 
بخبر صدق لَوَجَب اتصافه بضدًه؛ وإذا اتصف بضدّ استحال أن يُقَدّر ذلك الصدق ذهولا وغفلة عمّ) قدّرناه محيرا عنه؛ فإن 
الذهول كما يضاد الخبر عن الشيء فإنّه يضاد أيضا العلم به وإرادته. 
وإن كان ضد الخبر الصدق خبرا هو خلف وكذب واقع على خلاف الُخْبَّر فيجب -مع تقدير ذلك- الوصف بِقِدَمِه 
والقضاء باستحالة عدمه؛ لما قذمناه من إثبات قِدَم الكلام. 
ثم يؤول منتهى ذلك إلى أنه يستحيل من الباري تعالى أن يُخبر عرًا عَلِمّه على حَسَب تعلق العلم به وذلك معلوم بطلانه؛ 
فنا نعلم قطعا أن العالم بالشيء يستحيل أن يتصف -على علمه به- بصفة يستحيل عليه معها كلامٌ نفسه المتعلق بمعلومه 
على حسب تعلق العلم به حتى يقال مستحيل مع العلم به إخبار النفس عنه. 


فإذا امتنع ادّعاء هذه الاستحالة شاهدا وانتسب جاحد ما قلناه إلى دفع البديهة فيَلرّمِ طرده شاهدا وغائبا. 


وقد تبع الغزالي أستاذه الجويني» فقال مقرّرا للإشكال «الثالشة: أنه إن عرف يزه 
عن السحر والطلسمات والتخيلات فمن أين يعرف الصدق؟ ولعل الله تعالى أراد إضلالنا 
وإغواءنا بتصديقه. ولعل كل ما قاله النبي أَنّهِ مُسعد فهو مُشْقٍء وكل ما قاله أنه مُشْقٍ 
فهو مُسعِدٌء ولكن الله أراد أن يسوقنا إلى هلاك ويغويّنا بقول الرسول؛ فإِن الإضلال 
والإغواء غير محال على الله تعالى عندكم؛ إذ العقل لا يُحسَن ولا يُمَبح. 
وهذه أقوى شبهة يجادل بها المعتزلي عند رَوْمِهِ إلزامَ القول بتقبيح العقل إذ يقول: 
إنلم يكن الإغواء قبيحا فلا يُعرّف صدق الرسول قط ولا يُعلمك أنه ليس بإضلال)7". 


فأجاب «وأما الشبهة الثالشة -وهو تصوّر الإغواء من الله تعالى والتشكيك بسبب 
ذلك- فنقول: مهم عَلِمَ وجة دلالة المعجز على صدق النبي عَلِمَ أن ذلك مأمون منه. 
وذلك بأن يعرف الرسالة ومعناها ويعرف وجه الدلالة» فنقول: لو تحدّى الإنسان بين 
يدي اللِك في ججنده آنه رسول الملك إليهم وأن الملك أوجب طاعتّه عليهم في قسمة 
الأرزاق والإقطاعاتء فطالبوه بالرهان ولك ساكتٌّ» فقال: أتها المللك إن كُنتٌ صادقا 
فيما ادّعيتٌ فَصَدَّقني بأن تقوم على سريرك ثلاث مرّات على التوالي وتقعد على خلاف 
عادتكء فقام الملك عقب التماسه على التوالي ثلاث مرّات ثم قعدء حَصَل للحاضرين 


قروو بانة وسيل اللنف قل ان قط اقب أن عاد ا للل مو عادقة] عير | 


فإن قالوا: ليس يمتنع مع تقدير كلام النفس أن يعلم العالم كون زيد في الدار ويّديرٌ في خلّد نفسه مع ذلك أنه ليس في الدار, 
قلناهذا تخييل ووهم؛ فإن ذلك الكلام الدائر إخبار عن تقدير وليس خخبرا ناجزا مثبنا؛ والذي يحقق ذلك أن العام بالشىء 
مع الإخبار عنه على حسب العلم به بتا قطعا يُديرٌ في نفسه ما صَوّره السائل» وحديث النفس على حكم الصدق مُستّدام 
كما كان قبل خطور هذا التقدير. ' 

ولو كان ما ألزمه السائل ثابتا لاستحال اجتماعه مع نقيضه؛ وكل عالم بالشيء مي عنه على حقيقته يِدٌ من نفسه على 
الضرورة الاتصاف بكونه حبرا عنه مع تقديره حبرا على حكم الخلف» وسبيل ذلك كسبيل العلم بالشيء على ما هو به مع 
تقدير اعتقاده فيه على حلاف ماهو به» فلا يكون الاعتقاد المقدّر مع العلم المتقرّر اعتقادا محققا. 

فاستبان با ذكرناه أن المصير إلى تقدير صفة يستحيل معها الاتصاف بحديث النفس عن المعلوم بالعلم على حسب تعلق 
العلم به ادّعاء استحالة تأباها العقول. 

ويعتضد ما ذكرناه بأن العالم بالشيء لولم يتكلّف إخطارٌ خلف بقلبه لاستمرٌ حديث النفس صدقا مع العلم بالذي يتكلف 
تقديراء وليس بصفة مضادّة للحديث الصادق» (أبو المعالي عبد المللك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعيء الإرشاد إلى 
قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. ص48 "7). 

. 47١ أبو حامد الطوسي الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد. ص‎ )١( 
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يستحيل في حقه ذلك)». 

فإلى هنا بن طريقة الجويني في ادّعاء العلم الضروري في التصديق الفعلي. 

ثم اعتمد فكرة أن نصب النبي إنشاء لا إخبار فلا يقبل الكذب. فقال «بل لو قال 
الللك «صَدَقَتَ. وقد جعلتك رسولا ووكي" لَعْلِمَ آنه وكيل ورسولء فإذا خالف 
العادة بفعله كان ذلك كقوله «أنت رسولي»» وهذا ابتداءٌ نصب وتوليةٍ وتفويض. ولا 
يتتصور الكذب في التفويضء وإنما يتصوّر في الأخبار والعلم بكون هذا تصديقاً وتفويضاً 
ضروريء لذلك لم ينكر أحد صدق الأنبياء من هذه الجهة» بل أنكروا كون ما جاء به 
الأنبياء خارقا للعادة وحملوه على السحر والتلبيسء أو أنكروا وجود رب مُتَكلّم آمر ناه 
مُصَدَّق مُرسلء فأمًا من اعترف بجميع ذلك واعترف أن بكون المعجزة فعلّ الله تعالى 
حصل له العلم الضروري بالتصديق». 


ثم بيّن الغزالي أن العلم الضروري لا يحصل في التصديق القولي» فطرح التساؤل التالي 
«فإن قيل: فهب أثهم رأوا الله تعالى بأعينهم وسمعوه بآذانهم وهو يقول «هذا رسولي 
ليخبركم بطريق سعادتكم وشقاوتكم» فم الذي يؤمنكم أنه أغوى الرسول والمرسَّل 
إليه وأخير عن المشقي بأنه مُسعِد وعن المسعِد بأنّه مُشقّ؟!؛ فإِنَ ذلك غير محال إذا 
تقولوا بتقبيح العقولء بل لو قدّر عدم الرسول ولكن قال الله شفاهاً وعِياناً ومُشاهدةً 
في تركها» قَِمَّ نعلم صدقه؟ فلعله يلس 
علينا لِيغويّنا وييلكنا؛ فإن الكذب عندكم ليس قبيحا لعينه؛ وإن كان قبيحا فلا يمتنع 
على الله تعالى ما هو قبيح وظلم ومافيه هلاك الخلق أجمعين. 
والجواب: أن الكذب مأمون عليه؛ فإِنّه إِنْما يكون ني الكلام» وكلام الله تعالى ليس 
بصوت ولا حرف حتى يتطرّق إليه التلبيس» بل هو معنى قائم بنفسه سبحانه» فكل 
مايعلمه الإنسان يقوم بذاته خب عن معلومه على وفق علمه ولا يُتَصوّر الكذب فيه. 
فكذلك في حق الله تعالى. 


وعلى الجملة: الكذب في الكلام النفسي محال وني ذلك الأمن عمًّا قالواء وقد اتضح 
بهذا أن الفعل مهم عَلِمَ أنه فعل الله تعالى وأنه خارج عن مقدور البشر واقترن بدعوى 
النبوة حَصّل العلم الضروري بالصدقء وكان الشك من حيث الشك في أنه مقدور البشر 
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أم لا» فأمّا بعد معرفة كونه من فعل الله تعالى لا يبقى للشك مجال أصلا)7". 


ولميُصرّح الغزالي بالحاجة إلى نفي الكذب عن الله تعالى لإثبات أنْ النبي لا يكذب في 
إخباراته كما صرّح الجويني» ولكنّ الظاهر أن هذا لازم لمذهبه. 

١ 5‏ ل ا 5 0 لنت 

فالخحاصل من كلام هذين المفكرين أن العلم الضروري يقتضى صدق المدعي للنبوة 
إن جرت عل يده المعجزة. ولا حاجة في الدلالة على التصديق لإثبات استحالة صدور 
الكذب من الله تعالى» نعم لا بد من إحراز استحالة الكذب على الله تعالى للاطمئنان ل 
ينقله النبي عن ربه تعالى» وقد ثبت ذلك من خلال إثبات استحالة الكذب في الكلام 
التفسى: 

البيان الثاني: بيان أبي الحسن الآمدي: 


وأما الآمدي فقد اختلف عن الجويني والغزالي في دعوى استفادة العلم الضروري 
بصدة المدّعى من الخارق» فافترض أن الخارق يدل على التصديقء. وأما مطابقة التصديق 
للرائكم تقر تق عل الباق ساق الله تعنان رفوك ذلك فابجلةا 1 يق لقره إن 
الإضلال عل الله تعالى جائز» وإظهار المعجزة على يد الكاذب جائز أيضاء وذلك أيضا 
موضع إشكال. 


وقد أجاب عنه بعض الأصحاب”" فقال: لو توقف العلم بتصديقه على العلم بكون 
التاق اند عد قاضيد[ادغيواويغل كو ماهير كاذات ارسي أ زاف عفد عل للك 
وقدقام فيه واحد من عرض الناس فادّعى الرسالة ووقعت المعجزة له من الملك على 
النحو المفروض ألا يحصل له العلم بصدقه مع قطع النظر عن كون الملك غيرٌ قاصد 
للإغواء» وذلك مخالف للضرورة ومكابر للبديهة». 

ثم قال مباشرة «وفيه نظر""»! 


ول يبيّن وجه النظر!!! 
)١(‏ أبو حامد الطومى الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد. ص 141١‏ -81/5. 


() الظاهر أنه يريد الجويني والغزالي. 
(") وهنا يختلف مسار الآمدي عن مسار الجويني والغزالي. 
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ثم قرر الانفصال عن الإشكال ببيان استحالة الكذب منه تعالى» فقال «فإذن السبيل 
في الانفصال عن هذا الخيال أن يُقال: قد بيّنًا أنَ إظهار المعجزة على يده في مَقَرَّنِ دعواه 
وحصومًا على وفق مقالته يُتَزْل منزلة التصديق بالقول «إنْك صادق فيم| تقول»». فلو كان 
الرسول كاذبا لكان الُصَدّق له كاذباء وقد بيّنًا استحالة ذلك في حق الله تعالى!"" ...700. 

وقد بيّن الاستحالة بالبيان التالي «والذي محمد ثائرة الإشكال ويقطع دابر هذا الخيال 
-وإن كان عند الإنصاف في التحقيق عويصا- هو أن يُقال: إن القول باستحالة الكذب في 
حق الله تعالى مما لا يستند إلى سمع ولا إلى التحسين والتقبيح العقليين» وأنْ حصر مدرك 
ذلك في هذين باطل ...)”". ثم بين الدليل على صدق الله تعالى وفقا للنقاط التالية: 


كلا 

النقطة الثانية: إن| يتتصف الكلام بالصدق أو الكذب باعتباره خبراء والكلام النفسى 
لايكون خبرا إلا باعتبار تعلّقه ى! تقرر في مباحث الكلام النفسى. 

النقطة الثالئة: حقيقة الكذب في الكلام النفسي هو تعلق الخبر بشىء على خلاف ما 


النقطة الرابعة: تعلق الخبر على خلاف ما هو عليه لا يخلو: إِمّا أن يقع من الله تعالى 
حال الغفلة والذهول أو حال العلم. 


والشاني لا يخلو أمره: إما أن يمكن أن يتعلّق بالشىء على ماهو عليه بالإضافة إلى 
تعلّقه به على خلاف ماهو عليه أو لا يمكن ذلك. 


وكلاهها محال: 
)١(‏ وهنا يبِينَ الآمدي أن المعجز يدل على التصديق دلالة الألفاظ ويتوقف تطابق التصديق مع الواقع أن يكون الله تعالى 
صادقا. 


() أبو الحسن سيف الدين الآمدي, غاية المرام في علم الكلام؛ ص””7”. 
(9) أبو الحسن سيف الدين الآمدي» غاية المرام في علم الكلام» ص ٠‏ ”771-177 . 
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ايا لكان ناته علوت الحم الضروري ياد كل عبار يمه ادك بالحني” ء على ما 
هو عليه. 


وأمًا الأول فلأنٌ لازمه إمكان تعلّق الخبر بالسثىء الواحد على ما هو عليه وتعلق 
ايانس عضيل عوى ماه رصان رهد اغان لآن ريد ا قورت لايد تهبن عر 
عنه قائم في النفسء فمع إمكان الإخبار عن الشيء على ما هو عليه والإخبار عن الشيء 
على غير ماهو عليه يلزم أن يقوم ني ذات الباري تعالى تصور للشيء على ما هو عليه 
وتصور للشيء على غير ما هو عليه. وجمع بين النقيضين في ذاته تعالى. 


فالمتحصّل من هذه النقاط الأربع أن الكذب محال في كلامه تعالى وأن الخبر القائم 
بذاته تعالى لا يكون إلا صدقا”"'. 


ومع انضمام هذا البيان لكون الخارق تصديقا للمدعي يتضح أن المدعي الذي أجرى 
الله الخارق على يديه صادق في الواقع 


ولكن ربا يُشكل هذا الدليل ببيائيُه من جهة أن غاية ما يُثمّه هو الصدق في الكلام 
النفسىء والمعجز””" -وكذلك إخبارات النبى- ليس كلاما نفسياء بل هو دال فعلي في 
حكم الكلام اللفظي فكيف يتم هذا الدليل؟! 


)١(‏ قال الآمدي «بل المدرك في ذلك أن يُقال: قد ثبت كون الباري تعالى عالما مُتَكَلَّها وأن كلامه في نفسه واحد. وذلك لا 
يقبل الصدق والكذب وإِنّها يقبل ذلك من جهة كونه خبراء والخبريّة له من جهة متعلّقه لاغيره فلو تعلق خبره بيئيء ما 
على حلاف ماهوعليه ‏ يخلٌ: إمّا أن يكون ذلك في حالة الغفلة والذهول أو مع العلم به. فإن كان مع الغفلة فيلزم منه 
إبطال الدليل القاطع على كونه عالماء وإن كان ذلك مع العلم به به على ما هو عليه فلا محالة أن تعلق الخبر بها هو معلوم غير 
مستحيل بل واجب على نحو تعلق الإرادة والقدرة بمتعلقاتها كا بيناه وعند ذلك فلو تعلق الخبر بالمعلوم على خلاف ما 
هوعليهلم يخل: ما أن يصح تعلّق الحشبر به على ما هو عليه أو لا يصح. فإن لم يصح فهو محالء وإن صح لزم منه جواز تعلق 
ا ل د 
استدعى محبرا فالواجب أن يكون م مُتَصَوّرا في نفسه. فإن تعلق الخبر به القت مني مور ناز لارلة الكو ولا عن 

وعند ذلك فلا يخفى أن المخبر عنه هنا غير مُتَصَوٌ ر؛ إذ الجمع بين الشيء ونقيضه محال فلا يتصور أن يقوم بنفس القائل 
الإخبارٌ عنه؛ فلو تعلق خخبر الباري تعالى بالشيء على خلاف ما هو عليه لَلَزْمَ منه هذا المحال... 

وإذن ثبت امتناع قيام الخبر الكاذب بنفس الباريء وأن إظهار المعجزة على يد النبي نازل منزل الإخبار بالتصديقء فلو م 
تكن دالة على وفق ماقام بالنفس من الخبر الصادق وإلا (كذا) لما كانت نازلة منزلة التصديقء وهو ممتنع لما سبق» (أبو 
الحمسن سيف الدين الآأمديء غاية المرام في علم الكلامء ص١‏ ”77). 

)١(‏ الإشكال على المعجز هنا خاص ببيان الآمديء وأما بيان أبي المعالي فلا يرد عليه هذا في المعجز؛ لأن دلالة المعجز على 
صددق المدعي ضرورية عنده. نعم» يرد عليه في بقية إخبارات النبي عن الله تعالى. 


1 ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


حاول التفتازاني تتميم هذا الدليل لإثبات الصدق في الكلام اللفظي فقال «وطريق 
اطراد هذا الوجه”) في كلامه المنتتظم من المحروف المستووعة تين عبارة عن كلامه 
الأزلي» ومرجع الصدق والكذب إلى المعنى) 7 . 

وحاصل ما أفاده التفتازاني أن الكلام اللفظي تعبير عن الكلام النفسى» فإن ثبت أن 
الكلام النفسى صادق فالكلام اللفظي صادق أيضا. 


ومقتضى ذلك أن تكون المعجزة صادقة لأنها كالكلام اللفظي في الدلالة» فهي تعبير 
عن الكلام النفسى. فلا كان الكلام النفسى صادقاء فالملعجزة صادقة. 


ومهذا يتم الكلام في تقرير الدليل الأول من أدلة الأشاعرة لإثبات صدق الله تعالى. 


الدليل الثاني: الاعتماد على أن الكذب نقص, والباري تعالى يستحيل عليه 
النقص 

قرّر الفخر الرازي هذا الدليل قائلا «الثاني: أن الكاذب ناقص بالنسبة إلى الصادق» 
والذي يستحيل منه إلا الكذب أشد نقصاء فلو كان الله تعالى كاذبا لاستحال منه الصدق» 
فوجب أن يكون الواحد منا أكمل من الله تعالى! وذلك معلوم الفساد بالضرورٌ. فإذن 
وجب أن يكون الله تعالى صادقا»)0 . 


وظاهر ما أفاده الرازي في عبارته السابقة هو إثبات الصدق في الكلام النفسي دون 
الكلام اللفظي؛ لآنه ذكر أن الله - جل وتعالى عن ذلك علوا كبيرا- لو كان كاذبا 
لاستحال منه الصدقء وهذا إِنَّ) يلزم لو كان الكذب في الكلام النفسي القديم؛ لأن ما 
ثبت قِدَمُه استحال عدمّه كما مر في بيان الجويني والآمدي للدليل الأول. 


فهذا الدليل وفقا لبيان الرازي إن تم يُثِتَ الصدق في الكلام النفسيى دون الكلام 


)١(‏ أي وجه الصدق في الكلام النفسي لاستحالة دخول الكذب فيه. 

(0) أي: طريق تطبيق حكم الكلام النفسي الذي لا يقبل الكذب على الكلام اللفظي. 
(*) أي الكلام المنتظم المسموع 

(5) سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» شرح المقاصدء ج5 ص ١9‏ . 

(0) فخر الدين محمد بن عمر الرازيء نباية العقول في دراية الأصول. ج7 ص ١‏ ”7”. 
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اللفظيء قال الشريف الجرجاني في شرحه كلام الإيجي «(وأما) امتناع الكذب عليه (عندنا 
فثلاثة أوجه: الأول: أنه نقص. والنقص على الله تعالى محال) إجماعا (وأيضا فيلزم) على 
تقدير ان يقع الكذب في كلامه (أن نتكون) نحن (أكمل منه في بعض الاوقات) أعنى 
وقت صدقنافي كلامناء وهذا الوجه إنما يدل على أن الكلام النفسي الذي هو صفة قائمة 
بذاته يكون صادقا؛ وإلا لزم النتقصان في صفته تعالى مع ىال صفتناء ولا يدل على صدقه 
في الحروف والكلمات التى يخلقها في جسم دلالة على معان مقصودة)”'"'. 

فلا بد وفقا لهذا البيان من إضافة بيان التفتازاني السابق المتمّم للدليل الأول وبه 
يتم هذا الدليل ليثبت الصدق في الكلام اللفظي المصحح لإثبات الصدق في التصديق 

ولكن في كلمات بعض الأشاعرة استدلال بهذا الدليل لإثبات الصدق في الكلام 
اللفظى مباشرة. قال الفخر الرازي «خير الله تعالى صدق»؛ لآن الكذب نقصء وهو على 
الله تعالى محال. 

ولآنه لو كان كاذبا لكان كاذبا بكذب قديم» ولو كان كذلك لاستحال منه الصدق 


والملاحظ في بيان الفخر في المحصّل أنه جعل الاستدلال بالكمال مغايرا للاستد لال 
باستحالة الكذب في الكلام النفسى بخلاف عبارته في نهاية العقول. 

وقال التفتازاني «فتعيّن الكذب, وهو محال. . 

أما أولا فبإجماع العلماء ... وأماثالثا: فلن الكذب نقص باتفاق العقلاء وهد”” 
على الله ممحال؛ لما فيه من أمارة العجز أو الجهل أو العبثء وأما رابعا: فلأنه لو اتصف في 
الأزل بالكذب في خبر ما لامتنع صدقه فيه؛ لآن ما يثبت قدمه امتنع عدمه, لكنّا نعلم 
بالضرورة أن من علم النسبة لا يمتنع عليه أن يخبر عنها على ما هي عليه» وطريق اطراد 


(؟) فخر الدين محمد بن عمر الرازيء محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكىاء والمتكلّمين» ص 47. 
فرة أي النقص. 


ع ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


هذا الوجه ني كلامه المتتظم من الحروف المسموعة أنه عبارة عن كلامه الأزلي» ومرجع 
الصدق والكذب إلى المعنى) 7". 


والملاحظ في عبارته أن الدليل الثالث على امتناع الكذب المبني على نفي الكذب 
بانتفاء النقص عنه تعالى - مُستقل عن الضميمة التي ضمّها إلى الدليل الرابع الذي 
هودليل الكلام النفسي. ومن هنا يتضح أنه يرى كفاية دليل استحالة النققص لإثبات 
استحالة الكذب في الكلام النفسي والكلام اللفظي. 


وقال الجلبي المحتّى على شرح المواقف تعليقا على عبارة السيد الشريف السابقة «لا 
يخفى أن ظاهر قول المصنف «واعلم ...الخ» هو الاعتراض على الوجه الأول المذكور 
في المتن» ولما توجّه عليه أن اللازم من الكذب النقص من جهة صفته الذاتية لا النتقص 
في الفعلء والمتنازع في جواز الثاني لا الأول؛ فإنه ممتنع بالإجماع كما ستعرف - تَكَلَّفَ”" 
الشارح في توجيه كلامه بتقدير سؤال «بأن الدليل المذكور لا يدل على امتناع الكذب في 
كلامه اللفظى» وجواب «بأنه يدل عليه أيضا؛ لأن خلق الكاذب نقصّ في فعله» وجَعَلٌ 
هذا الكلام اعتر اضاعلى الجواب المقدّر. 


وأنت خبير بأن هذا لا يخلو عن تَحّلء ... فالأقرب أن نجعل”” اعتراضا على أصل 
الدليل في امن فإنه لما قيل إن الكذب نقصء. وهو محال عليه تعالى» وأفاد ظاهره أن لا 
يكون كاذبا في كلامه على الإطلاق؟ - اتجّه”* أن يقال «إنم) يدل ذلك على انتفاء الكذب 
عليه مطلقا لو كان النقص في فعله غير القبح العقلي الذي نحن لا نقول به لكن لم يظهر 


كونه غبره))0'. 


وكلام الجلبي يبتني على حمل عبارة المصنف صاحب المواقف على إثبات الصدق 
مطلقاني الكلام النفسي واللفظي بدليل الكمال بلا حاجة إلى الإضافة التي أضافها السيد 


() سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» شرح المقاصد. ج: ص08١-69١.‏ 
)١(‏ جواب «لَا). 

(9) كذاء ولعل الصحيح (نجعله). 

(:) أي في الكلام النفسي والكلام اللفظي. 

(5) جواب «لَا). 


69 شمس الدين حسن جلبي بن محمد شاه الفناري» الحاشية على شرح المواقف. ج8 ص ٠١ ١‏ . 
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الشريف الجحرجاني"'". 

وبهذا يتضح أن الاستدلال بهذا الدليل له صورتان في كلام الأشاعرة: 

الصورة الأولى: الاستدلال على الصدق في الكلام النفسي بدليل الكمال مع ضم أن 
الكلام اللفظي تعبير عن الكلام النفسي. 

الصورة الثانية: الاستدلال على الصدق في الكلام النفسي واللفظي بدليل الكمال 


مباشرة . 


الإإشكال على الطريقة الثالثة: 


قد سبق في بيان الدليل الأول دعوى الجويني والغزالي حصول العلم الضروري 
بصدق المدّعي بعد تحقق المعجزء وغاية الأمر أن دلالة المعجز عندهما تحتاج إلى تتميم 
بإثبات صدق الله تعالى لتصحيح إخباراته اللاحقة على ثبوت نبوته. 

ولا يخفى أن تمامية هذه الدعوى لا تفيد في إثبات صحة إخبارات الأنبياء #9 وإن 
أفادت إثبات أصل النبوة» ىا أن انتفاء هذه الدعوى لا يُبطل الاستدلال هذه الطريقة إن 
تمّالدليل على صدق الله تعالى؛ لأن دلالة المعجز على التصديق تامة على ما تقدّم» فيبقى 
إثبات مطابقة التصديق للواقع» وعهدة ذلك على إثبات صدق الله تعالى. 


وبكلمة: إن دعوى الجويني والغزالي لا تكفي لإثبات الغرض من النبوة كا لا تتوقف 
عليها صحة هذه الطريقة. 

ولمذا سيتم تأجيل الحديث عن هذه الدعوى إلى حين التعرض للطريقة الرابعة الآتية 
إن شاء الله والمهم الآن التعرض لهذه الطريقة مع قطع النظر عن الإضافة التي أضافها 
الجويني والغزالي فنقول: 

لا إشكال في دلالة المعجز عند مطابقة الدعوى على التصديق ى| تقرر في المسلك 
)١(‏ وجرى هذاالمجرى جماعة من الأشاعرة أيضاء لاحظ: جلال الدين الدواني» شرح العقائد العضدية. (ضمن التعليقات 


عليه لجمال الدين الأفغاني)» ص١١1-١١٠؛‏ الفضل بن روزبهان» إبطال نبج الباطل وإهمال كشف العاطل (ضمن دلائل 


7 | محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة 7 تقييم مااتم:طرخةؤة أدلة لإثنانة الثبوات 
9 راسة تسعى تم من آدلة ل 


ار ل ال ل ل 
الأدلة حي ذكرها او في بيان استحالة الكذب من الله تعالى؛ فاكنا لوعتت لفكت 


اليه يدس ة يَْسَعٌ ما ذكر في دليلي الأشاعرة السابقئن» ويمكن في 


الإشكال الأول: الإشكال على الدليل الأول والصورة الأولى من الدليل الثاني 


العمدة في الإشكال على الدليل الأول والدليل الثاني بصورته الآولى أنه لا يثبتان 
-إن تنا- سوى صدق الكلام النفسيء ولا يثبتان -مع قطع النظر عن محاولة التفتازاني- 
الصدقٌ في الكلام اللفظيء ولا ملازمة بين الصدق في الكلام النفسي مع الصدق في 
الكلام اللفظي. 

فيبيقى الكلام في متانة الدعوى التي ذكرها التفتازاني من أن الكلام اللفظي ذا كان 
تعبيرا لما في الكلام النفسي وكان الكلام النفسي صادقا فلا بد من أن يصدق الكلام 
اللفظي . 

ولاريب في سقوط هذه الدعوى؛ إذ لا دليل على أن كل ما هو دال على شىء فهو معيّر 
عما في كلام النفس؛ ألا ترى أن الإنسان من الممكن أن يصدر منه لفظ «وِتْ -[1) غير 
قاصد به معنى؟ ومع ذلك يكون للفظه دلالة على معنى الرطوبة. فيلتفت لتلك الدلالة 
كل من كان عالما بالعلاقة الوضعية بين اللفظ السابق ومعنى الرطوبة» فالكلام الصادر 
وا ا 5 المح ورا ري لأنه ليس صادرا لإبراز 
مافي النفس وإظهاره وكشفه. 


وم سس 


كلام النفس؟! فهذه الكبرى تست بدليلء وإنما سي مصادرة من التفشازاي ومن ذهب 
مذهبه! فلا دليل على أن كل حرف وصوت وفعل ذي دلالة على معنى - دالّ على كلام 


2020 لاحظ: شمس الدين الخفريء تعليقات على إلهيات شرح التجريد. ص ٠٠ ٠-١44‏ محمد حسن المظفر. دلائل الصدق 
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نفسي» نعم» بعد ثبوت أن الله تعالى لا يفعل القبيح د 1 أن الله لايَدُلٌُ على خلاف الواقع 
لقبح ذلكء والله لا يفعل القبيح. إلا أن هذا لا يتمشّى مع أصول الأشاعرة» وأماعلى 
القول بجواز أن يفعل الله أي نمكن فلا ريب في إمكان أن يدل الله على خلاف الواقع. 
ومن ضمن الدلالة على خلاف الواقع إيجاد الكلام اللفظي مبن دون أن يكون في البين 
مدلول من الكلام النفسي أو من غيره. 

ومن هنا يُعلّم أن المطابقة بين الكلام اللفظي والكلام النفسبي فرع كون الله تعالى لا 
يفعل القبيح» ومع عدم تسليم ذلك لا يكون في البين طريق لإحراز تلك المطابقة. 

وقد التفت بعض أعلام الأشاعرة هذه الدعوى فقرّرها قائلا «وقديُقال: لْمادل 
الدليل على صدق الكلام النفسي» ولا شك أن من أثبت المعنى النفسي جَعَل هذه الألفاظ 
والعبارات دوال بالنسبة إليه» ومن لوازم كوهها دوال عليه وأنّه لا كَذِبَ فيه - أن لا يكون 
فيها أيضا كَذِب؛ إذ وقوع الكذب فيها دون النفسي يمنع كوتها دوال عليه”"2. 

ثم أجاب عنه بم يرجع إلى الجواب الذي ذكرته حيث يقول «وفيه نظر؛ لأن كون 
الألفاظ والعبارات دوال بالنسبة للكلام النفسى الثابت صدقه بالدليل المذكور فرع امتنا 
الكذب في الكلام اللفظي كم لا يخفىء فبناء”" امتناع الكذب فيه على كونه”" دوال”*) 
عليه دور”". 


والأصحاب إنْما قالوا بكون الكلام اللفظي دليلا على المعنى النفسي القاكم بذاته 
تعالى في نفس الأمر بعد ماتَقَرّر عندهم من امتناع الكذب فيه. فَليتَأّمَل)2". 


فهذا الدليل ضعيف غير مُثمر وإن سلمنا بالكلام النفسي وس لمن بتهامية الأدلة 
الدالة على الصدق في الكلام النفسي» فالصحيح ما قاله العلامة الحلي «إن الكلام النفسي 


() هذاعين ما قرره التفتازانيٍ سابقا. 

(؟) هذا مبتداً. 

(؟) كذاء والصحيح «كونبها». والضمير راجع إلى الألفاظ والعبارات. والمراد أنه لما كان تعبير الكلام اللفظي عن الكلام 
النفسي فرع الصدق في الكلام اللفظي كان الاستدلال على صدق الكلام اللفظي بصدق الكلام النفسي دورا. 

(5) أي دوال على الكلام النفسي. 

(0) خير للمبتدأ «بناء». 


(1) شمس الدين حسن جلبي بن محمد شاه الفناري. الحاشية على شرح المواقف. ج8/ ص7 ٠١‏ . 


4 ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


الحروف والأصوات)2©. 


والحاصل أن الصدق في الكلام النفسي لا يستلزم الصدق في الكلام اللفظي؛ إذ لا 
دليل للأشاعرة يدل على استحالة خلق ما يدل على خلاف الواقع””", لآن إيجاد الحروف 
والكلمات ذات الدلالة من دون أن يكون لمدلولها واقع > تمكن مقدور لله تعالى!"» ومع 
كونه مقدورا لا يبقى دليل للأشاعرة على عدم وقوعه إلا باعترافهم بالتحسين والتقبيح 
العقليين» ولعمري هل يلتزم هؤلاء الأشاعرة بأن قدرة الله لا تتعلق بإيجاد ألفاظ تدل 
على خلاف الواقع مع اقتدار الإنسان على مثل ذلك؟! الأمر إلى أهل العقول!! 


هذا كله مع غض النظر عن معقولية اتصاف الله تعالى بالكلام النفسبي وعن توققف 
ثبوت هذه الصفة -لو عقِِلٌ الاتصاف- على الشرع نفسه وعن بعض المقدّمات التي 
اعتمد عليها كل من الجويني والآمدي لإثبات استحالة الكذب في الكلام النفسي. 
(مصادر) 


الإشكال الثاني: الإشكال على الصورة الثانية للدليل الثاني 


اعتمد الاستدلال بالصورة الثانية من الدليل الثاني على أن دليل الكمال والنقص 
كاف لإثبات الصدق في الكلام النفسي والكلام اللفظي» والعمدة في الإشكال على هذه 
الصورة بيان أنه لا معنى للكمال والنقص في الأفعال إلا الحسن والقبح بالمعنى الذي 
يقول به العدلية. 


توضيح ذلك: أنه قد اعترض على هذا الاستدلال جماعة من الأشاعرة بأن الاعتماد 
للتنزيه عن الكذب على كون الكذب نقصا مناف لما تقرّر عندهم من أن العقل لايحكم 


.7 الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي» نبج الحق وكشف الصدق (ضمن دلائل الصدق لنهج الحق)» ج 7 ص58‎ )١( 

() إنما عبرّت بهذا التعبير لأن الكذب لا بد من أن يكون قائم في نفس المتكلّم عند الأشاعرة:؛ فيتطابق الكلام النفسي مع 
الكلام اللفظي ني الحكم؛ فليس المراد بالإشكال عليهم الآن أن تُلزْمّهم بأن الله تعالى يمكن أن يكذب - والعياذ بالله- في 
الكلام اللفظي؛ لأن الكذب في الكلام اللفظي يستلزم الكذب ني الكلام النفسي عندهم. بل ال مراد إلزامهم بإمكان أن يخلق 
الله دوال على خلاف الواقع من دون أن يقوم في نفسه إخبار متعلق بهذه الدوال. 

() وأما الالتزام بكونه غير مقدور فهو ني غاية الضعف والوهن؛ لأنه ممكن ذاتا بلا شك, ولعمري إن كان الإنسان قادرا 
على ذلك فكيف لا يكو ن الله تعالى قادرا عليه؟!!! 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة | ١9‏ 


بالحسن والقبح, ولا يتمشى إلا على أصول العدلية» قال التفتازاني «وأما وجه استحالة 
النتقص ففيى كلام البعض أنه لا يتم إلا على رأي المعتزلة القائلين بالقبح العقلى. 

قالإمامالحرمين"'': لا يمكن التمسك في تنزيه الرب تعالى عن الكذب بكونه نقصا؛ 
لأن الكذب عندنا لا يقبح لعينه. 


وقال صاحب التلخيص”: الحكم بأن الكذب نقص إن كان عقليا كان قولا بحسن 
الأشياء وقبحها عقلا وإن كان سمعيا لزم الدور. 


وهذا مبني على أن مرجع الأداة السمعية إلى كلام الله تعالى وصدقه وأن تصديقه النبي 
-عليه الصلاة والسلام- بالمعجزات إخبار خاص”", وقد عرفت ماأافيه. 


وقال صاحب المواقف'“'':لم يظهر لي فرق بين النقص في الفعل وبين القبح العقلي» 
بل هو هو بعينه. 


وأنا أتعجب من كلام هؤلاء المحققين الواقفين على محل النزاع في مسألة الحمسن 


وحاصل ما أفاده هؤلاء العلماء أنه لا يصح للأشاعرة الاستدلال بالكمال والنقص في 
المقام؛ لآن ذلك راجع إلى البناء على التحسين والتقبيح العقلبّين. 


ولكن التفتازاني اعترض على القوم بغرابة ما صدر عنهم؛ فإنه قد تقرر في محله أن 
النزاع في الحسن والقبح العقليين لا يشمل حكم العقل بالكمال والنقص! 


توضيح مراد التفتازاني: أنه ذكر جماعة من المتكلّمين أن الحسن والقبح يُطلقان على 


)١(‏ هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى عام 51 للهجرة. 

2( هو نصير الدين الطوسي المتوق عام 7 للهجرة:» والتلخيص هو تلخيص المحصلء والكلام في ص "١١‏ من التلخيص. 
(9) أي: أن كلام صاحب التلخيص مبتن على أن دلالة المعجز فرع إثبات أن الله متكلم وأنه تعالى صادقء والتفتازاني لا يقبل 
هذه الطريقة؛ لأنه يرى أن المعجز يدل على الصدق وإن لم يثبت أن الله تعالى صادق كى| تقتضيه الطريقة الرابعة الآتية بإذن 
الله تعالى. 

(5) عضد الدين عبد الرحمن الإيجي الشافعي المتوقّ عام 605 للهجرة. 

)0( سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» شرح المقاصدء جه ص1609١.‏ 


| محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


ع 


أمور: 
الأول: الملائم والمنافر» فالتضحية تميل إليها النفس»ء والقتل تنفر منه النفس . 


الشاني: الكمال والنقصء فالعلم حسن بمعنى أنه صفة كمال» والجهل قبيح بمعنى أنه 
الثالث: استحقاق المدح والذم فالعدل حسن بمعنى أنه يَستَّحق عليه المدح» والظلم 
قبيح بمعنى أنه يُستَحَق عليه الذم. 


ومحل النزاع هو الثالث» وأما الأول والثاني فلا خلاف في إدراك العقل أو الطبع ل|0". 


ومننَّمٌ لا يكون استدلال بعض الأشاعرة على صدق الله تعالى بأن الكذب نقص 
وأن الله منرّه عن كل نقص موقوفا على القول بالحسن والقبح العقليين ى) أفاده الجماعة 
الذين نقل عنهم التفتازاني ما نقل. 


ومن هنا تعجّب التفتازان منهم لاطلاعهم جميعا على أن النزاع في المعنى الثالث لا 
الأول والثاني» والاستدلال هنا بالمعنى الثاني لا الثالث. 


والحق أن العتجب ليس من هؤلاء بل من التفتازاني نفسه”©!!! لأن النزاع في التحسين 


)١(‏ لاحظ: فخر الدين محمد بن عمر الرازيء الأربعين في أصول الدين» ج١‏ ص55 ؛ فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 
محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين. ص5/8؛ أبو محمد عبد الله بن محمد بن على الفهري المعروف 
بابن التلمسانيء. شرح معالم أصول الدين. ص77 5؛ نصير الدين الطوسيء تلخيص المحصل» ص55؛ كمال الدين ميثم بن 
علي بن ميثم البحراني» قواعد المرام في علم الكلام» ص4 0 "؛ تقي الدين ابن تيمية ا حراني» مجموعة الفتاوى» ج8 ص -1٠١‏ 
س١181؛‏ المقداد بن عبد الله السيوري الحلي» إرشاد الطالبين إلى هج المسترشدين» ص 4 5؟؛ جلال الدين الدواني» شرح 
العقائد العضدية؛ (ضمن التعليقات عليه لجمال الدين الأفغاني)» ص١٠‏ ؟؛ محمد بن محمد بن عرفة التونسى, المختصر 
الشامل في علم الكلام؛ ج ١‏ ص 91575-917"6؛ أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي» شرح الأساس الكبير» ج١‏ ص66١-/61١؟‏ 
فودة» شرح مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية لابن كمال باشاء ص 57 -47 . 

الجلال على العقائد العضدية «وأقول: أنا أتعجب من تعجّب هذا العلامة؛ فإن المسلم عند الأشاعرة هو حسن الصدق 
وقبح الكذب بمعنى تعلّق المدح والذم لا بمعنى صفة كمال وصفة نقص؛ ألا يرى أن المعتزلة لا استدلُوا على الحسن والقبح 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة | ا 


والتقبيح وإن لم يكن بمعنى الكمال والنقص بل هو بمعنى استحقاق المدح والذم إلا أن 
مراد هؤلاء أن الكمال والنقص في الأفعال ليس إلا استحقاق المدح والذم. 


ويشهد على ذلك أمور: 


الأمر الأول: أننا لا نعقل من كون الصدق كالا والكذب نقصا إلا كون الصدق 
حسنا لذاته والكذب قبيحا لذاته» وإلافم الفرق بينها!! 


قال الشريف الجرجاني شارحا كلام الإيجي «ولا كان لقائل أن يقول: خلق الكذب 
أيضا نقص في فعله. فيعود المحذور بعينه» أشار إلى دفعه بقوله (واعلم أنه لم يظهر لي 
فرق بين النقص في الفعل وبين القبح العقلي فيه؛ فإن النقص في الأفعال هو القبح العقللٍ 
بعينه) فيها (وإنما تختلف العبارة) دون المعنى» فأصحابنا المتكرون للقبح العقلي كيف 
يتمسكون في دفع الكذب عن الكلام اللفظي بلزوم النقص في أفعاله تعالى؟ !)7 . 

فالكمال والنقص بمعناهما البدهى المرتكز في الأذهان يرتبطان بصفات الذات لا 
بأفعالها الاختيارية» فالعالم أكمل من اناس والحي أكمل من ال ميت والقادر أكمل من 
العاجز وهكذاء وأما الأفعال كالعدل والظلم والصدق والكذب فلا يحكم عليها بالكىال 
والنقصء وإذا أطلق عليها لم يُرّد بذلك إلا استحقاق المدح والذم. 


الأمر الثاني: يلزم من يصحح الاستدلال بالكمال والنتقص لإثبات الصدق والتنرٌه 
العبارات» فبدلا من أن يقال «اللطف واجب» يقال «اللطف كمال» وبدلا من أن يقال 


«الأصلح واجب» يقال «الأصلح كمال» فيثبت مطلوب العدلية من طريق آخر بمجرد 


تحسين الصدق وتقبيح الكذب - فإنّه يُؤْئْرٌ الصدقٌ قطعاء وما ذاك إلا لأن حسنه ذاتي ضروري عقلي» - أجابوا [أي الأشاعرة] 
عنه بأن إيثار الصدق لما تقررفي النفوس من كونه الملائم لغرض العامة ومصلحة العالم» فكون الصدق ممدوحا والكذب 
مذموما عند العامة لأجل هذه الملائمة والمنافرة» لا لأجل أن ذاته أو لازمه يقتتضي شيئا قبيحا عند العقل» ولذا يحسن تارة 
ويقبح أخرى؟! 

وبالجملة: كون الكذب في الكلام اللفظي قبيحا بمعنى صفة نقص ممنوع عند الأشاعرة» (إسماعيل الكلنبوي, الحاشية على 
شرح العقائد العضدية» ص15 5). 

أقول: هذاء والطريف أن ابن تيمية المتقدم على التفتازاني وقع في نفس ما وقع فيه التفتازاني! (لاحظ: تقي الدين ابن تيمية» 
منهاج السنة النبوية» ج7١‏ ص 757 

.٠١ ١ص على بن محمد الحسيني الجرجاني» شرح المواقف ج8‎ )١( 


ثرا محاولة 2 لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


تغيير العبارة7"'. 


الأمر الثالث: الظاهر أن هناك اشتباها في فهم المراد من الكمال والنقص في التقسيم 
الثلاثي؛ توضيح ذلك: أنني لم أجد التقسيم الثلاثي لأحد قبل الفخر الرازي”"». والملاحظ 
أن من ذَكرٌ هذا التقسيم َكل للحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص بالعلم والجهلء وم 
نجد من مثل لذلك بالأفعال!! نعم ربما يقع ذلك من بعض قليلِي التحصيلء ولاسبّا 
في الأزمان المتأخرّة. 


وأقدم من وجدته يذكر الكمال والنقص كمعنى للحسن والقبح هو ضياء الدين 
المكي والد الفخر الرازيء ولكنه ذكر ستة معان للحسن والقبح! وعبارته في بيان المعنى 
الأول «الأول: إطلاق لفظ «الحسن» وا»القبيح) على صفات الكمال والنقصء. كقول 
العاقل «العلم حسن. والجهل قبيحا) وكذلك القدرة مع العجزء والبصر مع العمى. 


)١(‏ وبهذايعلم سقوط ماذكره السيد الصدر في مقام بيان عدم توقف دلالة المعاجز على التحسين والتقبيح العقليين 
حيث قال «بالإإمكان استبدال قضية قبح الكذب والتغرير الى قضية عقلية نظرية» هي منقصة الكذب,. وهى منفية عن 
الواجب سبحانه وتعالى على حد نفي العجز عنه» وبهذا يمكن لمن ينكر خصوص العقل العمل أن يعتمد على هذه المقدمة 
لإبات التجوة ويتى يعد ذلك البميف غن كينية تخويل القفية العنلية إل قضية نظررة زهي خاريج غن هذا البندف؟ 
(محمود الهاشميء بحوث في علم الأصول [تقرير الدورة الثانية من دروس علم أصول الفقه للسيد محمد باقر الصدر]ء 
ج: ص5١1).‏ 

وجدير بالذكر أنه قد اعترض بعض الأشاعرة على التفتازاني» قال الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى «لكن لا يزال اعتماد 
لسع ةط ل يدا الكل والعتهن فى 'فقنية دريف امسن فى النانه عا ل ع شل عغلدي 5ن ذا سنا لاله تحال باصق 
بمعنى أنها صفة كمال» ثم أخذنا في الاعتبار أنها حادثة؛ إذن فقد كان الخلو عنها ني الأزل نقصاء هذه من جهة؛ ومن جهة 
أخرى فقد نقل ابن القيّم عن أكثر الأشاعرة -نقلَ المعترض - قوم بأن الفاعلية ليست صفة كمال ولا صفة نقصء وربم) 
كان هذا الجاري على قواعدهم والأليق بمذهبهم» (محمد عبد الفضيل القوصيء هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد. هامش 
ص /6). 

(0) لاحظ قبل الفخر الرازي: محمد بن الحمسن بن فوركء مجرّد مقالات أبي الحسن الأشعري» ص١41١-54١»‏ محمد بن 
الحمسن بن فورك. الحدودني الأصول. ص5 ١١‏ ؛ أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد السمناني» البيان عن أصول الإيمان 
والكشف عن تمويهات أهل الطغيان» ص ١/7ا1/5-1؛‏ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينىي. الإرشاد إلى 
قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد. ص 47-180 1؛ أبو حامد الطوسي الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد. ص 7-419 ؛ أبو 
القاسم سليان بن ناصر الأنصاري النيسابوريء الغنية في الكلام؛ ج7 ص441؛ أبو الفقح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني. 
نباية الإقدام في علم الكلام» ص8 .١١‏ 

ولاحظ من معاصري الفخر: تقي الدين مظفر بن عبد الله المفترح؛ شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد» ج7١‏ ص5 598-579؛ 
أبو الحسنن سيف الدين علي بن أي علي بن محمد الآمدي, غاية المرام في علم الكلام» ص”7174-17737. 
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السمع مع الصممء وغيرها؛ فإن العلم لما كان صفة الكمال”" والجهل آفة ونقص 
يُطلقون عليه لفظ الحسن والقبيح عليهماء وذلك لا يختلف باختلاف الإضافات. فعلى 
هذا الاصطلاح لو أطلق مُطْلِقٌ لفظ «الحسن» على سائر المعارف لم يكن مُبِعِدا؛ فإن 
العلم بسائر الصناعات من الخياطة والرماية والكتابة كلها حسنة» وكذلك معرفة الله 
تعالى على ما صدّرنا الكتاب به من أن العلم صفة مدح وشرف ...)7". 


ومن خلال التأمل في كلام الضياء وتمثيل المقسّمين للتقسيم الثلاثشي”" يتضح عدم 


ومن هنا يتضح الخلط عند التفتازاني ومن جرى مجراه في الاستدلال بنقص الكذب 
لإثبات صددة الله في الكلام اللفظي”**؛ فإنه سّرى هذا الاصطلاح إلى الأفعال اشتباها 
فوقع فيا وقع فيه. 

وبهذه الأمور الثلاثة يتضح أنه لا مجال لاستدلال الأشاعرة لإثبات صدق الله تعالى 
2 الكلام اللفظفي والمعجز بدليل الككال والنقص. 

والحاصل أن هذه الطريقة ضعيفة لا مجال لا لعلاج الإشكال الوارد على الأشاعرة 
النافين للتحسين والتقبيح العقليين. 


)١(‏ كذا. 

(؟) ضياء الدين المكي والد الفخر الرازيء نهاية المرام في دراية الكلام» ص1١9ب]-1171].‏ 

() قد ذكر بعض الإمامية أن هذا التقسيم الثلاثي لمعاني الحسن والقبح قد جاء به الأشاعرة للتهرب من الشنائع التي 
تلزم قولمم في هذه المسألة (لاحظ: نور الله التستريء إحقاق الحق وإزهاق الباطل» ج١‏ ص 47 ”7, محمد حسن المظفر» دلائل 
الصدق إلى نمج الحق ج7 ص177). 

والظاهر أن ما ذكروه غير صحيح, لأن ما ذكره الأشاعرة في التقسيم وفقالما تقدّم شرحْه لا مل بالبحث ولايحرّف وجهته. 
ولهذالم يعترض عليه جملة من أعلام الإمامية» بل جروا مجراه ولم يعترضوا عليه -وقد تقدّمت مصادر الذاكرين للتقسيم 
الثلاثئي-» نعم يلاحظ على التقسيم الثلاثي: أن إطلاق الحسن والقبح على الكمال والنقص مالم نقف عليه في شيء من 
التراث حتى يقال «الحسن والقبح إما بمعنى الكمال والنقص أو بمعنى ... أو بمعنى ...») فلا حاجة للتنبيه على ذلك. بل 
قد أدَّى ذلك إلى سوء فهم كما تقدم. 

(:) والطريف أنه قد جرى مجراه هذا بعض الإمامية» لاحظ: أسد الله بن محمد باقر الشفتي, الإمامة» ص ١79‏ . 


| محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


تنبيه حول عدم صحة كون المعجز إنشاء لا إخبارا 

ذكر الجويني -وتبعه الغزالي- أن نصب الأنبياء بالخارق إنشاء لا يقبل الكذبء وما 
ذَكَرّه غيرٌ صحيح؛ وذلك لأن النبوة ليست أمرا اعتباريا يتحقق بالجعل والإنشاءء بل 
هي أمر حقيقي خارجي يحصل بالتكليم الإلمي من خلال رؤية الملك أو المنام الصادق 
أو التكليم الإلهي المباشر» ومن هنا فلا معنى لكون إيجاد الخارق إنشاءً للنبوة؛ لأن النبوة 
لست أمرا إنثسائيا كالر كالة واتيحوها. 


ومن هنا يتضح أن ادّعاء كون المعجز غير قابل للكذب لكونه إنشاءً غير صحيح. 
بل إجراء المعجز على يد شخص مع مطابقة الدعوى إخبار عن صدق دعوى الشخص. 
ومن ثم يقبل الصدق والكذب كأي خبر آخر. 
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الطريقة الرابعة: ادعاء حصول العلم الضروري بصدق من صدّقه 
المعجز من دون حاجة إلى ضم شيء. 

قدمرمن بيان أب المعالي الجويني وأبي حامد الغزاللي من أن التصديق الفعلي يدل على 
صددة المدّعي بالضرورة» ولكنه لا يكفي لتصديق المدّعي في تمام ما ينسبه إلى الله تعالى» 
وقد تطوّرهذاالمذهب لاحقاليُدّعى أن العلم الضروري كاشف عن صدق المدعي في 
تمام مايدّعيه. فلا يكون ثم حاجة لإثبات أن الله سبحانه لا يكذب لتَثيْتَ صحة أخبار 
المدّعيء بل تجاوز بعضهم إلى أن أثبت صِذَّقٌ الله تعالى بإخبار النبي المدّعي الذي جرى 
على يديه الخارق! 


قال تقي الدين المقترح «والتحقيق في هذه المسألة ينبني على البحث في وجه دلالة 
المعجزة» وقد قُرّر في هذا الكتاب وفي غيره أئّها لا تدل دلالة العقولء وإِنّ)ا هى مرتبطة 
عند اجتماع شرائطها بالصدق ضرورٌ. وإنّما أتى منكروها من اعتقاد نفي الصانع أو 
اعتقاد الواقع ليس فعلا لله أو مما يُتوصّل إليه بنوع من العلوم؛ ومن هدي للمنهج 
القويم وعلمها على وجهها فلا يستريب في صدق من ظهرت المعجزة على يديه. 

فإذاتمهّد ذلك قلنافي المسألة”©: ليراجع العاقل نفسه. إن ما يجده من نزول هذا الفعل 
من الله تعالى منزلة قوله لُّدَّعى النبوة (صدقتٌ» هل يجد ضرورةً عند كون الآية الخارقة 
تكذية آم لأكفإذا هذه عك ان العحزة امسق العلع الشترورى 1 قصل .41 


وقال الفخر الرازي «هب أنه تعالى صادق بذاته» لكن ل لا يجوز أن يكون الكلام 


والجواب عنه ما ذكرناه في مسألة خلق الأعمال حيث بِيّنَا أن تجويز ظهور المعجزة 


الضروري الحاصل بأنه لا يظهر إلا على الصادق. 


)01( يقصد مسألة التمييز بين الخارق الذي يقع مصدّقا للمدّعي كخوارق الأنبياء والخارق الذي يقع مُكذَّبا للمدّعي 
كخوارق مسيلمة وأضرابه. 

(7) تقي الدين مظفر بن عبد الله المقترح» شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد. ج ' ص /ا/ا-/ا/ا/ا. 

ولاحظ: تقي الدين مظفر بن عبد الله المقترّح» شرح العقيدة البرهانية والفصول الإيوانية» ص7/8١.‏ 
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وأكدنا ذلك بجميع العاديّات التي نقطع بجواز انقلابها عن مجاريها مع أَنّا نقطع أَنْها ل 
تنقلب عن تلك المجاري...0”". 

وقال مقرّرا الإشكال في بحث خلق الأفعال «أن القول بأن الله تعالى هو الخالق لأفعال 
العباد يفضى إلى مس محالاات يسد باب الاستدلال على إثبات العلم بالصانع واللاستدلال 
على صحة النبوة والاستدلال على كون الله تعالى صادقا في إخباره والاستدلال على صحة 
الشريعة ويفضي إلى القول بخرق إجماع الآمة: 

أما الآأول... 

وأما الثاني وهو أنه يلزم منه سد باب إثبات النبوّات؛ فلأنه -تعالى- إذا كان خالقا 
غليكا ياف الفرق سين الثبي :والمتتتم. 

وأما الغالث وهو أنّه يلزمنا سد بات الوثوق بوعده ووعيده؛ لآثه إذا جاز أن خلق 
القبائح جاز أن يكذب في إخباره» فلا يوثق بوعده ووعيده وإخباره بأحكام الآخرة. 

وأما الرابع وهو أنه يلزم سد باب القطع بصحة الشرائع» فهو من وجهين: 

الأول: هو أن من جاز منه فعل القبائح جاز أن يدعو إليها وأن يبعث من يدعو إليها 
وأن يحث عليها ويرغعب فيهاء ومتى جاز ذلك لزمهم تجويز أن يكون ما رغّب الله فيه 
من القبائح؟ وفيه زوال الثقة بالشرائع وقبح التشاغل بها. 

الغاني: أنه لو جاز منه تعالى أن يخلق في العبد الكفر والضلال ويِرّيّنه له ويصدّه عن 
الحق ويستدرجّه بذلك إلى عقابه لَلَزِمِ في دين الإسلام جواز أن يكون هو الكفر والضلال 
مع أن الله تعالى زيّنه في قلوبناء وأن يكون بعض الملل المخالفة للإسلام هو الحق ولكنٌ الله 
تعالى صدّنا عنه وزيّن خلافه في عيئنا... 


افد 


.777١-778ص‎ ١ج فخر الدين محمد بن عمر الرازي» نهاية العقول في دراية الأصول.‎ )١( 
.7 5-1 (؟) فخر الدين محمد بن عمر الرازيء نبهاية العقول في دراية الأصول. ج7١ ص5‎ 
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ثم قالني الجواب «وأما الجواب عنه فهو الذي عوّل عليه الإما(" -ره-» وهو أن 
المعجز يفيد العلم الضروري بكون الُدَعى صادقاء وتجويزنا إظهار الله المعجزة على يد 


الكاذب لا يقدح في هذا العلم الضروري. 

أمّا بيان الأوّل": فلأن كل من قدح في المعجزات من الأمم السابقة إِنّْم| قدحوا 
فيها لاعتقادهم أئّها ليست من فعل الله تعالى وأثها من باب الحيل والطلسمات ومعرفة 
الخواص: ولم يُنقل أن واححدا منهم سلم كونه فعلا لله تعالى : ثم بعد ذلك نازع في دلالته 
عل الصذق؛ فإن من شاهد القنلات العضا ثعبانا وقلّق البحر وإظلال الجبل وعرف 
قطعا أنَ ذلك من فعل الله تعالى استحال أن يبقى شائًا في دلالته على صددق المدّعي. 

وأمّا بيان أن التجويز المذكور لا يقدح في هذا العلم الضروري”" فهو أن إذا غتضت 
عيني لحظة ثم فتحتها فأنا أعلم قطعا أن الله تعالى قادر على أن يقلب الجدران والحيطان 
ذهبا إيريزا في تلك الحالة» ثمّ كلما فتحت العين وَجُدتَها جَعَلّها ىا كانت» وهذا التجويز 
لايزيل عنّي العلم الضروري بأنّه مويوجد ذلك» وكذلك القول في جميع العاديّات. فتبّت 
أن تجويز انقلاب الأشياء عن مجاريها العادية لا يقدح في العلم الضروري الحاصل ببقائها 
على مجاريباء وإذا صم ذلك بطلت شبهتهم)”. 

وقال الشريف الجرجاني مُضَمّنا كلام العضد الإيجي في كلامه «(وهي عندنا) أي 
الأشاعرة (إجراء الله عادته بخلق العلم بالصدق عقيبه) أي عقيب ظهور المعجزة (فإن 
إظهار المعجز على يد الكاذب وإن كان تمكنا عقلا فمعلوم انتفاؤه عادة)» فلا تكون 
دلالته عقلية لتخلف الصدق عنه في الكاذب بل عادية (كسائر العاديات؛ لأن من قال 
«أنا نبي»» ثم نتق الجبل وأوقفه على رؤوسهم وقال (إن كذبتموني وقع عليكم». وإن 
صدقتموني ا نُصَرَّف عنكم)» فكل) ممُوًا بتصديقه يَعَْدَ عنهم, وإذا همُوًا بتكذيبه قَرّبَ 


)١(‏ الظاهر أنه يريد إمام الحرمين أبا المعالي الجويني. ولكن قد مرّ في الطريقة الثالثة أن أبا المعالي لا يكتفي بالعلم الضروري 
إلا ني إثبات صدق المذعي في دعواه. ولا يِسَرّي الأمرّإلى باقي إخبارات المدعي. 

(0) أي بيان أن المعجز يفيد العلم الضروري بكون المذعي صادقا. 

() أي بيان الأمر الثاني. 

(5) فخر الدين محمد بن عمر الرازيء نهاية العقول في دراية الأصول, ج7 ص .7١-١١‏ 

ولااحظ: فخر الدين محمد بن عمر الرازي» المطالب العالية من العلم الإلهي. ج/ ص18 ال 
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منهم. عَلِم بالضرورة أنه صادق في دعواه» والعادة قاضية بامتناع ذلك من الكاذب) مع 
كونه تمكنا عنه إمكانا عقليا؛ لشمول قدرته تعالى للممكنات بأسرهاء (وقد ضربوا لهذا 
مثلاء قالوا: إذا ادٌعى الرجل بمشهد الجم الغفير «أن رسول هذا الملك إليكم». ثم قال 
للملك «إن كنت صادقا فخالف عادتك وقم من الموضع المعتاد لك من السرير واقعد 
بمكان لا تعتاده»» ففعلء كان ذلك نازلا منزلة التصديق بصريح مقاله؛ ولم يشك أحد 
في صدقه بقرينة الحال» وليس هذا) الذي ذكرناه (من باب قياس الغائب على الشاهد) 
حتى ينجه عليه أن الشاهد تُعَلَلٌ أفعاله بالأغراض؛ لأنه يراعي المصالح ويدرأ المفاسد. 
بخلاف الغائب؛ إذ لا يبالي بالمصلحة والمفسدة» فلا يصح القياس (بل ندّعي في إفادته 
العلمّ الضرورةً العادية) أي ندّعي أن ظهور المعجز يفيد علم| بالصدقء. وأن كونه مفيدا له 
معلوم لنا بالضرورة العادية» (ونذكر هذا) المشال (للتفهيم وزيادة التقرير))”". 


وقال التفتازاني «وذلك لأنّه لولا التأيبد بالمعجزة لا وجب قبول قوله وَمَا بان 
الصادق في دعوى الرسالة عن الكاذب فيهاء وعند ظهور المعجزة يحصل الجزم بصدقه 
بطريق جري العادة بأن الله يخلق العلمَ بالصدق عَقيبَ ظهور المعجزة -وإن كان عد 


خلق العلم تمكناني نفسه ... فإن الإمكان الذاتي بمعنى التجويز العقلي لا ينافي حصول 
العلج التطعي تفلي اسيل اعيدا! يلين هين سه إمكانه اق تنية كا هاعد 
يحصل العلم بصدقه بموجب العادة؛ لأنها أحد طرق العلم كاالحسء فلا يقدح في ذلك 
العلم إمكان كون المعجزة من غير الله تعالى أو كونها لا لغرض التصديق أو كونها لتصديق 
الكاذب إلى غير ذلك من الاحتمالات. كما لا يقدح في العلم الضروري الحسي بحرارة 
النار إمكان عدم الحرارة للنار» بمعنى أنه لو قَُدّر عدمها لم يلزم منه محال»”". 

وقال التفتازاني (إن ظهور المعجزة على يد الكاذب لأي غرض فُرض وإن جاز 
عقلا بناء على شمول قدرةالله فهو ممتنع عادةً معلوم الانتفاء قطعاكم| هو 
العاديات)0". 


.77 علي بن محمد الحسيني الجرجاني» شرح المواقف. ج48 ص9‎ )١( 
.0 سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» شرح العقائد النسفية» ص5 ه-/17‎ )0( 
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وذهب إلى هذه الطريقة جماعة منهم''» بل ومن غيرهم”". 


الإشكال على هذه الطريقة: 


أولا: إن أراد أصحاب هذه الطريقة الالتزام بأن العلم الضروري يحصل عقيب 
ملاحظة المعجز عند جميع البشر كحال العلم الحاصل عند التواتر فهذه الدعوى لا 
شاهد عليهاء بل الدليل قائم على خلافهاء وكيف وقد خالف أصحاب هذه الدعوى 
نفس أصحابها الموثوق بهم كالماتريدية الذين نقلت كلامهم في مسلك عموم المتكلمين 
والقاضي الباقلاني ومن تبع طريقته والجويني والآمديء وهذا فضلا عن مخالفيهم من 
المسلمين من العدلية وغيرهم؟! 


وإن أراد أصحاب هذه الطريقة التكلم عن أنفسهم فلا طريق لنا إلى تكذيبهم في 
دعواهم العلم الضروريء ولكن هذه حالة ذاتية لا يمكن جعلها دليلا يستند إليه 
الباحث الموضوعيء وينبغي حذف هذه الطريقة من العلم الذي من شأنه أن يكون قابلا 
للإيصال إلى الآخرين. 


وأمّاما استشهد به أصحاب هذه الطريقة على العلم الضروري من أن المعترضين 
على الأنبياء لم يستشكلوا أبدا من جهة قبح إجراء المعجز على يد الكاذب. وإنّما ادّعوا 
أن هذه المعاجز من قبيل السحر وما شاكل - فهذا الاستشهاد ساقط؛ لأننا لا تُسلم أن 
منشأً عدم استشكاهم هو العلم الضروريء بل نمنع من ذلك وندّعي أن منشأ ذلك هو 
ارتكاز الحسن والقبح العقليين في أذهان البشر وارتكاز أن الله تعالى لا يفعل القبيح» ولا 
أقل من كون الشاهد الذي ادّعوه محتملا لغير دعواهم. 


وأماما استشهد به الجويني”” من أن الحاضر لمجلس الملك الذي خالف عادته 
تصديقا للمدعى لا يشك في صدق المدعي ولا تتوقف عنده الدلالة على أن تحر ز أن الملك 


40 لاحظ: أثير الدين المفضل بن عمر الأببري. رسالة في علم الكلام» ص178١؛‏ أبو بكر المرادي الحضرمي»ء عقيدة أبي بكر 
المرادي ا لحضرمى. ص .١١6‏ 

ه64 لاحظ: نجم الدين سليهمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي» درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح»؛ ص .41١-94٠‏ 

(*) في بيانه المتقدم في الدليل الأول من الطريقة الثالثة. 
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لايغني أهل مملكته > فغير صحيح أيضا؛ لأن منشأ اليقين بصدق المدّعي حينئذ هو انتفاء 
داعي الملك للكذب؛ إذ لا مصلحة له في ذلك بم في السفارة من سلطنة لا محتمل أن الملك 
يخدعنا من جهتهاء وعلى هذا فلو فرضنا شسخصا آخر له مصلحة في جعل شخص آخر 
وكيلا عنهلم يصح أن يعتمد على التصديق الفعليء والمخالف مكابر. 


انيا: إن القول بخلق الله للعلم الضروري لا يخلو: من أن يكون مطردا وفقا لقاعدة 
معينة وحالة ثابتة أو لا يكون كذلك. 
فعلى الأول يبطل ما ذهب إليه أصحاب هذه الطريقة؛ لأننا لا نجد في أنفسنا علما 


وعلى الثاني يوجب ذلك أمرا نستبعد وقوعه في حكمة الحكيم تعالى» وهو: افتقاد 
العلم الضروري عنصر الاحتجاج والإثبات في مقابل الآخرينء وهذا يوجب نوع 
اختلال في النظام لا تستقر معه الحياة؛ إذ يمكن حينئذ أن يحصل العلم الضروري لأحد 
في شيء لا يقدر على إثباته للآخرين فيقع في موضع التهمة» ويمكن حينئذ أن يدعي 
من يشاء العلم الضروري فيا يشاء ولا تتم الحجة عليه في إبطال دعواه. وهذا موجب 
لاختلال النظام كم لا يخفى. 


ومن هنا نستبعد ما يذكره بعض الأشاعرة في هذا المجال ولا نجد قولهم سوى 
دعوى وقعت لهم من ضيق الخناق الناشئ من اختلال مبانيهم. 

على أن لازم العلم الضروري أن يرتفع التكليف بتحصيل اليقين بالله تعالى؛ لأنه لو 
حصل العلم الضروري بتصديق الله تعالى للمدّعي تضمن هذا التصديق أن هذا نبي لله 
تعالى» وهذا التصديق يتضمّن التصديق بوجود الله تعالى» فيلزم من هذا العلم الضروري 
ارتفاع التكليف بتحصيل اليقين بوجود الله تعالى. 
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وارتفاع التكليف بتحصيل اليقين بالله تعالى وإن كان ما لا محذور فيه خلافا لأبي بكر 
الباقلاني”" إلا أنه مستبعد أيضا”؛ لآن التكليف ني ذلك من ال 
والابتلاء هو غاية الخلق. 


)١(‏ قال ابن تيمية «أنه يمكن أن يخلق علم) ضروريا بصدقهم, وقد سلم القاضي أبو بكر ذلكء لكن قال: إذا اضطررنا الى 
العلم بصدق مدعي النبوة وأنه أرسله إلينا كان في ضمن هذا العلم اضطراره لنا إلى العلم بذاته وإلى أنه قد أرسل مدعي 
النبوة» وإذا علمنا ذلك اضطرارا لم يكن للتكليف بالعلم بصدقه وجه. وخرجنا بذلك عن أن نكون مكلفين بالعلم بالدين» 
وهذا كلام يؤدي الى خروجنا عن حذ المحنة والتكليف. 

فيقال له: إذا حصل العلم الضروري بوجود الخالق وبصدق رس وله كان التكليف بالإقرار بالصانع وعبادته وحده لا شريك 
له وبتصديق رسله وطاعة أمره. وهذا هو الذي أمرت به الرسل: أمّرت الخلق أن يعبدوا الله وحده وأن يطيعوا رسله. وم 
يأمروا جميع الخلق بأن يكتسبوا علما نظريا بوجود الخالق وصدق رسله. لكن من جحد الحق أمروه بالإقرار به وأقاموا 
الحجة عليه وبيّتوا معاندته وأنه جاحد للحق الذي يعرفه» وكذلك الرسول كانوايعلمون أنه صادق ويكذبونه. 

فليتدبر هذا الموضع فانه موضع عظيم» (تة تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» النبوّات» ج١‏ ص ٠‏ 31). 

أقول: دعوى ابن تيمية أن التكليف لم يتعلّق بالفحص والبحث عن وجود الله تعالى منوعة وفقا لنصوص الكتاب والسنة. 
والتفصيل في محله. والغرض بيان اشتباه الباقلاني في هذه الدعوي؛ إذ لا ملازمة بين سقوط التكليف في البحث عن الله تعالى 
وسقوط مطلق التكليف. والمحذور في الثاني» ولا يثبت من خلال ثبوت العلم الضروري بالله تعالى. 

00( نعمء يمكن أن يقال ني دفعه: إن العلم الضروري الذي خلقه الله تعالى حينئذ هو «المذعي صادق في دعواه» فلا يتضمن 
ذلك وجود الله تعالى؛ فيبقى اليقين بالله تعالى أمرا ممكن الاكتساب» غاية مافي الأمر أنه يتوفر دليل جديد لإثبات وجود 
الله تعالى» بحيث يقال «هذا المدعى صادق في دعواه. ووجود الله تعالى من دعواه. إذن الله تعالى موجود». وهذا لا ينافي 
الاستدلال. ١‏ 

وهذا الدفع صحيح فنيًاء ولكنه لا يرفع الاستبعاد المذكور؛ لأن العلم الضروري بصدق المدّعي لا ينفك عن العلم بوجود 
الله تعالى؛ لأن المذعي يدّعي الرسالة والتصديق من الله تعالى» فبعد حصول العلم الضروري بصدق دعواه يحصل استد لال 
سريع جدا يستبعد الابتلاء به والتكليف بتحصيله. 


نضا ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


تنبيه حول مناقشة لابن تيمية لهذه الطريقة 


اعترض ابن تيمية على هذه الطريقة بقوله «وأمّا دعوى الضرورة فمن ادّعى الضرورة 
في شىء دون شيء مع تهائّلهم| وعدم الفرق بينهما في نفس الأمر كانت دعواه مردودة بل 
كذبا؛ فإن وجود العلم الضروري بشيء دون شيء لا بد أن يكون لفرق: إِمَا في المعلوم 
وإمّافي العالم» وإلا فإذاقُدّر تساوي المعلومات وتساوي حال العالم بها ل يُعلّم بالضرورة 
أحد المتماثلين دون الآخر)”". 


وقال«وأيضا: فاختصاصها”" بوجود العلم الضروري عندها دون غيرها لا بد أن 
الضروري ببعضها دون بتعضء كما قالوا مثلّ ذلك في العادات أنه يجوز انخراقها كلها 
بالاسبب على أعظم الوجوه كجعل الجبال يواقيت» لكن يُعلم بالضرورة أن هذا لا يقع 
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وحاصل كلامه أن خلق العلم الضروري لا بد من أن يتّبع قاعدة مطردة» فلا يصح 
خلق العلم الضروري في مورد ولا تُخلّق في نظيره. 


ول أعرف وجه دعواه هذه.؛ ورب يكون ذلك ما أشرت إليه في الملاحظة الثانية على 
هذه الطريقة. 


)١(‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» النبوات» ج١‏ ص477. 

ولاحظ: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» النبوات» ج "١‏ ص 0-77 7/. 
00 أي المعجزة. 

(") تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» النبوات» ج7 ص 116. 


تنبيه حول أسلوب الفخر الرازي في تقرير هذه الطريقة 
مارس الفخر الرازي أسلوبا خاصا لإثبات هذه الطريقة» وهو ّتين الإشكالات 


التتي قد تورّد على العدلية ليصل بالنهاية إلى آنه لا مخيص للمسلم من الاعتماد على العلم 
الضروري لإثبات مدّعاه. ْ 


ففي مسألة خلق أفعال العباد في مقام دفع الرازي لمن أَلْرّمَه بأن كون الله تعالى هو 
الخالق لأفعال العباد يستلزم أن يكون الله تعالى فاعلا للقبائح» ومن ثم ينسد باب إثبات 
النبوة على الأشاعرة لتجويزهم فعل القبائح على الله تعالى. 

فقال الرازي هنا «قوله: يلزمكم سد باب النبوة. 

قلنا: أولا: 8 

والحاصل أن الاستدلال بالمعجز على الصدق مبنى على مقدمتين: 

إحداهما أن نقول: هذا الفعل قائم مقام قول الله تعالى «صدّقتك»). 

وثانيهما أن كل من قال الله تعالى له ذلك فهو صادق. 

فأمًا المقدمة الأولى فلا يكفي في تقريرها جزمُّنا بأن الله تعالى لا يفعل القبيح؛ لأنه(") 
نا جاز أن يكون الغرض من إحداث ذلك المعجز تصديقٌ ذلك المدّعي وجاز أن يكون 
الغرض شيئًا آخرء وعلى التقدير الثاني لا يلزم من إحداثئه عقيبَ دعوى الكاذب كوثه 
فاعلا للقبيح, فحينئذ علمنا أنه لا يكفي في تقرير تلك المقدمة العلم بأنّه لا يفعل القبيح. 


وأماالمقدمة الثانية ... فلا يمكن تمشيتها على أصولهم؛ لأن دليلهم على ذلك هو 
أن فعل المعجز قائم مقام قوله تعالى (صدّقتك»», فقوله للكاذب «صدّقتك» تصديقٌ له. 
ونحن نقول: لا نس لم أن قوله «صدّقتك» تصديق لا محالة؛ فإن المعاريض حسنة 


)١(‏ هذا بيان للإشكال الثاني من الإشكالات المتقدمة على مسلك العدلية» وقد تقدم الكلام في ذلك. 


ل ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


عندهه'”', وهي مثل ما إذا قصد بعض الظلمة قتل بعض الأنبياء» فاختفى ذلك النبي 
في دار إنسان» فجاء ذلك الظالم وسأل صاحب الدار عن الرسول. فإنه يحسن عندهم أن 
يقول:لم يدخل ذلك الرسول هذه الدار ويُضور فيه روايةَ هذا القول عمّن أخبر بذلك 
الخبر الكذب. 

فنقول: وإذا كان هذا الإخبار بشرط هذا الإضمار حسنا ول يقبح منه ترك ذلك 
الإضارء فإذا قال الله في شخص معيّن (إِنّه رسولي) - احتّمل أن يكون مراد الله هذا 
الجنس من المعاريضء وهذا الجنس غيرٌ قبيح» وبتقدير أن يكون المراد منه هذا الجنس 
من المعاريض لم يلزم من قولِه للكاذب «صذقتك)» كونه مُصدّقا له. 


ف قثت من هذه الوجوه أن الإشكال الذي أوردوه علينا لا يندفع بإثبات كون العبد 
تونعا ا أو رزنيات مهد والتبم العقلتييزه وإذا كان كذ للك ل يكن لذ الا شكال تمان 


يخامية غاتن المسالكان. 


الضروري بكون لدعي صادقاء وتجويزنا إظهار الله المعجزة على يد الكاذب لا يقدح في 
هذا العلم الضروري"". ظ 

وقال في بحث النبوة «والعجب من المعتزلة أنهم كانوا أبدا يُسَنْعون على أصحابنا 
ويقولون: لمالم يقبح من الله عندكم شيء أصلالم يقبح منه إظهار المعجز على الكذابين» 

وهذا الإلزام في غاية الركاكة بالحقيقة؛ وذلك لأن توجيه هذا السؤال أن يقال: إذا 
جوّزتم أن يفعل الله تعالى هذا المعجز لا لأجل التصديق بل لأجل الإضلال فكيف 
تعرفون آنه ما فعله إلا لأجل التصديق؟ 

فهذا الإشكال جاء من تجويز أن يفعل الله المعجز لا لأجل التصديق وهذه القضية مما 


)١(‏ هذا بيان للإشكال الخامس من الإشكالات المتقدمة على مسلك العدلية» وقد تقدم الكلام في ذلك. 


./١-57ص‎ ١ج فخر الدين محمد بن عمر الرازيء نهاية العقول في دراية الأصولء‎ )١( 
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لايمكنهم إنكارها إلا لما يقولونه من أن ذلك مفسدة للمكآفين» وإِنّه غيدُ جائز. 

ونحن قد بيّنًا أنه لاوجه لإيجاب ذلك عل الله تعالى؛ أن حصول هذا المعجز يحتمل 
وجوها كثيرة سوى التصديق"» فلو جزم المكلّف بحمله على التصديق مع احتهال سائر 
الوجوه لكان التقصير منه لا من الحكيم تعالى. 

فإذن لا مطمع للمعتزلة في امتناع ظهور المعجز لا لأجل التصديق» بل لا بد لهم من 
الاعتراف بأنّه يجوز عقلا حدوث المعجز لا للدلالة على الصدق. 

نعم التفاوت في نا متى عدّدنا ذكر الوجوه التي يحسُن لأجلها فعلّ المعجز ما عدا 
ااتصديي - فإِنّه يزداد على الأشعرية وجه آخر يِخضَّهمء وهو أنه يحسن من الله تعالى فعلٌ 
كل قو 


ومعلوم أن هذا الإشكال لو لَزء فإنَّ) يلزم من جواز ظهور المعجز لا لأجل التصديق» 


فإِنقَدَزْناعل بيان أن هذا التجويز لا يمنع الدلالة - فقد سقط السؤال عثا وعنهمء وإن 


نِعْلِمَ أنه لا فضل في هذا الباب علينا وأن 


هذا الإشكال لا يندفع بمذ هبهم أصلا؛ ققد ظهر دلالة العجز على الصدق مسواء حكمث 
أله فسن مه تال قعل كل في أو : بذلك. 

وأمّا المعتزلة فقد بيّنًا آنه لا ينفعهم في هذا المقام الاعتزالء بل نقول: إِنّه يضرٌّهم؛ 
لأثه لا يمكنهم الجواب عن سؤال الداعي وسؤال العلم”" وأن جميع أصولهم تنهدم 
مبدين الوادت 


تاذ عراس تصبحيع الثرة ة على هذا الأصل -وهذا الأصل مُرَيّف بهذين السؤالين 
اللذين لا يمكن الحواب عنههم]|- فحينئذ ينسد عليهم باب معرفة النبوة»”". 


)١(‏ إشارة إلى الإشكال الثاني من الإشكالات المتوجهة على مسلك العدلية. 

00( يريد الرازي ببذين السؤالين إشكالين اعتمدهما في إلزام العدلية عند اعتراضهم على سد باب النبوة عند الأشاعرة» 
وهمامرتبطان بمسألة خلق أفعال العباد» وقد ذكرهما في نهاية العقول ج١‏ ص58-77» وهما ضعيفان, ولا حاجة للتعرض 
له لأجنبيّتهما عن بحثنا. 

(*) فخر الدين محمد بن عمر الرازيء نهاية العقول في دراية الأصول. ج٠١‏ ص١١017-0.‏ 


1 ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


وهذا الأسلوب من الرازي فيما يبد ولي أسلوبٌ من ضاقت عليه اللأمور فيحاول أن 
يجعل حال غيره كحاله ليستقوي في دفع ما يرد عليه» وأنت تعلم من خلال ما تقدّم في 
دفع الإشكالات عن مسلك العدلية أن ما أورده الرازي هنا ليس بشىء. 

ومن طريف ما جاء به تسويئةٌ بين العدلية واللأشاعرة في مسألة صدور الفعل الخارق 
من الله تعالى لأجل التصديق أو لأجل غرض آخرء وأن حل هذا الإشكال موقوف على 
دعوق العلم الضروري. 

ولايخفى أن في كلامه خلطا واضحا؛ فإن في الكلام مرتبين: 

المرتبة الأولى: أن الله تعالى فعل المعجز لأجل التصديق. 

المرتبة الثانية: أن الله تعالى لا يصدّق إلا الصادق. 

وهاتان المرتبتان ليستا في عرض واحد؛ لأآن المرتبة الأولى ترتبط بالدلالة التى هى من 
قبيل دلالة اللفظ على المعنىء والمرتبة الثانية ترتبط بالدلالة على مطابقة التصديق للواقع. 

وقد تبيّن سابقا أن كلا المرتبتين تام على أصول العدلية: أما الأولى فليا تقدم من أن 
مطابقة الخنارق للدعوى بحكم وضع اللفظ للمعنى في الدلالة”"» وأما الثانية فلقبح 
تصديق الكاذى”7 

ولا يخفى أن اعتراض العدلية على الأشاعرة يرجع إلى المرتبة الثانية؛ لأن العدلي يرى 
أن تجويز الأشعري صدور القبيح من الله تعالى يستلزم تجويز تصديق الكاذب» ومن ثم 
لاايكون في البين طريق لإثبات مطابقة التصديق للواقع. فلا تثبت النبوة. 

فالعدلي لا يوجه هذا الإشكال للأشعري إلا بعد أن تتقرر دلالة المعجز على التصديق. 

ومن هنا فلو فرضنا تمامية اعتراض الرازي على العدلية بها محصّله أنه لا طريق 
أن العدلية التزموا بالعلم الضروري في تقرر دلالة المعجز على التصديق (أي في المرتبة 


)١(‏ لاحظ جواب الإشكال الثالث من الإشكالات الموجّهة لمسلك العدلية. 
(9) لاحظ جوات الأشكال السنادس من الأشكالات الموجهة لمسلك الغدلية: 


/ 


الأولى) - لو فرضنا كل ذلك تنرّلا لم يلزم أن يتم كلام الأشعري في المرتبة الثانية؛ إذ غاية 
مايفيده العلم الضروري الدافع لإشكال الرازي هو ثبوت دلالة الخارق على التصديق 
دلالة من قبيل دلالة اللفظ على المعنى» ولا يلزم من ذلك حصول العلم الضروري 
بمطابقة التصديق للواقع (المرتبة الثانية). 

وبكلمة: يمكننا أن نلتزم بأن العلم الضروري حاصل في خصوص دلالة الخارق 
على التصديقء وأما مطابقة التصديق للواقع فهي نظرية» ولا يلزم من قبولنا الضرورة في 
الدلالة على التصديق أن نقول بالضرورة في مطابقة التصديق للواقع. 

والحاصل أن الرازي خلط بين المرتبتين وجعل إشكال العدلية على الأشاعرة من 

وتمام هذا الكلام يجري في الإشكال الثاني الذي قرره الرازي في نقد مسلك العدلية 
-وهواحتال التورية والمعاريض- ؛ لأن هذا الإشكال مرتبط بالمرتبة الآولى لا الثانية كى) 
سرورامع 

ومن هنا يُعلم أن الأشعري كما يتوجّه عليه الإشكال من جهة عدم إمكانه إثبات 
المرتبة الثانية > يتوجّه عليه أيضا كلا اعتراضى الرازي المرتبطين بالمرتبة الأولى. 


لف ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


تنبيه حول ما ذكره بعض الأعلام في فهم الطريقة الرابعة 

قد عرفت مما تقدّم حقيقة دعوى بعض الأشاعرة في العلم العادي الواقع بعد 
الملعجزة» واتضح أنّه ليس المراد من كلام هؤلاء أن الإنسان يحصل له اليقين بصدق 
المدّعي من خلال معرفة عادة الله الجارية على عدم إجراء المعجز على يد الكاذبء بل 
المراد أن الله تعالى قد جرت عادته على أن يخلق العلم الضروري بعد الالتفات إلى المعجز 
وبينهما فرق كبير؛ إذ الأول علم استدلالي يبتني على علم سابق بعادة الله ومن خلال 
لاغيرء فلا يعتمد العلم الضروري على علم سابق بالعادة» بل العادة هي تحصيل العلم 
وخلة في ذه اع 9 0 جز. 

ولكن مع هذا قد يظهر من تقرير بتعض الأشاعرة التصوير الأول فقد قال الفضل 
بن روزمهان«قوله: لو كان كذلك لما قبح منه إظهار المعجزات على يد الكاذبين. 

قلنا: عدم إظهار المعجزة على يد الكذابين ليس لكونه مُمَبّحا عقلا بل لعدم جريان 
عادة الله تعالى الجاري مجرى المحال العادي بذلك. 


قوله: نجويز هذا يسد باب معرفة النبوة. 

قلنا: لايلزم هذا؛ لأن العلم العادي حاكم باستحالة هذا الإظهار, فلا ينسد ذلك 
الباب)7"“. 

فاعترض عليه بعض الإمامية, فقال الشيخ محمد حسن المظفر «كيف تصح دعوى 
العادة؟! والحال أن لا اطلاع له على كل من ادّعى النبوّة! 


ولو فرص الاطّلاع فمن الْحتَّمّل كذب كل من جاء بمعجزة. فلا تثبت نبوة صادقة 
فضلا عن جريان العادة مها. 


على أنّه كيف يقطع بعدم تخلّف العادة في مقام تخلّف العادة بإظهار المعجزة؟ !)”". 


. 47/8 الفضل بن روزبهان؛ إبطال نبج الباطل وإهمال كشف العاطل (ضمن دلائل الصدق لنهج الحق)» ج7١ ص‎ )١( 
محمد حسن المظفر» دلائل الصدق لنهج الحق» ج 7" ص579.‎ (0 
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وقال السيد الخوئي «وهذا الجواب بَيّن الضعف مُتَفكك الغرى: 

أولا: إن عادة الله التي يبر عنها ابن روزبهان ليست من الأمور التي تُدرَك بالحس 
ويقع عليها السمع والبصرء فينحصر طريق العلم بها بالعقلء وإذا امتنع على العقل أن 
يحكم بالحسن والقبح -كا يراه الأشعري- لم يمكن لأحد أن يعلم باستقرار هذه العادة 
لله تعالى. 

ثانيا: إن إثبات هذه العادة يتوقف على تصديق الأنبياء السابقين» الذين جاءوا 
بالمعجزات حتى نعلم أن عادة الله قد استقرت على تخصيص المعجزة بالصادق. 

أما المتكرون لتلك النبوات أو المشككون فيها فلا طريق لهم إلى إثبات هذه العادة 
التي يدعيها ابن روزبهان فلا تقوم عليهم الحجة بالمعجزة. 

الغا: إذا تساوى الفعل والترك في نظر العقلء ول يحكم في ذلك بقبح ولااحسنء فأي 
مانع يمنع الله أن يغير عادته؟ وهو القادر المطلق الذي لا يسأل عما يفعل. فيُظهر المعجزة 
على يد الكاذب. 

رابعا: إن العادة من الأمور الحادثة التي تحصل من تكرر العمل وهو يحتاج إلى مضي 
زمان. 

وعلى هذا فما هي الحجة على ثبوت النبوة الاولى الثابتة قبل أن تستقر هذه العادة؟)""'. 

هذاء ولكن الظاهر أن ابن روز بهان لا يريد غير التصوير الثاني المطابق لههذه الطريقة؛ 
إذ الظاهر أنه تابع لأصحابه في هذا المسلك وإن أوهمت عبارته غير ذلك. 


ومن هنا لا تكون الإشكالات التي وجهها هذان العَلّمان في محلها. 


. 5 ٠-79 أبو القاسم الموسوي الخوثي. البيان في تفسير القرآن (ضمن موسوعة الإمام الخوئي ج60)» ص‎ )١( 
.١5١ص‎ ١ج ولاحظ أيضا: محمد جواد البلاغيء آلاء الرحمن (ضمن موسوعة العلامة البلاغي)»‎ 


1 ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


تنبيه حول ما تبرع به ابن تيمية للدفاع عن الأشاعرة 

تقدمت الطرق الأربع التي وقفت عليها في حل المعضل الذي يتوجّه على الأشاعرة. 
وقد تبرّع ابن تيمية بطريقة أخرى لا تعتمد على التحسين والتقبيح العقليين حيث قال 
الوقديُقال: يُمكن تقرير كونه سبحانه مُنزّها عن تأيبد الكذاب بالمعجزة من غير بناء على 
أصل المعتزلة بم عَلِمَ من حكمة الله في مخلوقاته و رحمته ببريّته وسدّته في عباده؛ فإن ذلك 
دليل على أنه لا يؤيّد كذابا بمعجزة لا معارض لا. 


ويمكن بسط هذه الطريقة ة با ليس هذا موضعًه؛ فإنّه ى) علِم بها في مصنوعاته من 
الإتقان والإحكام أنه عالم وبما فيها من التخصيص أنّه مريد فيُعلّم بها فيها من النفع 
للخلاة ئق أنه رحيم وبا فيها من الغايات المحمودة أنه حكيم. 


والقرآن يبَيّن لمر لسري و رسي ريت 
وحكمته؛ ولعل هذا أكثر في القرآن ... 


وماقَطّر فيه من المخلوقات دل على ذلك. وفي نفس الإنسان عِبرةٌ تامّة؛ فإِنْ من نظر 
في خلق أعضائه وما فيها من المنافع له ومافي تركيبها من الحكمة والمنفعة» مثل كون 
ماء العين مالحا ليحفبظ شحمة العين من أن تذوبء وماء الأذن مرا ليمنع الذباب من 
الولوج» وماء الفم عذبا ليطيب ما يُمضَغْ من الطعام» وأمثال ذلك علِمَ علما ضروريا 
أن خالق ذلك له من الرحمة والحكمة ما يُبهر العقولء مع ماني ذلك من الدلالة على 
المشيئة . 


م إذا اسعترا ما يدهي نوع الإنسنان من أن كل من عطع طلفة للخلق وإصراره 
لهم كانت عاقبتّه عاقبةً سوء وأَتبِعَ اللعنة والذم» ومن عَظُّمَ نفعه للخلق وإحسانه إل 
كانت عاقبته عاقبةً خير, وأمثال ذلك استدل ب عَيِمَ على مالم يعلم حتى يعلم أن 
الدولة ذات الظلم والجبن والبخل سريعة الانقضاء ... كذلك سنت في الأنبياء الصادقين 
وأتباعهم من المؤمنين وني الكذابين والمكَذّبين بالحق أن هؤلاء ينصرهم ويُبقي لهم لسان 
صدق في الآخرين» وأولئك ينتقم منهم ويجعل عليهم اللعنة. 
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فبهذا وأمثاله يُعلّم أنه لا يؤيّد كذابا بمعجزة لا معارض لها؛ لأن في ذلك من الفساد 
اح الي ل تار ري ال رار يي 
المعروفة وعادته المطردة ما تعلم به(" مشيئته 1 

00000 

النقطة الأولى: يمكن إثبات حكمته تعالى من دون الاستعانة بالتحسين والتقبيح 
العقليين» بل يمكن ذلك من خلال ملاحظة الآثار الكاشفة عن حكمته تعالى. 

وهذا الأسلوب يمكن اعتماده في الصفات الأخرى إلا أن المهم في المقام هو حكمته 
تعالى. ‏ 

النقطة الثانية: من خلال ملاحظة سن الله في التعامل مع من يرتكب القبائح ويظلم 
الناس وسنته مع من يفعل الخير ويحسن إلى الناس يمكننا أن نستكشف أن الله تعالى لا 
يَصَدَّق الكاذب. 

ومبذا يثبت يثبت المطلوب من دون الاعتاد على التحسين والتقبيح العقليين. 

ويلاحظ عل ما أفاده: 

أولا: ما المراد بالحكمة التي يمكن أن تَثبّت من خلال ملاحظة الآثار؟ ! 

فإن أريد منها أن الله تعالى لا يفعل القبيح ويفعل الحسن فهذا لا يُعقل بعد إنكار 
التحسين والتقبيح العقليين. 


وإن أريد أن الله تعالى لا يفعل مانراه قبيحامن خلال الاستقراء فهذاغير ممكن؛ 
لأننا لا نعلم لماذالم يفعل مانراه قبيحا في الموارد الملشهودة» ومالم نعلم ذلك لم يمكن أن 
نستكشف ضابط فعله تعالى. 

وبعبارة أخرى: لما كان ترك الله للقبيح العقلائي في الموارد التي نشاهدها - أمرا 


)١(‏ كذافي جميع النسخ التي حقق عليها الدكتور السعوي محقق شرح الإصبهانية» ولعل الصحيح ما تمنع منه». 
(7) تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» شرح الإصبهانية» ص5798-١١/.‏ 
ولاحظ: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» النبوات» ج' ص7517 وص918-/177. 


زفرضنا ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


مجهول العلة؛ إذ من الممكن أن يكون واقعا اتفاقا لكونه نما يعلم الله أنه لن يفعله من 
دون أن يتعلل الترك بوجه يدور مداره فعلا وتركا» ومن هنا فمن أين لنا أنه إذا ترك 
بعض القبائح فإنه سيترك القبائح الأخرى؟! 

ثانيا: من الممكن استكشاف الضابط من خلال الاطمئنان بحساب الاحتمال» فيكون 
الاستقراء الناقص حجة, ولكن ذلك ممنوع في المقام؛ لأن الأشاعرة يقولون بأن الله تعالى 
هوالذي يفعل القبائح الصادرة من الخلق» فكما أن هناك شواهد على أن الله تعالى لا 
يفعل القبيح هناك شواهد أخرى على أنه يفعل القبيح العقلائي أو الشرعي -وفقا 
لتصور الأشاعرة”'-: ومن هنا فلا يمكن الاعتماد على حساب الاحتمال لإثبات دعوى 


بل ابن تيمية نفسه -وإن لم يقل بأن الله تعالى يفعل القبيح - يلتزم بأن الله تعالى يُضِل 
العباد بالتصرّف في قلوبهه”"» ولا يُفَسِرٌ ذلك بترك الألطاف وما شاكل من توجيهات 
الغدّلية: 


وهو وإن آمن بأن العباد فاعلون لما يصدر عنهم حقيقة إلا أنه بنسبته الإضلال إلى 
الله تعالى لا يمكنه أن تُحقق كون الله تعالى لا يفعل القبيح؛ إذ لاريب أن الإضلال قبيح 
وإن أصر ابن تيمية على خلاف ذلك بتشغيباته المعروفة» وذلك مما لا مجال لتفصيله الآن. 


فالحاصل أن هذه الطريقة لا تفيد المنكر للتحسين والتقبيح العقليين في إثبات النبوات 
00 


و 


)١(‏ قال الفخر الرازي في مسألة خلق أفعال العباد «وأما قوله [أي العدلي] في المعارضة الثانية: كون العبد مأمورا ومنهيا 
وتمدوحا ومذموما ينافي مذهبكم. 

قلنا: هذا الإشكال وارد عليكم من وجوه ستة: ... 

فإن قيل: فا الحيلة في دفع الإشكال؟ 

الجواب: الحيلة ترك الحيلة والاعتراف بأنّه تعالى لا يسأل عم يتفعل»ء وأنه لا يقبح منه ما يقبح مناء بل كل ما يفعله تعالى بنا 
فإِنّه حسن منه وصواب» (فخر الدين محمد بن عمر الرازيء نهاية العقول في دراية الأصولء ج ١‏ ص571-58). 

أقول: وكلماتهم في هذا الاتجاه الساقط ليست قليلة. 


(؟) لاحظ: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» النبوات» ج١‏ ص/0794-051717. 


. نعمء لو قلنا بالحسن والقبح العقليّين فمن الممكن مبدثيا من خلال استقراء أفعال 
الله تعالى ليثنبت من خلالما أن الله تعالى جار على مقتضى التحسين والتقبيح الواقعيّين 


1 ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


تنبيه حول ما ذكره بعض الإمامية لإثبات النبوة بلا حاجة إلى 
تحسين وتقبيح عقليين 

مماينبغي الالتفات إليه في المقام أن بعضا من أعلام الإمامية رغم إيمانهم بالتحسين 
والتقبيح العقليين قاموا بتقرير دليل المعجزة من دون حاجة إلى ضم التحسين والتقبيح 
العقليين في الاستدلال» ومن هنا فهم في الحقيقة قد جروا مجرى الأشاعرة في الاستد لال 
والبرهنة على النبوة» والبيانات التى وقفت عليها في هذا المجال كالتالي: 

قال السيد الصدر «أنه لا حاجة لنا في مقام إثبات النبوة إلى الاستدلال بقبح التضليل 
الذي عرفت عدم تماميته؛ بل النبوة تثبت بحساب الاحتالاات ومن دون لجوء إلى قبح 


التضليل من عدة وجوه: 
الوجه الأول: دلالة المعجز على ذلك في ذاته وبغض النظر عن قبح التضليل. 


وتوضيح ذلك: أن المعجز عبارة عن خرق نواميس الطبيعة وقوانينهاء فأوّلا نثبت 
بالتجربة وحساب الاحتمالات أن شيئًا ما من قوانين عالم الطبيعة. 


فمثلا: قد دل حساب الاحتمالات على أن سكوت الحصى ليس من باب الصدفة 
كسكوت الإنسان أحيانا بل هو بمقتضى قوانين الطبيعة؛ فتسبيح الحصى خرق لقوانين 
الطبيعة ويكون بالتدخل من وراء عالم الطبيعة» إذن فهذا دليل على أن صاحب الإعجاز 
ارتبط بم وراء عالم الطبيعة وبخالق الطبيعة للتوصّل إلى الإعجاز وأنْ بارئ الطبيعة قد 


5 بايا مباشرالنة ه على صاح ب المعجز حول ماادّعاه. وبع د ذلك نتقول: إننا لا 
نحتمل كذب أو اشتباه هذا الذي انف أفامة هذا الباب حول مذّعاه في دعواه. ومبذا 


تثبت صحة دعواه)7"'. 


.57 كاظم الحسيني الخائري» مباحث الأصول (تقرير لدرس أصول الفقه للسيد محمد باقر الصدر), ق” ج١ ص5‎ )١( 

وقال السيد الصدر في ما كتبه من بحوث علوم القرآن «فإذا أتى النبي بمعجزة من هذا القبيلء كانت برهانا على ارتباطه 
بالله تعالى وصدقه في دعوى النبوة؛ لإن الانسان بقدرته الاعتيادية لا يمكنه أن يغيّر في الكون شيئا إلا بالاستفادة من القوانين 
الكونية التي يعرفها عن طريق الس والتجربة» فإذا استطاع الفرد أن يحقق تغييراً يتتحدى به هذه القوانين فهو انسان يستمد 
قدرة استثنائية من الله تعالى ويرتبط به ارتباطاً يميّزه عن الآخرين. الامر الذي يفرض علينا تصديقه إذا ادّعى النبوة» (محمد 
باقر الصدرء المدرسة القرآنية» ص .)738١‏ 
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قال السيد الحائري تعليقا على كلام الصدر الأخير «أفاد أستاذنا الشهيد -ره- أن عدم 
الاحتمال هذا - أو قل الجزم بصدق تمام مدّعى صاحب الإعجاز الذي أقام الإعجاز 
بعدوان إثباته (بعد ما ثبت إعجازه بحساب الاحتمالات كما عرفت)- يمكن تصعيده 
إلى مستوى ض من الحقّانيَة بدعوى أءْها قضية بديهية التصديق بعد استيعاب تمام أطرافها 
تصوّراء قال -ره-: إِنّه لا مجال الآن لتحقيق وبيان ذلك. 

أقول”': بل الظاهر أن 7 أيضا نتيجة حساب الاحتمالات الذي هو الباب الوحيد 
: رق إلى عالم الخارج كما مضىء وهذا شبيه تماما با يتفق من أنّه يصل إلينا رسول من 
قبل شخص ويبلّغنا رسالته ونطالبه بعلامة على الصدق. فيرينا علامة نعلم أنهالم تكن 
توجد إلا عند المريل وأنه لا داعي له لإعطائه إلى أحد إلا بعنوان وضع العلامة»)”". 

وقال السيد الحائري في توضيح أكثر حاشيته السابقة «وأما أصل دلالة الإعجاز على 
حقَائيّة الرسول سابقاً وقبل الالتفات إلى نكتة التغرير فكلام متين؛ فإِنْ من يأتي إلينا 
رسولاًمن قبل شخصء ويستشهد لصدقه بإراءة ما هو من مختصًّات المرسل وقد جعله 
عند الرسول علامة على أنه جاء من قبله ‏ كخاتم المرسل أو كرسالة تؤيّده أو نحو ذلك 
- نجزم بصدقه؛ إذ لولا أنه قد جاء من قبله حقّاً فمن أين له هذا الشيء الذي هو من 
مختصّات المرسل؟! وما نحن فيه من هذا القبيل» فإِنْ خرق قوانين الطبيعة أمر مختصٌ 
بخالق الطبيعة ومقثئن تلك القوانين أو المعطى من قبله ذلك» فلولا صدق هذا الرسول 
ومجيئه من قبل الله فمن أين له بها هو من مختصّاته؟)””". 

ويمكن تلخيص ما ذكره الصدر في النقاط التالية: 

النقطة الأولى: النارق لنواميس الطبيعة يكشف عن ارتباط المدعي الذي جرى على 
يديه الخارق بقوة أعلى. 


النقطة الثانية: وهذا يعني أن بارئ الطبيعة قد فتح بابا على هذا المدعي الذي جرى 


2210 والكلام للحائري. 
هع كاظم الحسيني الحخائري» مباحث الأصول (تقرير لدرس أصول الفقه للسيد محمد باقر الصدر). ق” ج١‏ ص 0 67 
الحاشية رقم١.‏ 


22 كاظم الحسينى الحائري» أصول الدين» ص 0٠7١‏ ١-لمه١.‏ 
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على يديه الخارق. 
النقطة الثالثغة: لا نحتمل كب واشتباه هلا المذعى 2 دعواه. 


ثم أسس السيد الحائري للنقطة الثالئة من خلال نقله عن السيد الصدر بأن انتفاء 
هذا الاحتمال يرجع إلى تطبيق كبرى بديهية على ما وقع في الخارجء ول يبين صياغتهاء 
ولعل الصياغة المناسبة لما هو«كل من جرى على يديه المخنارق فهو صادق». ولا تخفى 
غرابة ادّعاء أن مثل هذه القضية يصدق بها العقل بمجرد تصور أطرافها. 

وم يه الحائري هذا التأسيس فأسس النقطة الثالثة على مبدأ حساب الاحتمال 
معتمدا عل التمثيل للمعجز با يجري عند العقلاء من الدلالة على التصديق من خلال 
الأفعال. 


وتمثيل السيد الحائري يختلف عن التمثيل المعروف» وما ذكره لا يخلو عن اضطراب» 
ففى تنظيره بعا يجري بين العقلاء افترض أن العلامة التى تكون دليلا على الرسالة 
عدي ة لوطل تفلم انهه الغلاي 5 جع لله أله عق الروسسالة و«ر كه ندم 
طبق التمثيل على المعجز لم يفترض أن المعجز علامة بيننا وبين الله تعالى بحيث لا تجعل 
إلاللرسلء فاختلف الأمر بين التمثيل والتطبيق في نقطة رئيسة. 

هذاء وقد سلك الشيخ الفياض -على ما يبدو- عين مسلك السيد الصدر -بالتصوير 
الذي نقله السيد الجائري عن الصدر- فقال (نعمء هنا طريق آخر لإمكان الاستدلال 
بالقضية العقلية المذكورة”' بدون لزوم محذوره وهو أن هذه القضية وهي قبح إعطاء 
المعجزة بيد الكاذب ودعوة الناس إلى متابعته أمر مرتكز ثابت في أعماق نفوس الناس 
فِطرةً فلهذا إذا رأوا معجزة بيد من يدّعي النبوة وعلموا بأئها معجزة من الله تعالى في 
اليقين بصدقه أتوماتيكيا وفكرةً بدون التوقف على أي مقدّمة خارجية. 
ولكن هذا اليقين وجداني لا برهانيء وبإمكانهم حينئذ أن يبرهنوا ذلك”" بقبح إعطاء 
المعجزة بيد الكاذبء بتقريب أن دلالتها على صدق مدّعى النبوة عرفا قرينة على أنه لا 
يجوز إعطاؤها بيد الكاذب؛ إذ لو جاز ]م تدلء فدلالتها بحسب الفهم العرفي الارتكازي 


000( يقصد قضية «قبح التغرير بالجهل». 
)١(‏ كذا. 


يفنا 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة 


إذا ضمت إلى كبرى قبح إعطاء العيحدزنة بيد الكاذي تتتكل يرهانا غتل الجوة: 

والخلاصة. أن دلالة المعجزة على إثبات نبوّة مدّعيها لا تتوقف على القضية العقلية 
المذكورة؛ لآنهاني طول دلالة المعجزة ومتوقفة عليها ومُتفرّعة» ولافرق ذلك بين النبوّة 
العامة والخاصة؛ فإن المعجزة تدل عليها بنفسها وبقطع النظر عن قضية قبح إعطائها بيد 
ل ا اللي ور اي 
وتجعلها دليلا فَتَنَا)0©. 


والمستفاد من كلامه أن في البين إدراك وجدانا ارتكازيا بأن الله لا يخلق معجزة في يد 
الكاذب”"» ومن ثم إذا وقعت معجزة عَلِمَ أن صاحبها غير كاذب. 
إجراؤها على يد الكذب تضليلاء بل هناك إدراك وجداني بأن المعجزة لا توجد على يد 
كاذب لا باعتبارها دالة بل باعتبارها معجزة فقط. 

ولككن يكن ب الأضيافنة إن ذناف أن لتقن قال كاشقة] لدو عد السيزة مو خلال 
الاعتماد على دلالتها العرفية مع ضم كبرى قبح الإضلال. 

ولم يتضح من كلاته المراد من الدلالة العرفية وكيفية تحمّقها. 

يلاحظ على هذه البيانات: 

أولا: ما ثيب إلى الشهيد الصدر من أن تصور أطراف المعجز وشؤونه كاف للجزم 
بصدق مدعي النبوة أمر لم أفهمه وأستبعد صدوره من هذا العَيّْلَم الجليل. ظ 

ثانيا: لو سلمنا صحة بيان السيد الحخائري من خلال حساب الاحتمال فهو لا يفيدنا 
سوى أن العادة قد رمت للتصديق, ولا دليل على أن هذا التصديق مطابق للواقع 


.١59 محمد إسحاق الفياضء المباحث الأصولية» ج” ص‎ )١( 

(0) الظاهر أن كلام الشيخ الفياض لا يخلو من تهافت؛ إذ بدايته يبتني على أن قبح إجراء المعجز على يد الكاذب مركوز في 
النفوسء ومن هنا يكون يقين الإنسان عند جريان المعجز وجدانيا لا برهانياء ولكنه في نهاية كلامه صرح بأن المعجز يدل من 
دون حاجة الى الاعتماد على قبح التضليلء ولم يستطع ذهني أن يجمع بين الأمرين!!! 
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الثا: التمثيل الذي ذكره السيد الحائري لا ينطبق بِحَدَّه على المعجز؛ لأنه لم يثبت أن 
المعجز علامة جعلها الله للدلالة على رسولية الرسولء. ومع عدم ذلك من أين تُستكشف 
دلالة المعجز على النبوة؟ ! 

رابعا: دعوى الإدراك الوجداني التي ذكرها الشيخ الفياض غير واضحة. ولسبيت 

خامسا: لم يتضح المراد من الدلالة العرفية في كلامه وكيفية تحققها. 

سادسا: الإدراك الوجداني إن أريد به البَدَِهِي فضمّه إلى صغراه برهنة» فلا أدري 1 
فرق بينه وبين البرهنة؟ وإن أريد شىء آخر فلا بد من إيضاحه. 

سابعا: مما يؤكد بطلان القضية البدهية التى تُسبّت إلى الشهيد الصدر والوجدان 
الذي ذكره الشيخ الفياض أن لازم البداهة ولازم هذا الوجدان المدعى أن يكون للبشر 
علم ضروري بوجود الله تعالى؛ لأننا إن افترضنا ثبوت علم ضروري بأن الله لا يجري 
المعجز على يد الكاذب فهذا العلم مترتب على وجود الله سبحانه في رتبة سابقة ى] هو 
واضح. فإذا فُرِض وجدانية عدم إجراء المعجز على يد الكاذب فلا بد من أن يكون 

ثامنا: في كلام الشيخ الفياض -فيم| يبدو - نوع من التنافي؛ ففي بدايته يبتني اليقين 


الوجداني للمعجز على ارتكاز قبح التضليل وفي آخره يوجد تصريح بعدم الاعتماد على 
قبح تصديق الكاذب. 


أخرضا 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة 


تنبيه حول إلزام الأشاعرة بدفع الإشكالات المطروحة أمام العدلية 


ربما يتومّهم البعض أن الإشكال الذي يتوجّه على الأشاعرة من جهة إنكارهم 
العقليين وتجويز إجراء المعجز على يد الكاذب الموجب لعدم إمكان إحراز مطابقة دعوى 
المذعى للواقع. 

ولكن لايخفى أن الإشكالات الخمسة الأولى من الإشكالات التى ذُكِرّت في نقد 
مسلك العدلية ترد تماما على الأشاعرة لاشتراكها في اليلاك» وقد مر أن الإشكال الأول”) 
والخامس”" له يمكن دفعه)| م بالاعتاد على التحسين والتقبيح العقليين» نعم» الإشكال 
الخامس يندفع بنفس النكتة التي يندفع بها إشكال جواز إجراء المعجز على يد الكاذب”", 
فمرجع الإشكالين إلى إشكال واحدء ومن هنا فالإشكالات الواردة على الأشاعرة من 
جهة إنكارهم للتحسين والتقبيح العقليين اثنان: 

الإشكال الأول: استحالة تقرّر دلالة للمعجز مع احتمال كون المعجز مكتسبا لمخلوق 
ما29, 

الإشكال الثاني: عدم إمكان إحراز مطابقة التصديق للواقع؛ إذ لازم مذهب الأشعري 
جواز إجراء المعجز على يد الكاذب, ومع هذا الجواز لا يمكن إحراز مطابقة دعوى 
مدّعي النبوة للواقع. 

هذا كلهني الكلام حول الجهة الأولى التي يختلف فيها مسلك الأشاعرة عن مسلك 
العدلية. 


)١(‏ وهو الإشكال المرتبط بتجويز وقوع الخارق من فاعل غير الله تعالى. 

(0) وهو إشكال تجويز التورية والمعاريض في المعجز. 

(*) وهي نكتة قبح الكذب أو قبح الدلالة على خلاف الواقع. 

(:) لاحظ التنبيه المذكور في باية بحث الإشكال الأول من الإشكالات المطروحة أمام مسلك العدلية. 
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البحث حول الجهة الثانية 
وأما بالنسبة للجهة الثانية التى تختلف باعتبارها طريقة الأشاعرة عن طريقة عموم 
العدلية فتتضح بالبيان التالي: 


المحروف بين الأشاعرة أن أفعال الله تعالى لا تُعَلْل بالأغراض”". وعلى هذا يتوجه 
الإشكال عليهم: من أين لكم أن الله تعالى فَحَل المعجز بغرض تصديق المدّعي؟ ومع 
عدم إحراز هذا المعنى تنتفي دلالة المعجزة. 

قالالآأمدي مقرراللإشكال «الشبهة الحادية والثلاثون: سلّمنا صحة الاستدلال 
به ولكن بشرط أن يخلقه الله على يده لقصد التصديق له في دعواه للرسالة» وإِنّما يلزم 
ذلك أن لو كان فعل الله تعالى ثمايراعى فيه الغرض والمقصود. وهو باطل على سبق في 
التعديل والتجوير)”". 

وقال ابن تيمية مقررا للإشكال «وهذا صحيح” إذا مُيْعَت أصوهم؛ فإِنْ هذه تُعلّم 
إذا كان اليم بصدق رسوله من يفعل شيئا لحكمة:؛ فأما من لا يفعل شيئا لشيء فكيف 
يُعلّم أنه خلّقٌ هذه المعجزات لتدل على صِدقِه لالشيء آخر؟! ولح لايجوز أن يخلقها لا 
لشيء على أصلهم؟!)2. 


)١(‏ لاحظ: فخر الدين محمد بن عمر الرازيء الأربعين في أصول الدين» ج١‏ ص 0٠‏ "؛ أبو الحسن سيف الدين الآمدي. 
أبكار الأفكار في أصول الدين» ج” ص١ ١156‏ ؛ علي بن محمد الحسيني الجرجاني. شرح المواقف. ج8 ص7١7؛‏ جلال الدين 
الدواني» شرح العقائد العضدية (ضمن التعليقات على شرح العقائد العضدية لجمال الدين الأفغاني)» ص4 .٠١‏ 

() أبو الحسن سيف الدين الآمديء أبكار الأفكار في أصول الدين» ج4 ص 40 . 

() أي دلالة الخارق على صدق المذعي. 

(5) تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» النبوات» ج١‏ ص8 55 . 

ولاحظ: تقي الدين أحمد بن عبد ال حليم ابن تيمية الحراني» النبوات» ج7 .410-41١5‏ 


فضا 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة 


جواب الأشاعرة عن استلزام انتفاء الغرض لامتناع دلالة الخارق 
حاضيا نوات الانتتاعرة ع عا الشعلة وك مل اففارسزفولالنة السدمل 
تعليل فعله تعالى بالغرض؛ لأنهم قد بيّنوا أن المعجز دال بالبيانات السابقة» ومع وجود 
الدلالة لا حاجة إلى كون الفعل معلّلا بالغرض. 
قال الفخر الرازي في نهاية العقول «قوله: يلزم أن تكون فاعليّة الله لغرض. 


قلنا: إن أردتم به أن يكون إيجاد الله للمعجز لأجل دلالته على الصدق قَلِمَ قُلتّم: إن 
الغرض بهذا التفسير محال؟ وإن أردتم شيئا آخر فاذكروه؛ لنتكلم عليه)2". 


وقال الرازي في الأربعين «فرقٌ بين العلة وبين المععروف”"» ونحن لا ندّعي أن خلق 
المعجز ان| كان لغرض التصديقء بل نقول: خلق المعجز يُعِردَفٌ قيامَ التصديق بذات اللّه 
تعالى» وكما أن هذه الكلمات المخصوصة صارت دالة بحسب الوضع والاصطلاح على 
المعاني القائمة بذات المتكلم» فكذلك هذه الأفعال الخارقة للعادات إذا حصلت عقيب 
الدعوى؛ صارت دالة على قيام التصديق بذات من فعل المعجز)"". 

وقال الآمدي ني مقام الجواب «وعن الحادية والثلاثين القائلة بانتفاء الغرض عن 
أفعال الله تعالى أن نقول: ما ذكروه إن يلزم أن لو قلنا: إن خلق المعجزة على يد النبي 
بعل الفترضن التصديق ولبين كذل كيز خل لسر ةغل يدومع دصورى البو 
والتحدي والشروط المعتبرة من قبل - دليلا» على التصديقء ولا يخفى الفرق بين 


النابين)20. 


وقال الشريف الجرجاني شارحا كلام الإيجي «(وعن الرابع أنا لا نقول بالغرض) أي 
لا نقول بأن خلق المعجزة لغرض التصديق؛ لأن أفعاله تعالى عندنا غير معللة بالأغراض» 
بل نقول: إن خلقها على يدالمدّعي (يدل على تصديق له قائم بذاته) تعالى» كا أن حمرة 


.0 ٠7ص فخر الدين محمد بن عمر الرازيء نهاية العقول في دراية الأصول؛ جا‎ )١( 
(؟) كذاء ولعله «المُعَرّف) لينسجم مع السياق.‎ 

() فخر الدين محمد بن عمر الرازيء الأربعين في أصول الدين» ج7١‏ ص 5 .٠١‏ 
62 كذا في المصدر. والصحيح «دليلٌ» بالرفع؛ لآنه خير ل» خلق». 

(6) أبو الحسن سيف الدين الآمديء أبكار الأفكار في أصول الدين» ج4 ص؟57. 
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وقال التفتازاني «أنّه لا خفاء ولا خلاف في ترتيب الغايات والآثار على بعض أفعاله 
وإنلم يجعلها أغراضا له. على أنا لا نقول: إِنّه فعل المعجزة لغرض التصديقء بل إِتّها 
دلت على تصديق من الله تعالى قائم بذاته» سواء جعِل من جنس العلم أو كلام النفس 
أو غير ذلك»)2". 

والحاصل من هذه الأجوبة -عدا جواب الرازي في نهاية العقول- أن المعجز دالٌ. 
وهذا لايستلزم كونه واقعالغرض التصديقء نعمء المستفاد من كلام الرازي في النهاية أن 
هذا النوع من الغرض لا دليل على استحالته. 


)١(‏ علي بن محمد الحسيني الجرجاني» شرح المواقف. ج8 ص775. 
(؟) سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» شرح المقاصد. جه ص18 . 


يلاحظ على جواب الأشاعرة: 

إن جواب الأشاعرة على هذه النقطة لا يصحء وبيان ذلك في النقاط التالية: 

النتقطة الأولى: قد تبيّن سابقا أن دلالة المعجز على التصديق من قبيل دلالة الألفاظ 

النقطة الثانية: تحُصَلٌ دلالة اللفظ على المعنى”2 ولو صدرت من حجر أو جدارء فلو 
صَدر -مثلا- «زيد في الدار» من جدار لدل على المعنى الذي وضِعَت له هذه الألفاظ. 
فدلالة اللفظ على المعنى لا تكشف عن الواقع في نفسهاء بل لا بد من انضمام أمر إليها 
لتتحقق الدلالة. 

النقطة الثالشة: هذه الدرجة من الدلالة لا تكفى لإسناد الإخبار أو الإنشاء بأقسامه 
إلى الجدار الذي صدر منه اللفظء فلا يصح أن يقال: أخبرنا الجدار بأن زيدا في الدار, 
ويصح أن يقال: فهمنا من اللفظ الصادر من الجدار أن زيدافي الدار. 

النقطة الرابعة: إنما يصح إسناد الإخبار أو الإنشاء إلى من صدر منه الكلام إذا كان 
ملتفتا إلى دلالة اللفظ على المعنى وأتى باللفظ لكونه طريقا إلى المعنى. 

فلا بد للمتكلم من أن يلحظ المعنى المراد إيصاله ثم يختار اللفظ الذي تقرّرت دلالته 
على المعنى أجل أنه دال» فإذا فَعَلَ ذلك ملتفتا إلى طريقية اللفظ إلى المعنى وبانيا عليها 
صح إسناد أحكام المتكلّم إليه من الإخبار والإنشاء. 

ومالم يفعل ذلك بحيث أصدر الكلام هكذا لأجل التلفظ بالألفاظ باعتبارها ألفاظا 

وبعبارة أخرى: شرط حصول الإخبار أو الإنشاء أن يختار الشخص إيجاد الدال على 


المعنى لأنه دال لا لأنه لفظ -مشلا-» ويظهر الفرق بينهما عند سؤال الفاعل الموجد للفظ 
الدال «لمأوجدت هذا الفعل؟»» فإن أجاب بالأنه يدل على المعنى» كان لفعله دلالة 


)١(‏ هذا بناء على شمول تعريف الدلالة للدلالات التصوّرية» وإن قلنا بأن مجحرد الانتقال الذهني من اللفظ إلى المعنى 
مشمولا لتعريف الدلالة فلا تُسمى الدلالة التصوّرية المشروحة في المتن بالدلالة» وعلى أي حال فالخلاف لفظي اصطلاحي. 
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كاشفة عن الواقع» وإن أجاب بالا لشيء لم يكن لفعله دلالة كاشفة عن الواقع وإن 
فإذا تحصّلت هذه النقاط نقول للأشاعرة: لايخلو الأمر: إِمَا أن يكون الله العالم بدلالة 
ا ا ل العادة لأن الخارق ل ماك المّعي أو لا 


فإناختارواالأول فهذاالتزام بأن اختيار الخارق وقع لغرض؛ إذ لآ نريد بالغرض 
إلا ما لأجله فيل الفعل(١)»‏ وعليه يكون فعل الخارق طريقا إلى الإعلام بصدق المدّعي. 
ولاايمكن التفكيك بين طريقية الخارق إلى التصديق وبين أن يكون الخارق مفعولا لأجل 
إفادة التصديق. 000 


وإن اختاروا الثاني سلمنالهم الدلالة التصوّرية» ولكنّها لن تكون دلالة كاشفة عن 
صددةق المدّعي في الخارج؛ إذ هي من قبيل دلالة الألفاظ الصادرة من الجدار وما شاكل! 


يسان ذلاك: أنه مع انتفاء كون الخارق محتارا لأجل التدليل به على الصدق سيكون 
0 فلا يمترق صدور الخارق عنه تعالى 
عن صدور لفظ «صَدَفَتَ» عن جدارء فلا يكون الخارق دالا على تصديق الله تعالى 
للمدّعي تصديقا جادّاء وغاية ما في الأمر أن الله تعالى فعل فعلا يدل على التصديق دلالة 
تصورية لا تكشف عن الواقع 


ومن هنا يُعلّم أن ما ذكره أعلام الأشاعرة من الجمع بين دلالة المعجز واستحالة 
تعلق أفعاله بالأغراض مما لا مخصل له. 

وأما ما ذكره الزازي من أنه لا مانع من الالتزام بالغرض بهذه الحدود فهذا عين ما 
يذهب إليه العدلية من تعليل أفعاله تعالى بالأغراض؛ إذ لا يريد العدلية من تعليل أفعاله 
تعالى بالأغراض سوى أن الله تعالى إن| خلق الكون لأنه نافع للحيء وما اختار الله تعالى 


)١(‏ ربما يتوم المتوهم أن الأشاعرة لا يتكرون الأغراض بالمعنى المذكور هناء بل غايتهم إنكار الأغراض التي يذكرها 
العدلية ككون الغرض من الخلق نفع العباد وتعريضهم للشواب؛. وهذا التومّم في غير محله؛ إذ التأمل في أجوبة الأشاعرة 
لوحدها كاف لإسقاط هذا التوههم. فإنهم بنوا على أن ثبوت الغرض من فعل الخارق مناف لقاعدتهم في نفي تعليل أفعال 
الله تعالى» فاعتمدوا في جواهم ثبوت الدلالة لاعلى التفصيل بين نوعين من الأغراض. 


عزفا 
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0 
المعجز إلا لأنه دال» فم بال الرازي ينكر التعليل الأول ويثبت التعليل الثاني؟!!! 


وبوضوح نقول: عندما نسأل «4خلق الله الخلق» فالجواب عند العدلية هو «لأجل 
أن ينفعهم» والجواب عند الأشاعرة «لا لأجل شيء)؛ وعندما نسأل «لجفعل الله الخارق» 
فالجواب عند العدلية «لأجل الدلالة على التصديق» والجواب عند الأشاعرة ينبغي أن 
يكون «لا لأجل شيء»» فإن التزم الأشعري بهذا الجواب نقول: فكيف حصلت دلالة 
كاشفة عن تصديق الله تعالى لهذا المّآعي فعلا وواقعا؟! وإن م يلتزم بهذا الجواب نقول: 
فين لنا السز قاين المسسالعين!] 


هذاء وقداعترف بعجز الأشاعرة عن الاستدلال بالمعاجز الناشيع من القول بانتفاء 
تعليل أفعاله تعالى - أحدٌ أعلام الماتريدية -وهم أقرب الناس إلى الأشاعرة-» قال 
شمس الدين السمرقندي «والحق في هذه المسألة أن الله تعالى قادر حكيم عالم, ولا بد 
من الفعل أو الترك. فيختار أولى الطرفين وأحسنهم)؛ إذ ترك الأولى بلا ضرورة وحاجة 
عن مثل هذا القادر نقص ومحال» وتلك الأولوية لا تكون بالنسبة إليه تعالى بل في نفس 
الأمر أو بالنسبة إلى العباد. 


والعسث» كيمت ولا خلاف أن بعثه ة الأنبياء لاهتداء 0 والحجة وإظهار 


المعجزات لتصديقهم؟! فمنكر التعليل منكر للنبوة)"". 
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تنبيه حول عجز الأشاعرة عن تقرير دلالات ألفاظ القرآن الكريم 

لا يخفى أن قول الأشاعرة بنفى تعليل أفعاله تعالى موجبٌ لكون ألفاظ القرآن أيضا 
من قبيل الألفاظ الصادرة من الجدار في انتفاء إفادتبا؛ لأن هذه الألف لا كانت صادرة 
من الله تعالى ولم يكن الفعل الإلمي متعلقا بالأغراض كانت ألفاظ القرآن كالألفاظ 
الصادرة من الحدار -والعيادذ بأللّه-. 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة | انالا 


الحاصل من عقبات أمام الأشاعرة 


فتحصّل مما تقدّم أن الأشاعرة يعجزون عن إثبات النبوة بالمعاجز فقد تقررت 


أولا: يعجز الأشاعرة عن إثبات كون المعاجز صادرة من الله تعالى من دون أن تكون 
أ 0 لأحدك وذلك -[. ١‏ لانتفاء دلالتهاء لين الفعل الإههى -عنلهم-” إن وَقَع 


ووجه عجزهم عن ذلك إنكارهم للتحسين والتقبيح العقليين؛ إذ يستلزم أنكارهما 
أن لايكون في البين دليل على أن المعجز غير مكتسب لكائن آخر؛ وذلك لما تبيّن”' من أن 
إثبات صدور المعجز عن الله تعالى موقوف على التحسين والتقبيح العقليين» والأشعري 
وإن قال بأنه لا مؤثر إلا الله تعالى إلا أنه لا طريق له إلى نفي كون المعجز مكتسبا للغير» 
ومع ذلك لا يعلم كون المعجز تصديقا من الله تعالى. 

ثانيا: يعجز الأشاعرة إثبات مطابقة التصديق الصادر من الله تعالى للواقع بسبب 
إنكارهم التحسين والتقبيح العقليين المستلزم لجواز تصديق الكاذب بالمعجزء ومع جواز 
ذلك لا يمكن إثبنات السوة بالمعكر. 


الشا: يعجز الأشاعرة عن إثبات دلالة المعجز على التصديق؛ لقولهم بأن أفعال 
الله تعالى لا تعلل بالأغراضء ومع ذلك لا يمكن إحراز كون الخارق مفعولا لأجل 
التصديقء وبذلك تنتفي الدلالة الكاشفة عن الواقع. 


هذاء واعلم أن كل من قال بمقالة الأشعري من نفي التحسين والتقبيح العقليين فهو 
ملزم بالإشكال الأول والثاني لا محالة» فالفلاسفة -القائلين بأن قضايا الحسن والقبح من 
المشهورات التي لا واقع لما(" - وإن قالوا بأن التحسين والتقبيح عقلائيان يرجعان إلى 


)١(‏ في جواب الإشكال الأول على مسلك العدلية. 
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ملاكات واقعية”" إلا أن الإشكال الوارد على الأشاعرة يرد تماما عليهم: 


أما الإشكال الأول فالفلاسفة وإن لم يقولوا بالكسب ولكن من خلال إنكارهم 
التحسين والتقبيح العقليين لا يخلو أمرهم: 


إما أن يقولوا بأن الحوادث الصادرة من المخلوقات تستند”" إلى الله تعالى أو أن يقولوا 


فعلى الأول لا يرد عليهم هذا الإشكال؛ لأن المعجز حينئذ مستند إلى الله تعالى» وحينئذ 
سيواجه الإشكال الثاني فقطء نعمء يلزمهم على هذا التقدير إسناد جميع القبائح إلى الله 


وعلى الثاني يلزم أن لا يمكن إثبات استناد أي حادث كوني -بما في ذلك المعاجز- 
إلى الله تعالى لاحتهال صدوره عن غيره من الوسائطء فيرد عليهم اللإشكال الوارد على 
الأشاعرة. 


وأما الإشكال الثاني فلا محيص لهم منه؛ ضرورة أنه مع عدم صلاحية التحسين 
والفقبية العتابوق [لليكجول: ل ينتاعا تلو العيين ال تيكل واد فسان 1901 يكين ف البين 


)١(‏ للاحظ: عزالدولة سعد بن منصور بن كمونة؛ شرح التلويحات اللوحية والعرشية؛ ج١‏ ص/71/8-1117؛ محمد حسين 
الأصفهانيء نبهاية الدراية» ج7٠‏ ص5-78؛ محمد حسين الطباطبائي» حاشية الكفاية» ص9١١-١١١؛‏ محمد حسين 
الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن. ج7١‏ ص ١١7-١١5‏ وجه ص15-5. مرتضى المطهريء العدل الإلهيء ص86. 
(1) المراد بالاستناد هو انتساب الفعل بحيث يُلزم من يستند إليه الفعل بتبعاته» فمن يلقي طفلا في النار ليحترق يستند 
فعل الإحراق إليه وإن لم يصدر عنه مباشرة. ء, 

(*) لاحظ: نصير الدين الطوسي» شرح الإشارات والتنبيهات» ج١‏ ص94١7-١71‏ وج ص777؛ محمد حسين الأصفهاني. 
نباية الدراية» جا ص7 ١؛‏ محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» ج05 ص 8١‏ ١؟؛‏ محمد حسين الطباطبائيء نهاية 
الحكمة» ج؟ ص0١11١.‏ 

ومن المناسب ذكر عبارة للسيد الطباطبائي في المقام» قال في الميزان ج0 ص 18١‏ «غير أنهم -كم| سمعت- أخطأوا في استعماله 
[المنطق]. فجعلوا حكم الحدود الحقيقية وأجزائها مطردا في المفاهيم الاعتبارية» واستعملوا البرهان في القضايا الاعتبارية 
التي لا مجرى فيها إلا للقياس الجدلي. فتراهم يتكلمون في الموضوعات الكلامية كالحسن والقبح والثواب والعقاب والحبط 
والفضل في أجناسها وفصولما وحدودهاء وأين هي من الحد؟! ويستدلون في المسائل الأصولية والمسائل الكلامية من فروع 
الدين بالضرورة والامتناع -وذلك من استخدام الحقائق في الأمور الاعتبارية-» ويبرهنون في أمور ترجع إلى الواجب تعالى 
بأنه يجب عليه كذا ويقبح منه كذا قيُحَكُمون الاعتبارات على الحقائق» ويعدّونه برهاناء وليس بحسب الحقيقة إلا من 
القياس الشعري». 
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طريق لإحراز صدق الله تعالى» ومن ثم لا تحرّز أن المعجز لا يجري على يد الكاذب”". 


وأما الإشكال الثالث فسيأتي الكلام حول وروده على مباني الفلاسفة إن شاء الله”" . 


() لاحظ: أبو القاسم الخوئيء موسوعة الإمام الخوئي (مصباح الأصول لمحمد سرور الواعظ البهسودي: تقرير دروس 
أصول الفقه). ج67 ص .٠١‏ 


(؟) في التنبيه الثاني من تنبيهات المسلك الخامس. 
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المسلك الثالث: مسلك ارتباط دلالة المعجز بصلاح المذي 


يفترض هذا المسلك أن لعنصر صلاح مُذَّعي النبوة تأثيرا في دلالة الخارق على صدق 
الدعوى 

فال الشيخ البلاغي «ودلالته على صدق النبي في دعواه ودعوته ليس إلا أن مدّعي 
النبوة إذا كان ظاهر الصلاح موصوفا بالأمانة معروفا بصدق اللهجة والاستقامة لا 
يبخالف العقل في دعوته وأساسيّاتها ل يز عقلا إظهار الْمعجز على يده إِلّا إذا كان صادقا 
في دعوى النبوة ودعوتها. 

ألا ترى أنه لو كان مع صفاته المذكورة كاذبا في دعواه لكان إظهار الُعجز على يده 
وتخصيص الله له بالعناية إغراء للناس بالجهل وتوريطالم في متاهات الضلال؟! وهذا 
قبيح ممتنع على جلال الله وقدسسه. 

توضيح ذلك: هو أن الناس بحسب فِطرّتهم التي لا تُدنسها رذاتل الأهواء والعصبية 
إذاظهر لهم صلاخ شخص وصدقه وأمانته واستقامته في| يعرفونه من أحواله وأطواره 
د تَوَسَموا بباطنه الخير وأن باطنه موافق لظاهره في الصلاح. 

وولمازادت عرو سا لامر زادرار تي بسار اله |9 اليا كن 
من ذلك فإنّه لاي بة العلم وثبات الاطمئنان بعصمته عن الكَذِب في دعواه 
امه اتاد عوتة قلا يمظع تصيليقي لدرو لا مذو القبادهم إل ليقام فى دعوت بل لا 
يزال اختلاج الشكوك يميل بهم يمينا وشمالا. 
لكن إذا خصّته العناية الإلهية بكرامة المعجز وخارق العادة حصل ا ْ 
واطمآنت النفوس السليمة بصدقه وعصمته في دعواه ومايأتي به في دعوته. ويثيّت اليقين 
وينتظم أمره بالنظر إلى أنه يمتنع على جلال الله وقدسه -في مثل هذه الَزكقّة- أن يُظهر 
المعجز وعنايته الخاصة على يد الكاذب المدَلْس بصلاح ظاهره؛ فإن إظهار المعجز حينئذ 
يكون مساعدة للمدلس على تدليسه ومشاركة له في إغوائه وإغراءً للناس في الجهل الضار 
الْميِك؛ وذلك لما ذكرناه من مُقتضى فطرة الناس السليمة:» فالْمجز الشاهد بصددق النبي 


قن 
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في دعواه ودعوته هو مايقوم بم ذكّرنا من الفائدة في مثل ما ذكرناه من المقام والوجه)”". 

والمستفاد من هذا البيان أن لصلاح المدّعي دورا في دلالة الخارق على التصديق بحيث 
يكون الخارق مُضِلا إن صَدَر على يد الإنسان الصالح المدعي للنبوة» فهو كالمسلك الأول 
ولكن مع إضافة عنصر صلاح المذّعي. 


يلاحظ على هذا المسلك: 
على كلامه إشكال؛ لآنه اعتمد على ما يحكم به الوجدان عند ملاحظة الصورة التي 
افترضهاء فم) ذكره العلامة البلاغي تام كبيان لإثبات النبوّات» ولكثه يتضمّن أمرا لم 
يتضح وجه اعتباره من كلاته. 


تأمل فى دور صلاح الشخص ف دلالة المعجز 

هذاء ولا كانت هذه المسألة مفيدة في تحقيق دلالة المعجز لزم التأمل فيها ومحاولة 
تحقيقها مع قطع النظر عن عّا ذكره الشيخ البلاغيء بيان ذلك: أنه يبدو في المسألة أن 
لصلاح المدّعي تأثيرا ني الجهات التالية: 

الجهة الأولى: صلاح المدّعي له دلالة -مبنية على حساب الاحتمالات- على صدق 
المّعي وتحرزه عن الكذب مع قطع النظر عن دلالة المعجزء كما مر في الملاك الأول 
الجامع للأدلة الأول والثاني والثا”لث من أدلة النبوة. 

الجهة الثانية: صلاح المذعي له دلالة -مبنية على حساب الاحتمال- على نفي كون 
المعجز صادرا عمّن يخالف أمر الله تعالىم» كما مر في الطريقة الثانية من الطرق التى تثبت 
صدور الخارق من الله تعالى7"' . 


الجهة الثالثة: صلاح المدّعي له دلالة على نفي كون الآتي بالفعل العجيب ساحراء كما 


)١(‏ محمد جواد البلاغيء آلاء الرحمن في تفسير القرآن (ضمن موسوعة العلامة البلاغي)؛ ج١‏ ص74-1717. 
() الطريقة الثانية في دفع الإشكال الأول من الإشكالات الواردة على المسلك الأول. 
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مر في الملاحظة الثالثة على بيان السيد الأفغاني قريبا. 


الجهة الرابعة: وفقا للطريقة الثامنة من طرق إثبات انتساب الخارق إلى الله تعالى 
المبنية على استلزام الترجيح الظني للترجيح القطعي - قد يكون صلاح حال المدّعي 
هوالمر ججح الظني الموجب لانتساب الخارق إلى الله تعالى» كما أن فساده مرجّح لانتساب 
الخارق إلى غير الله تعالى. 

الجهة الخنامسة: صلاح المدّعي يوفر إمكانية لدلالة الخارق على التصديق» وهذه 
الجهة تحتاج إلى توضيح أبيّنه في النقاط التالية: 

النقطة الأولى: سبق في بيان طريقة العدلية في دلالة المعجز أنه لا بد من كون المعجز 
فعلا إلهيا خارقا للعادة محتصا بالمّعيء وكل هذا بعد إثبات أن الله تعالى لا يفعل القبيح 
بيطا ا 


النتقطة الثانية: هناك شرط آخر لا بد منه؛ وهو أنه لا بد من أن لا يكون في البين 
. مانع من الدلالة على الصدقء والوجه في اعتبار هذا الشرط هو أن الدلالة الوضعية لأي 
دال تتأثر بدلالة الدوال الأخرىء فالكلمة تدل على معناها مالم تقترن بقرينة تنافي تلك 
الدلالة» فقولك -مثلا- «اذهب إلى البيت» يدل على طلب الذهاب إلى البيت صريحاء 
ولكن إن انضمٌ إليه قرينة -كالإشارة باليد إلى بيت الخلاء.- حصلت لدينا دلالة أخرى 
مغايرة للدلالة الأولى. 

وهذا المبدأ جار في الدلالات الوضعية وما بحكمها مطلقا بلا استثناء. 

النقطة الثالشة: كما تقررت دلالة الخارق الصادر من الله تعالى على التصديق إلا أن 
تلك الدلالة لا تتم فيا لو انضم إليها دال آخر مناف لدلالة الخارق على التصديق» فمثلا 
لو خرقت العادة على يدمن يدعي النبوة بعد ختم النبوة على يد نبينا محمد لم يكن 
للخارق دلالة على التصديقء وإنم| يكون فتنة وبلاء للخلقء والوجه في انتفاء الدلالة على 
التصديق هو وجود القرينة القطعية على عدم إرادة التصديق من خرق العادة» وهي ختم 
النبوة الثابت بمعجزة النبى محمد يظ. 


النقطة الرابعة: من القرائن التى رب تؤثر في دلالة الخارق على التصديق - فسادٌ 
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الشخص وانحرافه بحيث لا تُحتَمَل أن يُصَدَّقه الله تعالى؛ ذلك لأن ني الأذهان ارتكازا 
قائها على أن العاقل لا يرسل رسولا فاسداء وهذا الارتكازيؤثّر في دلالة الخارق» فلا 
يُعلَّم كونه للتصديق. 
دال على التصديق بالشروط الثلاثة التي تقررت بلا حاجة إلى ضم أمر آخر إليه» ولكن 
هذه الدلالة قد تسقط عند وجود دال مناف لدلالة الخارق» وصلاح حال المذعي يكشف 
عن انتفاء بعض ما ينفى الدلالة. 

فتحصّل من هذه النقاط أنه لا تأثير لصلاح المدّعي في دلالة الخارق على التصديق» 


والحاصل من هذا المبحث أن لصلاح الشخص فوائد في الاستدلال بالمعجز”". 


)01 ومن هنا يُعلّم أن بيان العلامة البلاأغي هو عين مسلك العدلية المعروف مع اعتبار أمر زائد مفيد في دلالة الخارق» 
وغاية الأمر أنه لم يُبيّن وجه الاعتبار. 
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المسلك الرابع: الاعتماد على دلالة المعجزة عند العوام على صدق 
المدّي فيُضم إلى ذلك قبح تغرير الجاهل لتثبت النبوة عند 
الخواص أيضا 

قال السيد الحائري في المباحث «قلت له”" -رض-: إِنّه قد يقال: إِنَّ الممجز دليل 
على الثبوة بقطع النظر عن قبح التضليل في مستوى فكر العوام غير الملتفتين إلى هذه 
المناقشات. وأمًّاعند الخواص فهو بذاته ليس دليلا على النبوة» ولكن تتم دلالته على 
النبوة عندهم ببيان: أنه لو لم يكن نبيًا فإجراء المعجز علي يده تضليل للعوام؛ والتضليل 
قبيح يستحيل صدوره عن الله تعالى)7". 

قال السيد الصدر في رده على تلميذه «هذا البيان في نفسه غير تام ...؛ إذ لولم يكن 
المعجز في المرتبة السابقة دليلا على النبوة إلا على مستوى فهم العوام والسذج فدليل قبح 
التضليل عند الخواص إنما يُثبت لديهم كون هذانبيًا على العسوام والسدّجء أمّادعواه 
النبوة حتى على الخواص فلا تثبت مادام لا دلالة في المعجز على النبوة في المرتبة المتقدمة 
على التضليل؛ فإنه عندئذ لا تضليل للخواص. فهم ملتفتون إلى أن المعجز ليس بحد ذاته 
دليلا على النبوة؛» فكيف يضلون؟ 


وبتعبير آخر نقول: هل دعوى النبي لشمول نبوّته للخواص مقبولة في نظر الخواص 
بغض النظر عن قبح التضليل أم لا؟ فإن قُبلّت لم نحتج إلى ضم قاعدة قبح التضليلء 
وإن م تُقبل لاحتمال اشتباه النبي في دعوى الشَّمول -ولو اشتباها ناشئا من إيهام الله تعالى 
لصلحة ما- فلا تضليل كى يُتَمِسَك بقبحه. 


ودعوى نفى احتيال اشتياه من هذا القبيل عن النبى بحساب الاحتتمالاات لا يكتاسحبت 
مع إنكار كون المعجزة في الرتبة المتقدّمة على التضليل دليلا على النبوة» فمن لا يدرك 
بحساب الاحتمالات دلالة شق القمر وتسبيح الحصى وما أشبه ذلك على النبوّة كيف 


)١(‏ أي للسيد محمد باقر الصدر. 
(؟) كاظم الحسيني الحائري» مباحث الأصول (تقرير لدرس أصول الفقه للسيد محمد باقر الصدر)ء ق” ج١‏ ص”477 
الحاشية رقم؟. 
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يحكم بعدم يدول هذا الاشتباه عن القع 


رد الحائري على الصدر «أقول: هذا الكلام أيضا لايرجع إلى محصّل» فمن غفل عن 
نتيجة حساب الاحتمالات في مورد لشبهة حصلت له لا يستلزم ذلك غفلته عنها في مورد 
آخرء فأيضا نقول: ... أن دلالة المعجزة على النبوة عند الخواص تتوقف على قاعدة قبح 
التضليل باعتبار كون إجراء المعجز على يد الكاذب تضليلا للعوام» فإذا ثبتت بذلك 
نبوته في الجملة وه ويدعي الشمولء فلا نحتمل عقلائيا اللاشتباه وعدم الشمول"". 


وقال السيد الحخائري في أصول الدين «وقد استدلٌ العلماء رحمهم الله بذلك على النبوة 
بحجّة أن إجراء المعجز على يد المتنبّئ الكاذب تغرير من قبل الله تعالى لعباده بالجهل 
والضلالء وتعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

إلآ أن أستاذنا الشهيد لم يقبل هذا النمط من الاستدلال» وقال: إِنّه لولا وجود دلالة 
سابقة للإعجاز على حقَانِيّة الرسول لما كان في إجرائه على يدي مدّعي الرسالة كذباً 
إغراءٌ بالباطل» فدلالة الإعجاز على حقّائيّة الرسول ثابتة قبل هذا النوع من الاستدلال 
وبقطع النظر عنه. 

أقول: يمكن أن يدّعي أَحَدٌ كدفاع عن المشهور بأنَ الإعجاز له دلالة لدى عامّة 
الناس البسطاء على صدق مذدّعى الرسالة يقينأء وعندئذ فمن حق خاصّة الناس الذين لا 
ينغرٌّون بالحجج الوهميّة أن يستدلوا على كشف الإعجاز عن الحقَايّة بأنّه لو كان يجرى 
على يد كاذب لكان ني ذلك إغراءٌ لعامّة الناس» وهذا غير جائز على الله سبحانه»”". 


هذاما فاده السيد الحائري في المناقشة مع أستاذه. وحاصل دعواه ترجع إلى النقاط 
التالية: 

النقما ة الأولى: تدل المعجزة على صدق الملذعي عند العوام بلا حاجة إلى كبرى قبح 
التضليل. ظ 


210 .م ى” ج١‏ ص : 57 الحاشية رقم؟. 
00 ن.م. ١-1‏ ص خ 7 الحاشية رقم ؟. 
فرة كاظم الحسينى الجحائري» أصول الدين» ص /اة ١‏ 


7 | محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


النقطة الثانية: يستفيد الخواص من ضم قبح إضلال العوام إلى دلالة المعجزة على 
الصدق عند العوام ليستفيدوا من ذلك صددق المدعي في الواقع. ظ 


النقطة الثالفة: إن ادعى النبي شمول نبوته للخواص ثبتت نبوته عليهم لأننا لا 


نحتمل خطأه في هذه الدعوى. 
فالحاصل ثبوت نبوة المدعي لدى الخواص والعوام: أما العوام فبالمعجز وأما 


ويبدو أن السيد الصدر قَبِلٌ هذا البيان -أو احتمل وجامَتّه على الأقل- في دورته 
الثانية» حيث قال في دورته الأصولية الثانية «اللهم إلا أن يقال بأنه يكفي في موضوع 
الكبرى العقلية التغرير بحسب فهم العوام؛ وظهور المعجزة عند العوام له دلالة على 
التبوة في نفسه. وهذه الدلالة وإن ‏ تكن عقلية وبرهائية وتامة بالدقة» ولكنها بضمها الى 
الكبرى العقلية يتشكل دليل فَنن على النبوة)7". 


أولا: لا يخلو الأمر: إما أن تكون دلالة المعجز تامة في نفس الأمر أو لا تكون كذلك. 

فعلى الأول تكون المعجزة دالة عند العوام والخواص ولا وجه للتفريق. 

وعلى الثاني لا يكون في البين دلالة عند العوام فضلا عن الخواص. وغاية ما في الآمر 
11 .4 8 2 5 .و م ئُّ ره كيه 
الله فلا تتحقق صغرى الإضلال في العوام فضلا عن غيرهم. 

وبعبارة أخرى: ليس في البين دليل على أن الله تعالى لا يفعل فعلا يتوهم منه زيد 
وبكر غير المدققيْن خلاف الواقع» ولعمري ما أكثر الأمور التي يتوهم منها خلاف 
الواقع مع أنها غير دالة في نفس الأمرء فكيف يلتزم بكون ذلك إضلالا لهم في الواقع!!! 


فالحاصل انه لا وجة منطقيا لهذا البيان. 


220 محمود الهاشمي» بحوث في علم الأصول (تقرير دروس الأصول للسيد محمد باقر الصدر)» ج4 ص١ .١١‏ 
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ثانيا: م يتضح وجه انتماء احتمال اشتباه المدعي للنبوة قْ اذعاء شمول النبوة 
للخواص؛ فإنها مجرد دعوى من السيد الجائري. 
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المسلك الخامس: مسلك بعض الفلاسفة المينى على ثبوت النبوة 
العامة وعلى كون المعجز مصححا لاثباع النى 
بعد أن بيّن ابن سينا حاجة الإنسان إلى تشريع ينظم شؤونه ويرفع الاختلاف بين 
الناس ذكر أنه لا بد من أن يكون الشخص الذي يجيء بالتشريع متميّزا على غيره. وهذا 
قالابن سينا الال يكن الإنسان بحيث يستقل وَحَْدَه بأمر نفسه لا بمشاركة آخر 
من بني جنسه وبمعاوضة ومعارضة تجريان بينهم| يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن مهم 
لوتولاه بنفسه لازدحم على الواحد كثيرٌ وكان تما يتعسّر إن أمكن - وجب" أن يكون 
7 0 ع ا. 5 0 5 
بين الناس معاملة وعدل يحفظه شرع يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة لاختصاصه 
بآياتٍ تدل على أنها من عند ربه» ووجب أن يكون للمحسن والمبىء جزاءٌ من عند 
القدير الخبيرء فوجب معرفة المجازي والشارع ا" 


نك اتن سما هنذا لوقي كشة ولالة عمد عا السدو ةو لكده الففيره عاوافة 

يحاون احن سعينا فى يك اك وهاو : 
عل اتوم شرك فل وه لد كرتدنيا 

وقد جرى على هذا البيان حملة من الفللاسفة ين 


وعندما شرح ابن سينا حقيقة المعجز قال «أليس قد بان لك أن النفس الناطقة ليست 
علاقتها مع البدن علاقة انطباع» بل ضربا من علائق أخرء وعلمت أن تمكن هيئة العقد 
منها وما يتبعه قد يتأدى إلى بدنها مع مباينتها له بالجوهر حتى إِنَ وَهْمَ اماي على جذّعٍ 
معروض فوق فضاء يفعل في إزلاقه ما لا يفعله وَهُمٌ مله والجذع على قرار» ويتبع 


)١(‏ جواب «لَا). 

(؟) أبو علي الحسين بن عبيد الله بن سيناء الإشارات والتنبيهات (ضمن شرح النصير الطوسي)؛ ج ص١/77.‏ 

(0) لاحظ: أبو علي الحسين بن عبيد الله بن سيناء الشفاء (الإلهيات)» أبو علي الحسين بن عبيد الله بن سيناء النجاة من 
الغرق في بحر الضلالات» ص8١/17-17‏ /ا؛ يحيى بن حبش السهروردي. التلويحات العرشية (ضمن شرح ابن كمونة)» ج” 
ص 5/8 ؛ فخر الدين محمد بن عمر الرازيء المباحث المشرقية» ج" ص5-577 07؛ عز الدولة سعد بن منصور بن كمّونة. 
الجديد في الحكمةء ص 508-55 ؛ نصير الدين الطوسي, شرح الإشارات والتنبيهات» ج7 ص١/5-1/ا1؛‏ نصير الدين 


اج 7ص 774-716.ص 57-5451 4؛ صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازيء المبدأ والمعاد» ص517. 


خض 
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أوهامَ الناس تغيّرٌُ مزاج مدر عفنا ا وكقفية اوعد دا مراضي أو إفراقٍ”" منها©؟! فلا 
مبعهدة أن ركو لخدن النفتوس فلك تقد ى :تان هدانيدضرا وركون لق فيا كأنيا نفس 
ماللصال وكيا يؤر يكيفية مزاجية يكون”' قد ثرت بمبد| جع ساعدَةنة ماده 
باماحا ا ا جر م له ام سات رتاس رزاطيم 
أنه لبعيى كل م ا ل ا ا ا 2ك مضه 
هذه القوة حي تفعل في أجرام أَرَ ينفعل(0) عنها(5) انفعال بدنه» ولا تستتكرن أن 
يتَعَدََى من قواها الخاصة إلى قوى نفوس أخرى تفعل فيهاء لا سيم إذا كانت شحذت 
مَلْكَتَها بقهر قواها البدنية التي لهاء فتقهر شهوة أو غضبا أو خوفا من غيرها”". 


هذه القوة ربّها كانت للنفس بحسب المزاج الأصلى لما يفيده من هيئة نفسانية تصير 

للنفس الشخصية تشخّصها» وقد تحصل لمزاج يحصلء وقد تحصل بضرب من الكسب 
يجعل النفس كالمجردة لشدة الذكاء كما يحصل لأولياء الله الأبرار. 

فالذي يقع له هذا في جبلة النفس ثم يكون خَيَّرا رشيدا مزكيا لنفسه فهو ذو معجزة 

وا ا ا ا الى اد على لي 

م المبلغ له هذا ثم يكون شريرا و يستعمله في الشر فهو 

لاحر لس وف تسر ندر سه فاته ل جد المع نان احور ار طاء 


فشه)(1) 


والمستفاد من بيانه للمعجز أن المعجز تابع لقوة نفسية عالية قد تحصل بسبب تركيبة 


)١(‏ معطوف عل «تغيرً). 
إفة 0 عل لاتيم أي «أو ابتداء إفراق». 


00( ا «اتكون». 

(5) كذاء والصحيح «تنفعل». 

(7) أي عن النفس. 

(0) لاحظ مايقارب هذا البيان: يحيى بن حبش السهرورديء التلويحات اللوحية والعرشية (ضمن شرح ابن كمونة)» ج 7 
ص 5860 -597. 


() كذاء ولم أفهم العبارة» وفي نسخة الفخر الرازي «لتشخصها». 
(9) أبو علي الحسين بن عبيد الله بن سيناء الإشارات والتنبيهات (ضمن شرح النصير الطومي). ج7 ص 517-51١5‏ . 
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و راسة تسعى تم من ادلة د 


الإنسان الأصلية أو بسبب تركيبة عارضة على النفس أو بسبب الكسبء ثم انتقل بعد 
ذلك ليّسِيّن أن الجامع بين التركيبة الأصلية والفضائل الُلّقية هو النبي أو الولي» بخلاف 
الساحر الذي يمتلك أحد أسباب المخرق ولكنه سم ال 


ومن هنا اعترض الفخر الرازي على ابن سينا قائلا «وأمًا قوله «لا بدٌ من اختصاص 
الشَارع بمعجزات تدلٌ على أنّه جاء بتلك الشّرائع من عند الله» فهذا أيضا غير لائق 
بأصول الفلاسفة؛ لأنْ الشّيخ بيّن في النمط العاشر أنَ السبب في تمكّن الرّسول من 
المعجزات اختصاص نفسه بقوّة لأجلها يتمكن من تلك المعجزات. وَسَلْمَ أن تلك القوّة 
قد تحصل لنفس الساحر الخبيثء والفرق بين الرّسول الصّادق والساحر الخبيث ليس 
إلا بأنَ الرّسول يدعو إلى الخيرات والساحر يدعو إلى الشّرورء والفرق بين الخير والشَّرٌ 
معلوم بمجرّد العقلء وإذا كان كذلك. كان العقل مستقلا بالفرق بين النْبِىّ وغيره من 
غير حاجة إلى هذه المعجزات. 


00) 


وحاصل اعتراض الرازي أن المجيء بالخارق لا يصلح أن يكون دالا على النبوة؛ لأنه 
مشترك بين النبيّ وغيره وفقا لأصول الفلاسفة» بل الدال على النبوة وفقا لأصولهم هو 
نفس كون مُدّعي النبوة شخصا خيّرا. 

فأجاب نصير الدين الطومي «الأمور الغريبة -التي منها المعجزات- قولية وفعلية ى) 
أو والهجة ل ا فإذن اقتران الفعلية بالقولية 
خاص بهم وهو دال على صدقهم. ... نقول ...: إن مشاهدة المعجزات التي هي آثار 
لنفوس الأنبياء دالة على كيال تلك النفوس» فهى مقتضية لتصديق أقوا هم ...)2. 


21 فخر الدين محمد بن عمر الرازي» شرح الإشارات والتنبيهات» ج7١‏ ص47 6. 

,22 يقصد بذلك ما ذكره 5 شرح الإشارات ج” ص 777١‏ «فإذن يجب أن يمتاز الشارع منهم [أي عموم الناس] باستحقاق 
الطاعة ليطيعّه الباقون في قبول الشريعة» واستحقاق الطاعة إنما يتقرر بآيات تدل على كون تلك الشريعة من عند ربّه» وتلك 
الآيات هي معجزاته. وهي إما قولية وإما فعلية» والخواص للقولية أطوعء والعوام للفعلية أطوع. ولا تتم الفعلية مجرّدة عن 
القولية؛ لأن النبوة والإعجاز لا يحصلان من غير دعوة إلى خير, فإذن لا بد من شارع هو نبي ذو معجزة». 

ولميمَثل الطوسي للمعاجز القولية؛ وقد مثل لها الشهرزوري بالإخبار بالمغيبات والكلام الحكمي في الإلميات وأسرار الوجود 
(شمس الدين الشهرزوريء رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية» ج' ص1517). 

(*) نصير الدين الطوسي» شرح الإشارات والتنبيهات» ج٠‏ ص4 7. 


العا 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة 


والمستفاد من جواب النصير أن هناك طريقين لإثبات صدق الأنبياء يتناسبان مع 
أصول الحكماء: 

الطريق الأول: اجتماع الخارق القولي والفعلي خاص الأنبياء» فيكشف عن النبوة. 

الحو اللاو وتو التارويين احص وكتسو عن كال ووو يسارم العيدم. 

هذا مات اا لاا ا قن 


الخلافات» ويتحقق 2200 ا بالشرائع 1 
الأمر الشاني: انين على بقية الناس ليكون أولى بالطاعة والاتّباع وليلزم 
اتباع شرعه. 


الأمر الثالث: تنكشف نبوة النبي وفقا لأصول الفلاسفة بالتالي: 


أولا: من خلال جامعيّته بين القوة النفسية المؤدية إلى إحداث الخنوارق والكمال 
الأخلاقي. ااا 


الطومى. 


ييا 


ثالشا: من خلال كشف الخارق عن كماله الأخلاقى الكاشف عن صدقه في دعواه. 
وهذامايفهم من النصير أيضا. 


يلاحظ على هذا المسلك: 


أنه رغم محاولات القوم لبيان ضرق لإثبات التلازم بين المعجز والنبوة إلا أن ذلك 
كله مجرد دعوى!! إذيبقى السؤال: كان المجيء بالخارق الجْتَمع مع الكمال الأخلاقي 
للشخص كاشفا عن النبوة كم يُفهم من ابن سينا؟! ولج كان اجتاع الخارق القولي 
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والخارق الفعلي كاشفا عن النبوة”" ىم يفهم من النصير؟! ول كان الخارق كاشفا عن 
الصدق الأخلاقي كما يُفهم من النصير مع إمكانية صدور الخارق من الساحر”؟! 


كل هذالم يَبين!! 


ولايخفى أن مجرد ثبوت النبوة العامة لايَبرّر دلالة الخارق على النبوة. فَلِمَ لم يكون 
. 00 1 1 7 1 1 ا ع 
التمييز بين النبي وغيره في امور أخرى غير الخارق؟! ولجكان الخارق هو الممير؟! 


ومن هنا فهذا المسلك لا يتضمّن تقريرا واضحا لدلالةٍ الخارقٍ على النبوة! 


)١(‏ لاحظ مايقارب هذا البيان: يحيى بن حبش السهرورديء التلويحات اللوحية والعرشية (ضمن مجموعه مصتفات شيخ 
إشراق)؛ ج١‏ ص 10. 

ويمكن الوقوف في المقام على تعميق لما ذكره نصير الدين هناء وذلك أنه يستفاد من بعض الفلاسفة أن حقيقة النبوة ترجع 
إلى كمال ثلاث قوى في النفس: 

القوة الأولى لى: القوة العقلية» ويكمن كالماني الوصول إلى الإدراكات المطابقة بقة للواقع من دون فكر ونظر وتعمّل ذهني» ومن 
ا ل 
ونظر. 

القوة الثانية: لقواسافنة وموس ناق الاتصل اندر باقر قا رصان اا لتخم لة ل تقوو بطع جردا 
يؤدي إلى قبولها لتلك النقوشء فتتمثل هذه النقوش في القوة المتخيّلة على صور الأصوات الحسنة والمشاهد الجميلة الرائعة 
في اليقظة والمنام -لافي خصوص المنام كم في الرؤيا الصادقة- من دون خلط بين المدركات» فيرى بذلك الملائكة متمثّلة 
بالصور الجميلة» فينال بذلك ماتُسمّيه بالوحيء ومن هذه الجهة يأتي النبي بالمعجزات القولية التي هي الإخبارات الغيبية. 
القوة الثائشة: قوة النفس من تسأطها على المادة؛ فالنفس تتسآط على بدهاء ولكتها إذا قويت واشتد تعلّقها بالعالم العلوي 
انقادت لها هيولى العالم وانّسع تسلطها على عال المادة ليشمل تمام هيولى العالم» فيأتي النبي من هنا بالمعجزات الفعلية 
(لاحظ: محمد باقر الداماد؛ القبسات» ص 790 -47؛ صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازيء المبدأً والمعاد. .)10١86->504‏ 
فإذا اتضح هذاعلِمٌ أن مجيء النبي بالأقسام الشلاث للمعجز كاشف عن نبوّته كشفا إِنْيَا لأن النبوة في حقيقتها علة لهذه 
الأمور الثلاثة» فمتى ماتوفرت انكشفت النبوة بلا حاجة إلى النكات التى يذكرها المتكلمون. 

ويلاحظ على هذا البيان: ْ 

أولا: إن تحليل النبوة بهذا التحليل بحيث تكون حقيقتها راجعة إلى كمال هذه القوى - مما لا طريق إلى إثباته. وهو مجرد 
دعوى ومصادرة. 

انيا: مجرد مطابقة الواقع في بعض المعاجز القولية والعقلية لا يثبت أن جميع ما يأتي به مدّعي النبوة على أنه من الله تعالى هو 
من الله تعالى؛ إذ لا ملازمة بين الصدق في شىء وبين الصدق في بقية الأمور. 

هذاء وينبغي الالتفات إلى أنني لم أجد من استدل بهذا الاستدلال على النبوة من الفلاسفة؛ ولكن لا وقفت على هذا التحليل 
في كلمات بعضهم احتملت أن يستدل به بعضهم., فأحببت التعليق عليه. 

وينبغي الالتفات أيضا إلى أن مراد نصير الدين - حسب الظاهر- بالمعجز القولي هو مراد صاحب هذا القول في المعجز العقلٍ 
لا القولي. ٠‏ 
() لاحظ: نصير الدين الطوسي. شرح الإشارات والتنبيهات» ج7” ص7١518-5.‏ 


وم 


فالحاصل أن الطرق الثلاث التي يمكن اقتناصها من كلمات أتباع هذا الطريق ضعيفة 
أما الأول فلأن اختصاص الأنبياء بالجمع بين خرق العادة والخير مصادرة. وأما الثاني 
فلأن اختصاص الأنبياء بالجمع بين المعجز القولي والفعل مصادرة أيضاء وأما الثالث 
فلأنه لا ملازمة وفقالمبنى الفلاسفة بين الإتيان بخارق العادة وبين الصدق الأخلاقي 
لإمكان صدور الخارق عندهم من الساحرء ومجرد ثبوت وجوب بعث الأنبياء لا يجعل 
هذه الطرق تامة. 
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مي ظ مه » ©*+ و هيه 
تنبيه حول تفصيل جمال الدين الافغانى لطريق ابن سينا 

يظهر من طريقة السيد جمال الدين الأفغاني في إثبات النبوة أنه اعتمد طريقة ابن 
سينا في دلالة الخارق على النبوة باعتبار أن اجتماع الخارق والكمال الأخلاقي يكشف عن 
النبوة» ولكنه لم يبن ذلك على ثبوت النبوة العامة» ىا أنه ذكر بعض التفاصيل في ذلك. 
قال في التعليقات على شرح العقائد العضدية «ثم نقول لك: إن بني نوع الإنسان الذين 
جاءت الأنبياء لورشادهم ينقسمول إلى فسمين: 

أولهما: أرباب الأفكار العقلية وأولوا الاستبصار والمعارف. 


والثاني: أصحاب الأفكار العملية فقط الذين لم يكن لأنظارهم تطاول إلى الأمور 
العقلية» بل ليس لهم من العمل الفكري إلا بمقدار ما يكفي لتعيّشهم بأدنى تعيّش. 

فهذا القسم الثاني ... إذا رأى أحدهم أمرا خارقا لعادته التي أَلِمَها واعتادها في بلده 
أو فيها يمسمع من جيرانه ... وكان هذا الأمر مقترنا بدعوى المظهر لهذا الخارق -أي 
دعوى كانت- فإنٌ الله يخلق بحكم العادة عقب هذه الرؤية فيه علم) قطعيّا بأن هذا 
صادق في دعواه بدون التفات إلى الارتباط بين المدعى والدليل ولا نظر إلى كون هذا 
المّعى مُضِلَا أو هاديا وكون هذا الخارق أمرا حقيقيا أو شعبذيا أو خيالياء وعلى كونه 
أمرا حقيقيا هل من الطبيعيين من يقدر على إبداء مثله أو لا؟ إلى غير ذلك» فهو كأعمى 
بلا قائديمشى حيث سلكت به قدمّه من غير شعور بأنْ هذا الطريق ينجر به إلى مهواة 
كه أو إلى مقصد كان يطلبه. وهو ظان بأنه إلى المقصد بل قاطع به لا يختلج في صدره 
احتمال خلاف ذلك. 

وهذا حق يشهد به العيان والتواتر؛ فإننا نراهم ينكبّون على أرباب الجهالات 
خوارق"' العادات» وهم مع ذلك يصدّقونهم في مدّعياتهم الكاذية. 

ومثلٌ هذا التصديق والجزم لا يُحَدّ إيوانا يُعبأ به عند الله تعالى ويكون مدارٌ سعادة 
الذازيرة؟ناتش انيقلت أرنات الاذعاء ولا تفرقة فيتكين اريفس والمضبال ولا بين 
السحر والمعجزة. فيتنزّه شرع الله عن أن يكون مبنى اعتقاده على مثل هذا الجزم. 


)١(‏ كذاء ولعله «وخوارق». 


00 
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والقسم الأول ... إذا رأى أحدّهم أمرا خارقا قداقترن بدعوى مذدّع فإنّه لا بد أن 
ينظر إلى الدعوى. أوٌلا: يطلب تَصوّر أطرافها على وجه الوجود في الخارج حتّى يتمكن 
من الحكم بالتفي أو الإثبات, ثم يرجع بالنظر ثانيا في دليل تلك الدعوى: هل ينتجها 
أو لا ينتج؟ فإن وَمَفَ على كل ذلك حكم وإلا فلا .... فإذا ادّعى لديه مدّع «أنِّ رسول 
الله» فلا بد أن يتصور موضوع القضية ومحموها على وجه يصح ثبوته» فهو ني موضوعها 
يكتفي بالمشاهدة. فإذا انتقل إلى المحمول نظر إلى معنى «الرسول» في ذاته ثم إلى معنى 
لفظ الجلالة: ماهو؟ وهل له وجود أو لا؟ وأي دليل يدلّنا على ثبوته؟ وهل بعد تُبوتِه 
يتَصَوّر منه الإرسال بالمعنى الذي تَصوّره أو لا يتصوّر؟ فلو أيقن أن المضاف إليه غير 
متحقق رأسا أو متحقق ولكن لا يتحقق منه الإرسال بوجه من الوجوه أيقنَ بكذب 
المعي بلا ريب في ذلك ولو خرق العادة وشق السماء. 


ثم بعد تحقيق أطراف هذه القضية وأن هذا أمر يمكن ثبوته في ذاته ينتقل إلى النسبة 
التي بين الموضوع والمحمول» وهي نسبة الرسالة إلى هذا لدعي الخاصء ويطلب الدليل. 


فإذا أظهين] ادعب اوقا فب النوارزق نظ البوتهةا اللحقدى ميسن فين التقيد 
واقسه اق تر دين لمعنه ك نوهي | جمد ماق الأتساب الطيفية المستاعيةة الت 
يتمكّن منها المرشد والضال عَلِمَ بأن هذا الرجل عال بأمر جزئي من أسرار الطبيعة وأنه 
ليس بواجب الاتباع» وإن رأى أن هذا أمر فوق الطبيعة وأنّه لا سبيل إليه إلا من عالم 
الروحانيّات فينظر: إِنْ هذا الرجل هل هو خيّر في ذاته أو شرير؟ فإن كان شرّيرا في ذاته 
يدعو إلى ما لا يتدج ولاغرض له إلا الرئاسة وتقلّب أحوال الأمم في الشرور وسفك 
الدماء فهو الساحر الخبيثء وإن كان خحيّرا يدعو إلى ما يعود على بني نوعه بالصلاح 
والنجاح فهو الصادق النبي... 

هذا إذا عيّن ترتيب الأسباب والمسبّبات وإلا نزع إلى إثبات أن الحق تعالى مختار في 


أفعاله وحكيمٌ في صنعه لا يُظهر هذا الخارق على يد من يُُضِل عباده. فأثبت بعموم فعله 
واختياره وحكمته نبوّة هذا الرسول. 


والطريق الأول صعب السلوك إلا على من وفقه الله» والطريق الثاني أقرب وأسهل» 
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فمن ثم قرروه في عموم الكتب بخلاف الأول . 

والحاصل من بيان الأفغاني هو التالي: 

النقطة الأولى: ينقسم الناس إلى قسمين: 

الأول: أولو التأمل والفكر العقلي وأهل البصيرة. 

الثاني: أولو التفكر العملي الذين يقتصر تفكرهم على ما يعيّشهم. 

النقطة الثانية: أهل القسم الثاني يؤمنون بالخارق أيا كان مصدره؛ فقد جرت عادة الله 
على خلق العلم الضروري بصدةق المدّعي بعد الخارقء وإيمانهم هذا لا قيمة له. 

النقطة الثالثة: عندما يُلاقي أهل القسم الأول معجزا خارقا فإنهم يتأملون في التالي: 

أو لأ#امقاك فغوض امد عن دض كانه دفر لؤفادلة [لفسقى الخا رس 

ثانيا: الدليل على الملذعى -وهو الخارق-» فإن وجدوه موافقا لقوانين الطبيعة 
أعرضوا وبطل الدليلء وإن وجدوه خارقا لا يصدر إلا من أهل الروحانيات انتقلوا إلى 
التأمل الثالث. 0 

الثا: مدى صلاح هذا المّعي وسلامة قلبه وأغراضه. فإن وجدوه فاسدا كان 
ساحرا خبيشاء وإن وجدوه صالحا فهو النبى الصادق. 

النقطة الرابعة: عند عدم تيسّر ما في النقطة الثالثة يتتقل إلى الاستدلال بحكمته تعالى 
لإثبات النبوة ى) مرّ تقريره في المسلك الأول. 

والمستفاد من هذا البيان أن تأثير صلاح المدّعي هنا ينصبٌ على نفي احتوال كون 
المّعي ساحراء وهذا متفرّع كا لا يخفى عن انتفاء الفرق بين المعجز والسحر وأئّهما 
متسانخان, ولأجل ذلك فرّق بينهما بكون من جرى على يده الخارق نبيا أو وليا إن كان 
خيّرا وساحرا إن كان شريرا. 


)١(‏ جمال الدين الحسيني الأسدآبادي الأفغاني» التعليقات على شرح العقائد العضدية» ص4794-1475. 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة | لاه" 


يلاحظ على ما ذكره السيد الأفغاني: 


أولا: تقسيم الناس إلى قسمين مع استحقار القسم الثاني غير أخلاقي»ء ولا أدري ما 


وعلى أي حال إن كان هذا القسم قد وصل إلى ما وصل إليه بسوء اختياره فاللازم 
السعي لإصلاحه أو لإقامة الحجة عليه» وإن لم يكن قد وصل إلى ما وصل إليه بسوء 
اختياره فهو معذور عقلا وشرعا. 

انيا: لا دليل على الفرق الذي ذكره بين الساحر والنبى الصادق؛ إذ لو جاز صدور 
الخارق من الساحر الخبيث فم الذي يضمن لنا أن صدور الخارق عن الصالح كاشف 
عن نبوّته؟! و4لا يكون صدور الخارق عن الصالح لتوفر شرائط صدور الخارق فيه 
بحيث يكون صدور الخارق غير مرتبط بالصلاح والفساد؟! وغاية مافي الأمر أن 
الصالح الآتي بالخارق يُستبعد فيه الكذب الأخلاقي لصلاحه. وأما المجيء بالخارق فلا 
علاقة له بالنبوة! 

وبعبارة أخرى: لا شك في أن الصلاح دليل على انتفاء الكذب الأخلاقيء ولكن هذا 
لا يعني أن الخارق يكشف عن النبوة في هذه الحال» فمن الممكن -ما دام صدور الخارق 
عن الساحر ممكنا- أن يكون الخارق صادرا لتوفر شرائط لا علاقة لما بالنبوة» ويكون 
مذعى النبوة مُشتبها في دعواه. 

النا: السحر ليس خارقا للعادة؛ وذلك لوجود طريق ميسور له من خلال التعلّم 
والتدريب» ومع وجود طريق معتاد لآ يكون السحر خارقا للعادة. 

على أنّه لا طريق لنا لإثبات الملازمة بين السحر والشرّية بحيث يكون كل ساحر 
شرّيرا إلا من خلال معرفتنا في رتبة سابقة بكيفية حصول السحر وأنه عمل متوقف على 
جملة من الأعمال الشريرة» وهذاعين الالتزام بأن السحر ليس خارقا للعادة. 

وبعبارة أخرى: لو كان السحر خارقا للعادة لم يكن لنا طريق لإحراز ارتباطه بالشرير» 
وأما نفس وقوعه من الأشرار على مر التاريخ فلا يعني أن للشر مدخلية في حصوله. 


نعمء بعد الالتزام بكون السحر موافقا للعادة وبكونه متوقفا على جملة من الأعمال 


7- ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


الشريرة يصبح أن يعتمد الناس على شرية الفاعل للفعل الغريب لإثبات كوته ساحراء 
ولكن هذا مغاير لما أفاده السيد الأفغاني. 


رابعا: ما ذكره من لزوم التأمل في الدعوى وتصوّر أطرافها ثم النظر في الدليل فهذا 
نمالااشك فيه عند عاقلء وليس في هذا جديد ولا فيه طريق مغاير للطرق السابقة. 


الدليل الخامس عشر : الإعجاز وخرق العادة ظ 01 


تنبيه حول مناط الفعل الإلهي عند الفلاسفة ولوازم ذلك 


يتفق فلاسفة الإسلام على أن لعلم الله تعالى دخلا في فاعلية الله تعالى وإيجاده للعالم, 
وبهذا لا يكون سُبحانه فاعلا بالطبع”"» وإن اختلفوا في كيفية تأثير علمه في الإيجاد”” . 


وذكروا أنه تعالى لعلمه بالنظام الأكمل الأتم على ماهو عليه يوجدٌ هذا النظام 
(-العناية الإلية)”"» وبعضهم عبر عن هذه الفكرة بالعلم بالأكمل”'» وبعضهم بالعلم 
بوجه الخير أو نظام الخير, وبعضهم بالنظام الأتوه” وبعضهم بالاحبي ا وبعضهم 
بالن نكا ومراد الجميع واحدكم لا يخفى على من تتبع كلماتهم. 


وأنكروا أن يكون الله تعالى محتارا للحسن تاركا للقبيح باعتباره حسنا وقبيحا؟ى) 
هي طريقة العدلية من المسلمين» ولذلك لا نجدهم يهتمون بالحسن والقبح العقليين 
والرد على الأشاعرة» بل صرح بعضهم بأنها مشهورات لا تصلح أن تقع في البراهين”"". 


. 17-7 لاحظ أقسام الفاعل: محمد حسين الطباطبائي» نهاية الحكمة» ج١ ص8‎ )١( 
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| محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


ومن هنايقع السؤال: ما المراد بنظام الخير أو النظام الأكمل أو النظام الأتم أو نحو 
للك مين التخير اناا 


م أجدهم يتعرضون لذلك صريحا!! فالملاحظ عادةً أنهم يكتفون بهذه التعبيرات 


ولكن بعد ملاحظة أن مرادهم من الخير والكمال هو نفس الوجود”" يمكننا أن 


الطباطبائي نهاية الحكمة؛ ج١‏ ص .١14١‏ مرتضى المطهري. العدل الإللمي» ص 84. 

)١(‏ قال ابن سينا (وواجب الوجود بذاته خير محض. والخير بالجملة هو ما يتشوقه كل شيء؛ وما يتشوقه كل شيء هو 
الوجود أو كمال الوجود من باب الوجود. والعدم من حيث هو عام لا يتشوق إليه؛ بل من حيث يتبعه وجود أو كمال 
للوجود. فيكون المتشوّق بالحقيقة الوجود. فالوجود خير محض وكمال محض. 

فالخير بالجملة هو ما يتشوقه كل شيء في حده ويتم به وجوده؛ والشر لاذات له؛ بل هو إما عدم جوهر أو عدم صلاح 
لحال الجوهرء فالوجود خيرية, وكمال الوجود خيرية الوجود» (أبو على الحسين بن عبيد الله بن سيناء الشفاء (الإلحيات)» 
ص 06 7). لح 4499999 7ب ب0و10الاااا0ا0ة 000 ١‏ 

وقال السيد الداماد «أَلَيْسَ من الفطريّات المنصرحة أنْ الخير هو ما يتشوّقه كل شيء» ويبتغيه» ويتوتح اه ويتمٌ به قسط كماله 
في رتبته وطبقته من الوجود. وتكون الذات مولية وجه القصد شطرّه من فرايض الكمالات ونوافلها ومتمّمات الحقيقة 
ومكملاتها. 

فإذن الشرّ لا ذات له بل إِنَّما هو عدم ذات أو عدم كمال ذات أو عدم كال ما لذات. 

وحيثم ليس عدمٌ الذات ولاعدمٌ كمال مَا من كمالات نتشوّقها الذات - فَمَنْ على جبِلَّةِ العقل وفطرة الإنسانيّة لا يتوهَمُ 
هناك شر ية شِرّيَة أصلاء فالوجود كله خير والشرّ كله عدم» (محمد باقر الداماد. القبسات. ص78 5). 

وقال صدر الدين الشيرازي «فإذا تحقق أن وجود كل شيء هو نحو ظهوره بإفاضة نور الوجود عليه من القيوم الواجب 
بالذات المنوّر للماهيات وحْرِجُها من ظلمات العدم إلى نور الوجود - فالخير بالحقيقة يرجع إلى حقيقة الوجود سواء كان مجردا 
عوشرت درن لعي هي عيارة إن غدر تقوو ارود ونفضانة ل نر ٠س‏ الإ إر لقنم ساعد رأرنا او لا كرنة 
فالشر مطلقاعدمي إما عدم ذات ما أو عدم كيال وتمام في ذات ما أو في صفة من صفاته الكمالية الوجودية» فالشر لاذات 
له أصلا. 


فالوجود خير محض والعدم شر محضء فكل ما وجوده أتمٌ وأكمل فَحَيِْيتُه أشد وأعلى ما هو دونه؛ فخيرٌ اخيرات من جميع 
الجهات والحيثنيات حيث يكون وجود بلا عدم وفعل بلا قوة وحقية بلا بطلان ووجوب بلا إمكان وكال بلا نقص وبقاء 
بلا تغير ودوام بلا تجدّد. ثم الوجود الذي هو أقرب الوجودات إليه خير الخيرات الإضافية وهكذا الأقرب فالأقرب إلى 
الابعد فالا يعت الاجم فالانس إل الأنقعن والا نشعيء إل اد يتهبي إلى اقتصى مرتية التزول» وجي المببول الأول التي حظها 
جين الوجيرد عرِيّها في ذاتها عن الويصوة. وفِعلِيتها هي كونها قوةً وجوداتٍ الأشياءء وتمامُها نقصائماء وشرقها خسَنهاء وفعلها 
فبوطاء و ايا نا تهنا ونعايا نيا »كما سيرد عليك برهانه في موضعه؛ فهي منبع الشرور والأعدام ومعدن النقائص 
والآلام» على أنها شبكة بها يصطاد النفوس الناطقة التي هي طيور سموية لها أقفاص عنصرية» (صدر الدين محمد بن 
إبراهيم الشيرازي, الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج١‏ ص 141-14١‏ 73). 
وقال الشيخ المطهري «من هنا يتضح أن الخيرات والشرور هي مثشل الوجود والعدم, بل إن الخير هو الوجود والشر هو 
العدم بعينه ...» (مرتضى المطهريء العدل الإلهي. ص١١١-7١3).‏ 


نستكشف أنهم يُريدون أن علم الله تعالى لما كان شاملا لكل الممكنات بخصوصياتها 
وشؤونها فإنه يوجد تمام ما يمكن أن يوججدء فكل ما أمكن أن يقع فهو واقع. فمعنى 
العلم بالنظام الأتم الأكمل أو العلم بنظام الخير هو العلم بتمام ما يمكن أن يوجد 
ويتحققء فلا يبقى شيء في نفس الأمر يقبل الوجود ولا يوجد. ولايبقى شيء يقبل أن 
يتكامل إلا وقد تكامّل”" فعلا. 

وهذه بعض العبارات التي يمكن أن يُستفاد منها هذا المعنى: 

قال ابن سينا «العناية هي أن يوجّد كل شيء على أبلغ ما يمكن فيه من النظام»”". 

وقال صدر الدين الشيرازي (وهو -جل مجده- فعل كله بلاقوة.»ووجوب كله 
بلا إمكان وخيدٌ كله بلا شرء وتمامٌكلّه بلا تقصء وكالٌ كله بلا قصوره وغايةٌ كله 
سلا انتظارء ووجوة كله بلاماهية:؛ وإنّا يفيض منه على غيره من كل متغايرين أشرقُهها 
والمقابل الآخر من اللوازم الغير المجعولة الواقعة في الممكنات لأجل مراتب قصوراتها 
عن البلوغ إلى الكمال الأتم الواجبى ولمخالطة أنوار وجوداتها الضعيفة بشوائب ظلهمات 
الأعدام اللاحقة بها بحسب درجات يُعْدِها عن ينبوع النور الطامس القيومى وبالتفاوت 
في مراتب النزول والبعد عن الحق الأول يتضاعف الإمكانات وبتضاعفها يتفاوت 
الموجودات كالا ونقصا واستنارة وانكسافا)”". 


وقال السيد أحمد العلوي العاملي «والعناية هي كون الأوّل تعالى عالما لذاته من ذاته 
با عليه الوجود في نظام الخير» وعلَّةٌ*' لذاته للخير والكمال على حسب استحقاق طباع 
الإمكان» وراضيا به على النحو المذكورء فيعلم نظام الخير على الوجه الأكمل الأبلغ في 
الإمكان» فيفيض عنه ما يعلمه نظاما وخيرا على الوجه الأبلغ الذي يعمله فيضانا على 
أتمّ تأدية الى أقصى النظام بحسب الإمكان. فهذا معني العناية عندهم)” . 


)١(‏ التفت هنا إلى أن الكمال عندهم هو الوجود! 

(؟) أبو على الحسين بن عبيد الله بن سيناء التعليقات. ص١١‏ . 

(6) صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازيء الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج١‏ ص7 77. 
(5) معطوف على «عالما». 

(5) أحمد العلوي العاملي» شرح القبسات» ص175. 
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وقال السيد الطباطبائي «لكن لا كان له علمٌ ذاقّ بكل شيء ممكن يستقر فيه وعلمّه 
الذي هوعين ذاته علة لما سواه - فيقع فِعلّهِ على ماعَلِمَ من غير إهمالٍ في شىء تماء 
من خصوصيّاته» والكل معلوم, فله تعالى عناية بخلقه)"'". 

دن الح مدتحي الفوات واه سكي كيه حي لاد يوا ل دن 
كمالات وجودية أكمل وأرفعء أي أن مجموعة العلل والمعلولات المادّية تلق بشكل توقّر 


فيه لأكثر المخلوقات أفض ل الىالات بقدر الإمكان» وهذا هو نفس ما يُسمى على لسان 
الفلاسفة ب"النظام الأحسن»» كما أن الصفة التي تقتضيه يسمّونها ب"العناية))2". 


وقال الشيخ المطهري (إن البحث في نظام الوجود ممتع حقاء لقد تصور بعض 
امجب ا تايار حار تن با لسرا ار 
نوعا من التحديد لقدرة الله وإرادته المطلقة» لكنهم غفلوا عن حقيقة أن هذا القول لا 
يعني لزوم وجود شيء آخر غير الوجودات الموجودة ني عالم الخلق. وهذا الشيء هو 
النظام والترتيب في الموجودات. بل إن هذا القول يعني أن هذا النظام والترتيب هو 
وجودالموجودات بعينه» وقد أفاضته عليها الذات الإلهية المقدسة. فإرادة الله -تبارك 
وتعالى- هي التي وهبت الموجودات هذا النظام» ولكن دون أن يعني ذلك أن يكون قد 
جديا بار ندرا قاض عليها لظام بزراذه لحري امكرن ره يار ينكان داتفر صن يك 
إرادة أصل الخلق إذا الحتف اده إفاضة النظام على المخلوقات. فهذا القول غير صحيح؛ 
لأن وجود الموجودات ومراتبها ثىء واحدء وإرادة إيجادها هي إرادة إفاضة النظام عليها 
نفسهاء والعكس صحيح)"". 


وقال«من هنا فمعنى كونه عز وجل حكيما هو أن يوضلا الموجودات إلى الكمالات 
المقَدَّدَ ة والمناسبة والممكنة للها. اا 


فالحاصل أن الله تعالى بعد شمول علمه لتمام عالم الإمكان في نفس الأمر فهو يوجد 


200 محمد حسين الطباطبائى. نباية الحكمة. ج " ص8 7. 

أقول: وعبارة السيد الطباطبائي هي الأصرح في) فهمته. 

00 محمد تقى المصباح اليزدي. المنهج الجحديد في تعليم الفلسفة» ج١5‏ ص .460١‏ 
69 مرتضى المطهري. العدل الإلميء» ص .١1١‏ 

6# مرتضى المطهري. العدل الإلمي. ص186 .١‏ 
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كل ما يقبل أن يوجد. ولا معنى للنظام الأتم والنظام الأكمل ونظام الخير إلا هذاء ولا 
يُناط الفعل الإلمي بالتحسين والتقبيح العقلبّين. 


ويترتب على ذلك بعض اللوازم المناسبة لمحل البحث: 


اللازم الأول: امتناع إثبات وجوب بعث النى 


وفقاللمبنى الفلسفي المتقدّم شرخه يكون الله تعالى فياضا متساوي النسبة من جهته 
أن لا يكون هناك أي معنى لإثبات وجوب النبوة العامة استنادا إلى حاجة الإنسان إلى 


0 


يما 


وذلك لأن مناط الفعل الإلمى هو قابلية الوجود. ولا ارتباط للفعل الإلمى بسد 
حاجات البشر» فمجرد وجود الحاجة -مهما كانت شديدة- لا يكشف عن توفر قابلية 


لوجود المحتاج إليه! فمن أين لنا أن هناك قابلية للنبوة في شخص من الأشخاص وفي 
زمن من الأزمان؟! كل هذامما لا جال لإثباته على هذا المسلك. ظ 


والطريف في المقام أنّه قداعترف ابن سينا بأن القابلية للنبوة نادرة الوقوع قائلا ثم 
إن هذا الشخص الذي هو النبي ليس مما يتكرّر وجود مثله في كل وقت؛ فإن المادة التي 
تقبل كمال مثله تقع في قليل من الأمزجة ...)0". 


)١(‏ للاحظ: أبو نصر الفارابيء آراء أهل المدينة الفاضلة ومضادًاتماء ص 4-40 5؛ يحيى بن حبش السهروردي» حكمة 
الإشراق (ضمن مجموعه مصتفات شيخ إشراق)» ج١7‏ ص”175-177؛ نصير الدين الطوسيء أجوبة مسائل فخر الدين 
بياري (ضمن أجوبة المسائل النصيرية)؛ ص 4-47 5؛ نصير الدين الطومي» شرح الإشارات والتنبيهات» ج77 ص47 777-17 
(لاحظ خصوص ج” ص757)؛ صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازيء المبدأ والمعاد. ص 47-7894 ؟؛ مرتضى المطهري. 
العدل الإلمي. ص١؟77‏ وص778 وص 7775-71"1. 

(0) أبوعلي الحسين بن عبيد الله بن سيناء الشفاء (الإلهيات)» ص ”17 4 ؛ ولاحظ: صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي» 
المدأ والمعاد. ص .٠١6‏ 

أقول: ونّمٌ بيان للسيد الطباطبائي يرتبط بتأثير المزاج في قابلية النبوة يتميز بالوضوح والتفصيلء؛ فدونك كلامه «فمن الممكن 
أن يقع مزاج من الأمزجة وهو معتدل غايته أو قريب من ذلكء. وحينئذ يكون تصرّف قواه غير النطقية وعوقها عن كمال 
القوة النطقية على الإطلاق بمقدار يلزم في كمال القوة النطقية من التعلق بعالم الطبيعة والمادة والتلوث بلوازمهاء فيكون 
السلطان حينئذ في جميع القوى وعليها للقوة النطقية؛ لأنها [أي القوى الأخرى] ليست عائقة لها [أي النطقية] عن كلها 
-أي صارفة لما إلى جانب نفسها-. فلها السلطان المطلق» وإذ كان كذلك فيكون إذا التفت إلى القوى البدنية التفت كأحد من 
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وليت شعري كيف يعلم ابن سينا بندرة تحقق تلك الواقعية فضلا عن وقوعها؟!!(" 


وقد ذكر الفخر الرازي روح هذا الإشكال فقال «ولقائل أن يقول: ما المعنى بقولكم 
«لا احتاج أهل العالم إلى الشّارع وجب وجوده ؟ إن عنيتم به كونه موجودا واجبا لذاته 


الناس من غير سَّرّف بل مقدار ما ينبغي. 

وإذارجع إلى كالاته الخيالية -أي كالاته الملدركة بحسب الصور المدركة المثالية الثابتة-» وله ذلك رجع من غير عائق من 
البدن» فشاهد الصورة المثالية من المشتهيات واللذائذ من غير ألم مادي والموجودات والمعلومات التي في عالم المثشال؛ فإن 
الروابط واللوازم التي في عالم الحس موجودة في عالم المشال من غير عائق غيرٌ أن هناك شدة وضعفا بحسب وثاقة النفس 
وعدمها. 

هذا إذا رجع إلى عالم العقل -أعني العالم الذي لاعوق ولا كثرة ولا حجب فيه. وهو عالم النور والبهاء والمحض والمجردات- 
- كان له ذلك» فأدرك ونال جميع اللذائذ والسعادات من غير إشغال بعضها عن بعض وإدراك (كذاء ولعله «وأذْرَك)) جميع 
الروابط والعلوم في عالم الحس والخيال على ما ثبت من أحوال هذه العوالم الثلاثة بحسب البرهان في العلم الإ مي وبحسب 
التجربة والكشف. 

مارت ان ييا لي ل رياز ١‏ يفل لي وريه ( نيا بعرت اجر للضي زرا لعو الخال با امازل 
ولااعوق, وكلااارد تقى إلى عالم عال لم يغفل عن السافل لكون السافل لكون السافل موجودا في العالي بنحو أشرف وأنور. 
وأحق المدركات إدراك الواحد الأول تعالى وأنّه الموجود بالحقيقة -أي بنفسه ولنفسه وأن غيره موجود به وليس في نفسه 
شيئا- - وهذا المعنى لإبقاء عنده لموجود ما (كذاء والجملة الأخيرة غير مفهومة). 

ولذلك فإنه لا يدرك غير الحق الأول تعالى» فيدرك كلّ شىء حتى نفسه به تعالى» ويفعل أفعاله جميعا به تعالى» لا أنه يريد 
نملا لأجلة تعال يل يريد تعال: فيصدوعنه الفعل» وبين المنشين فرق عظيم يعطينه التأمبل التأم؛ 

فقد ظهر أن هذا الإنسان لا يدرك ولا يشاهد غيره تعالى» وبه يدرك كل مُدرَّك ومعلوم. 

وظهر أيضا أن (كذاء ولعله «أنّه») لا يريد ني شيء من أفعاله غيرّه تعالى غير أن الفعل يقع وقوعا؛ وذلك لأن المراد هو 
المعلوم» وإذ كان لا معلوم له إلا هو تعالى فلا مرادلهإلا هو تعالى. 

وظهر أيضا آنه لايعأم من شيء قط؛ إذ الفروض أنه لايرى ولا يستقبل إلا إياه وآنه لايلتذ به (كذاء والظاهر أن «لا؛ زائدة 
حاو رار ك2 يِسَرَ أشد مايكون. بل كلما اشتد البلاء اشتد به الوجد والابتهاج وهو مطمئن ب به مسلّم له راض 
يي ل ل 
هذه وفروع أضدادهاء بل يظهر ويتم فيه جميع صفات الحق تبارك وتعالى؛ إذ غير الجهة الربوبي فيه مستهلك (كذاء 
والصحيح (إذ غير الجهة الربوبية فيه مستهلكة). وهذا المعنى أمر آخر متأخر عن تكامل فضائله ابتداء بسبب اعتدال المزاج؛ 
فإن هذا بالحقيقة احتراق وانحسام لمادة الرذيلة الطبيعية كدوراتها. 

هذا مجمل القول ني حال الإنسان المعتدل المزاج والقوي بالفطرة» ويظهر شطر آخر من حاله فيه| بعد إن شاء الله) ( محمد 
حسين الطباطبائي» رسالة في المنامات والنبوات» ص١4‏ -57). 

أقول: ماذكره السيد الطباطبائي هنا وإن ارتبط ببعض مبانيه الخاصة إلا أن الغرض بيان إلى أي حد يؤثر اعتدال المزاج عند 
الحىاء في بلوغ الكمال. 

هذاء والشطر الآخر الذي ذكر السيد الطباطبائي أنّه سيذكره لاحقا هو صلاحية معتدل المزاج فطرة للنبوة. 

2165-١ راجع كلاما مفصّلا حول هذه المسألة في تحفة المتكلمين ني الرد على الفلاسفة لركن الدين بن الملا حمي ص57‎ )١( 
وهو ني غاية الجمع والتفصيل والإحكام.‎ 


0 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة 


ا ال ا و 
العوض واجب عل الله تعالى» أي لولم يفعله لاستحق الذَّمً) - فذلك ممّالايقولبه 
الفلاسفة أصلاء وإن عنيتم به أنْ وجود النْبىّ لما كان سببا لنظام هذا العالم» وثبت أنه 
تعالى مبدأ لكل كمال وخير - وجب أن يكون تعالى علّة لهذا السّخْص - فهذا أيضا 
باطل؛ لأنا نقول: ليس كل ما كان أصلح لهذا العالووجب حصوله في هذا العالم؛ فإِنَ 
أهل العالم لو كانوا مجبولين على الخيرات والفضائل لكان أصلح من أن يكونوا على ما 
هم عليه الآن» مع أن ذلك لم يوجدء فإذا كان كذلك جاز أن يقال: وجود النْبِىَ أصلح 
من عدمه مع أنه لم يوجد أصلاء وإن عَنَى به معنى رابعا فلا بد من بيانه حتّى يمكننا 
التُظر فيه)0©. 

والملاحظ في عبارته أن مراد الفلاسفة هو الاحتتمال الثالث في كلامه؛ ولكنه اقتصر في 
ردّه على الإشكال النقضىء والإشكال الحقيقى هو ماذكرتّه من أن مناط الفعل الإلهى 
عندهم هو توفّر القابلية» فمن أين لنا إحراز القابلية للنبوة؟! ١‏ 

وقد أجاب نصير الدين الطوسي عن إشكال الرازي «والجواب على أصوهم ... فبأن 
نقول: استناد الأفعال الطبيعية إلى غاياتها الواجبة مع القول بالعناية الإلهية على الوجه 
المذكور كاف في إثبات إِنّيّة تلك الأفعال» ولذلك يعلّلون الأفعال بغاياتها كتعريض بعض 
الأسنان مشلا لصلاحية المضغ -التي هي غاياتها- لور ا لح مسي وير 
الفعل لَا صم التعليل بها. 


وأمَاقوله «الأصلح ليس بواجب» فنقول: عِلَيِّة الأصلح بالقياس إلى الكل غيرُ 
الأصلح بالقياس إلى البتعض.ء والأول واجب دون الثاني» وليس كون الناس مجبولين على 
الخير من ذلك القبيل كما مر)”". 

ولا يخفى أن كلام النصير لا يتضمّن أي جواب على الإشكال!! لأن المهم أن يُبِيّن 
استلزام العناية الإلهية وفقا لتصوّر الحكماء لإثبات النبوة» وغاية ما أتى به أمران: 

الآول: أنه ادّعى أن القول بالعناية الإلمية ير القول بالغاية لبعض الأفعال. 


000 فخر الدين محمد بن عمر الرازي» شرح الإشارات والتنبيهات» ج ١‏ ص/ه. 
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الثاني: أنه ادّعى أن الأصلح للنوع واجب. 

ولميأت بدليل على شيء ما أتى به! ول يُبيّن كيف يتم تخريج ذلك على مسلك 
الحكماء. 

والخلاصة أنه إن كان مناط الفعل الإلمي توفر القابليّات فمن أين لنا أن نحرز قابليّة 
للنبوة بين البشر؟! وإن كان المناط شيئا آخر فليبرَرُ بوضوح لنتكلّم عليه!! 


اللازم الثاني: عجز الفلاسفة عن إثبات كشف الدلالة الوضعية 
للمعجز بل لمطلق الكلام المنسوب إلى الله 

قد تبيّن في نقد المسلك الثاني عجز الأشاعرة عنن إثبات كشف الدلالات الوضعية 
لأفعال الله تعالى» ومن خلال ملاحظة مبنى الفلاسفة المتقدّم في الفعل الإلهي يتضح أنهم 
يعانون من ذات العجز! 

بيان ذلك في النقاط التالية: 

النقطة الأولى: قد تقدم بيان مناط الفعل الإلمي عند الفلاسفة وأن ذلك راجع إلى 
توفر قابلية لصدوره. وأما فاعلية الله تعالى فهي متساوية لجميع الأشياء. 

النقطة الثانية: ولهذا لا يقع أي حدث في الكون إلا باعتبار توفر قابلية لتحققه 
وحصوهاء وليس المراد بتوفر القابلية إلا توفر شروط وجود الماهية وارتفاع موانع 
وجودها لا أكثر. 


النقطة الثالئة: الحوادث ذات الدلالات الوضعية كالألفاظ والعْمّد والإشارات 
وغيرها - لما حيشتان: 

الحيثية الأولى: حيثية ماهيّتها الخاصة أو حيثية مرتبتها الوجودية. 

ال حيثية الثانية: حيثية دلالتها على المعنى. 


النقطة الرابعة: مر ني مقام الاعتراض على مقالة الأشاعرة بنفي تعليل الأفعال الإلهية 


7 / 


بالأغراض”" أن كاشفية دلالة هذه الحوادث على المعنى تتوقف على صدورها لأجل 
الحيثية الثانية بحيث يكون المختار قد اختار إحداث هذا الحادث باعتباره دالا لا باعتبار 
آخر. 
النقطة الخامسة: الحيثية الثانية من حيثيات الحدث الدال حيثيةٌ اعتبارية ليس لها 
واقعية» فالدال بعد وضعه للمعنى لا تتغير حقيقته ولا يعرضه شىء خارجى حقيقى» 
فإذااتضحت هذه النقاط يتضح عجز الفلاسفة عن إحراز نسبة الدلالات الوضعية 
لأنه باعتبار النقطة الأولى والثانية يتضح أن مناط صدور الحدث -أيا كان- هو توفر 
شرائط وجوهه وانتفاء موانع وجوده؛ ومن نَم إذا وقع حادث له دلالة وضعية على 
معنى ما لم يمكن لنا إحراز صدوره باعتباره دالا بل غاية ما يثبت أن شرائط وجود 
تلك الماهية حاصلة وموانع وجودها منتفية» ولا يمكن لنا أن تُثبت أن فاعل ذلك الحدث 
فَعَلّه باعتباره دالاء فلا يتحقق شرط الدلالة الكاشفة عن الواقع وفقا للنقطة الرابعة. 
ولاوجه لتوهّم كون ملاحظة الحيثية الثانية من قبل الفاعل شرطا في وجود ذات 
الحادث الدال؛ لأن هذه الحيثية اعتبارية -وفقا للنقطة الخامسة- لا يتوقف وجود الحادث 
الدال على ملا حظتهاء بل يكفى للإيجاد أن تلاحظ ماهية هذا الدال أو مرتبته الوجودية. 
ويؤكد ذلك إمكان صدور بعض الألفاظ الدالة من النائم ولا تكون لها -حينئذ- دلالة 


كاشمة. 


والحاصل أن مُصححّح صدور الفعل عندهم هو توفر القابلية لصدوره. ولا يتوقف 
الإيجاد على أزيد من ذلك؛ ومن نّم يكون وجود الدوال تابعا لتوفر قابلياتها فلا يُجَرَز 
أئها أوجدّت لأجل دلالتها الوضعية؛ ومع عدم إحراز ذلك لا يكون إيجاد الدلاللات 
الوضعية كاشفا عن الواقع! 


بل يمكن الترفّى في الإشكال إلى إثبات استحالة فعل هذه الدوال باعتبارها دالّة؛ لأن 


(1) في الجهة الثانية في المسلك الثاني. 
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الله تعالى لا يفعل لِكَرّضء فكيف يفعل هذه الدوال ليدلٌ من خلاهها على الواقم؟! 


قال ابن سينا «اعلم أن الشىء الذي إن يسن به أن يكون عنة شىءٌ آخر ويكون 
ذلك أولى وأليق من أن لا يكون. فإنه إذالم يكن عنه ذلك لم يكن ما هو أولى وأحسن به 
مطلقاء وأيضالم يكن ما هو أولى وأحسن به مضافا - فهو مسلوب كمال مَا يفتقرٌ فيه إلى 
كيس 


فما أقبح ما يقال من أن الأمور العالية يحاول”" أن يفعل”" شيئا لما" تحتها؛ لآن ذلك 
سيد ها ولتكون فعالة للجميل؛ فإن “ذلك من المحاسن والأمور اللائقة بالأشياء 
٠.‏ ع 3 ع ع 2 
الشريفة» وأن الأول الحق يفعل شيئا لأجل شيء وأن لفعله ليَّة0". 


ظ وقال السهروردي«... والجود إفادة ماينبغي لشيء لا لغرض. فالواهب لما لا يليق 
ولا ينتفع به الموهوب له ليس بجواد. والواهب لما ينبغي إذا طَلَّبَ عوضّه حمدا أو ثناء أو 
تخلصاعن مذمّة فهو معامل مستعيض غير جواد؛ لأنّه أعطى شيئا ليتحصّل على ما هو 
أطيب له وألذّء ومن كان الأولى به فعل ثيء فإذا لم يفعل فكان عادم ىال - فلا بد من 
فعله حتى يحصل له ذلك الأولى» وكل ماهو أولى لشيء فهو كىاله؛ وكل ما يتوقف كاله 
على أمر ما فهو فقيره وكل مريد ومختار لأحد طرفي نقيض لا بد وأن يترجّح أحدّهما 
عنده؛ فإنّه ان لم يترججح فنسبة الشيء إليه إمكانيّة» ولايقع الممكن دون ترجّح ماء والشيء 
وإن فرص خيرا في نفسه مالم يكن فعله أوى بالمختار لا يختاره ... 


وإذا عَلِمْتَ أن كل ختار لا بدّ في اختياره أحد طرفي وجود شيء من ترجّح. وأن 
يكون ذلك الراجح راجحا عنده وأولى به. فيجب أن يكون فعل الغنىٌ المطلق أعلى من 
أن يكون بإرادة؛ إذ لا يُتَصَوّر أن يكون أمر أولى بالغنيٌ ويتعلّق بشىء» فيكون الغنيّ المطلق 
فقيرا في حصول الأولى له إلى ذلك الشيء, فليس بغنيّ حقا. 


)١(‏ كذاء والصحيح «تحاول». 

فم كذاء والصحيح «تفعل»). 

(6) أي لأجل ما تحتها. 

(4) استمرار في بيان القبيح. 

(5) أبو علي الحسين بن عبيد الله بن سيناء الإشارات والتنبيهات (ضمن شرح النصير الطوسي)؛ جا ص ١57-١57‏ . 
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.... وإذا ثبت هذا فاعلم أن من يسلّم هذه القاعدة ليس له أن يرجع بعدها فيقول (إِنَ 
واجب الوجود لفعله غاية» إلا أن يعنى بالغاية ما ينتهى إليه الفعل أو أشرف ما ينتهى 
الع الفف #وذللك تمدن علة غاتتة لفعلف 


وفي الجملة ليس للمعترف بهذه القاعدة أن يستروع إلى أن طبقات العين أوجدها 
البارئ للإبصار والرّجْلَ للمثي على أن كان المشي علة غائيّة» وتصوّرها كان علّة لعليّة 
الفاعل لذلك الأمر؛ فإِنَّ الكلام الأول يعود إلى أنّ واجب الوجود لا جعل الطواحن من 
الأضراس عريضة لأجل الطحن هل كان الأولى به حصول هذا الطحن أولم يكن؟ فإن م 
يكن الأولى به فلماذا اختار تعريض الطواحن؟! وإن كان الأولى به فَلِفِعْلِهِ غرضء وتوقف 
الأولى به على غيره. 

فإن قال: ما جعل الطواحن عريضة لأنْ حصول الطحن أولى بالخالق بل بالمخلوق» 
يقال له: تحصيل هذا الأولى للمخلوق هل كان أولى بالخالق أولم يكن؟ فإن لم يكن فَلِمَ 
فَعَلّهِ؟ وإن كان أولى فتوقّفف كاله على غيره. 

فإن قال: فعله لأنه جواد» فيقال: ما حصل جواديّته إلا هذا أو كان جوادادونه 
ولزم هذا عن الجود؟ فإن كانت جواديّته لم تحصل إلا ببذه الأشياء ففعل ليحصل له 
الجواديّة» والجواديّة أولى به - فتعلّق ماهو الأولى به على غيره؛ وإن لم تكن أولى به فلا 
ا اا ا ا ا ا 


سين يغاعة نمل القاعل ناعساد: نننك زر الخاينة أزلا ثم بعل واجلة النغر» بل هذا انتهاء 
للفعل إلى مصلحة شىء» وإن سَمّى غاية بهذا المعنى جاز. 
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والمستفاد من هذه العبارات وغيرها”" أن الله تعالى يستحيل أن يفعل شيئا لشيء 


لل يحيى بن حبش السهروردي» المشارع والمطارحات (ضمن مجموعه مصنفات شيخ إشراق)؛ ج١‏ ص١577-577.‏ 
00 لاحظ: أبو على الحسين بن عبيد الله ين سيناء الشفاء (الإلهميات). ص7595-/0417 ؟؛ شمس الدين الشهرزوري» رسائل 
العقلية الأربعة» ج ١‏ ص7174-774؛ مرتضى المطهريء العدل الإلمي؛ ص5 .1617/-١5‏ 


28 ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


وإن ترتّبت على أفعاله آثار حسنة”"», ولازم هذا استحالة كاشفية أفعال الله تعالى ذات 
الدلالات الوضعية عن شيء؛ لأن الدلالة الكاشفة عن الواقع ليست تابعة لوجود الدال 
دون قصد كا ني الكلام الصادر من النائم» بل تابعة لو كان الدال صادرا من مختار أُوجَدَ 
الدال لأجل دلالته لا باعتباره ماهيّة خاصة» و بهذا لا تكون لألفاظ القرآن الكريم أية 
دلالة على الواقع ى| لآ تكون للمعجزة دلالة من قبيل الدلالات الوضعية ىا هو مسلك 
المتكليين 9 !! 

فاتضح بهذا البيان أن الفلاسفة كالأشاعرة عاجزون عن إثبات الدلالة الوضعية 
لأي شيء يُنسَب إلى الله تعالى بلا فرق بين كونه كلاما كالقرآن الكريم أو كونه فعلا دالا 
كالمعجزة. 


)١(‏ ورب يتوم أن نظر الفلاسفة في هذه المسألة إنه| هو لنفي الاستكال لا لنفي الغرضء فمصب كلامهم في هذه العبارات 
هو تنزيه الله تعالى عن استكماله بأفعاله لا نفي كونه فاعلا لشىء. 

قلت: كلاء بل كلامهم صريح في أن الله تعالى لا يفعل لغرض؛ لأنه لو فعل لغرض لكان مستكملاء والاستكمال محال. 

وبعبارة أخرى: ليس القوم في مقام نفي الاستالء بل هم في في مقام نفي الغرض للزوم الاستكمال» وفرق بين الأمرين. 

والذي يدل على ذلك أمران: 

الأول: صراحة عباراتهم في إلزام القائل بثبوت الغرض بالاستكمال؛ فكل من قال بالغرض قال بالاستكمال. 

الشاني: أنم عندما تعرضوالهذه المسألة كانوا في مقام الطعن في العدلية من المتكلمين القائلين بأن الله تعالى يفعل الحمسن 
لحسنه. ويترك القبيح لقبحه. 

قال نصير الدين الطوسي عند شرح عبارة ابن سينا السابقة "إن قوما من المتكلمين يعلّلون أفعال البارئ تعالى بالحمسن 
والأولوية» فيقولون: إن إيصال النفع إلى الغير حسيٌ في نفسه. وفعله أولى من ترمه. فلأجل ذلك خلق الله تعالى الخلق. 
والشيخ أراد أن ينبّه على أن هذا الحكم في حق الله تعالى مقتض لإسناد نقصان إليه. 

وتقريره: ...2 (نصير الدين الطومي» شرح الإشارات والتنبيهات» ج7٠‏ ص”57١).‏ 

ومن خلال ملاحظة هذين الأمرين يتضح أن ما نسبته إليهم مما لا ريب فيه. 

(؟) ويتضح بهذا أنه لا معنى لئن يحتج الفيلسوف لإثبات صدور الكلام الإلهي من الله باعتباره دالا لا باعتباره ماهية خاصة 
- بحساب الاحتمال بدعوى أن تناسق الدلالات القرآنية -مثلا- يكشف عن كون الله تعالى فعلها باعتبار دلالتهاء والوجه في 
ذلك أن تناسق الدلالات إنما يكشف عن كون الفاعل فعلها باعتبارها دالة إذا كان فاعلا بالقصد لا ما إذا كان فاعلا بالتجل 
أونالفتانة أويعين ذلك ؟ لآ القضيد فى ستل هذه الأقيسا ءامن الفواعل اذكو فق الفمسدمن ال#اتبال عالا هون 
نَم فلا معنى لإجراء حساب الاحتمال لإثبات المحال. 
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اللازم الثالث: عجز الفلاسفة عن إثبات الفعل الإلهى حتى على 
القول بالتحسين والتقبيح العقليين 

بعد أن اتضح مناط الفعل الإلهي عند الفلاسفة وأنه تابع لقابلية الموجودات يُعلّم 
أنه حتى في حال التزام الفيلسوف بالتحسين والتقبيح العقليين”" لا يستطيع الفيلسوف 
أن يستكشف الفعل الإلهي. 


وذلك لأن مجرد كون الحسن والقبح واقعيين يمكن للعقل إدراكه لا يكفي لإثبات 
تطابق فعل الله تعالى معهمء بل لا بد من إثبات أن الله لا يفعل القبيح» ولا يخفى أن مجرد 
كون الفعل الإهي تابعا للقابليات لا يستلزم ترك الله للقبيح؛ إذ لا ملازمة بين الأمرين. 
إذ يمكن أن نتصور توفر القابلية لوجود القبيح مع كونه قبيحاء فيجب أن يوجد بمقتضى 
العناية» ولا يكون في واقعية القبح أي أثر عل المقام. 

نعمء لو تمكن الفيلسوف من الربط بين الحسن والقبح الواقعيين والقابليات بحيث 
يُثبت أن القبيح لا يكون إلا عدميا أمكن إثبات المطلوب. 

ولكن ذلك باطل بلا إشكال؛ وذلك لأن من الواضح تحقق القبيح في الأمور 
الوجودية كالكذب والتعذيب بلا حق ونحو ذلك. فلا مجال للربط بين العناية والتتحسن 
والتقبيح بحال من الأحوال. 


0)0 م يلتزم الحكاء بالتحسين والتقبيح فيم| نعلم؛ ولم أجد من التزم بذلك إلا المحقق اللاهيجي في سرمايه إيمان ص4 77-0 
والكلمة الطيبة ص ٠١9‏ والملا هادي السبزواري في شرح الأسماء الحمسنى ص7"77-7178» وقد قام هذان المفكران بتأويل 
كلام الفلاسفة الصريح في نفي واقعية الحسن والقبحء وقد انتقدهما على ذلك المحقق الإصفهاني في خباية الدراية جا ص//"". 


ام ظ مخاولة لتحقيق أذلة النبوة »> وراسة تنيعى التقبي هنا تم طريحه من أذلة لإنبات النبؤات 


المسلك السادس: مسلك ابن رشد القائم على الدلالة القطعية فى 
المعجز المسانخ للنبوة والدلالة الظنية في المعجز الذي لا يسانخ 
النبوة 

يقول ابن رشل”(' بعد أن اعترض على دلالة المعجز على الرسالة بالبيان المشهور «فإن 
قيل: هذا بيّنء ولكن من أين يظهر أن الكتاب العزيز معجز وأنّه يدل على كونه رسو لا 
وأنت قد بيّنت ضعف دلالة المعجز على وجود الرسالة؟ فضلا عن تعيين الشخص 
المرسل بها مع أن الناس قد اختلفوا في جهة كون القرآن معجزا...؟ 


قلنا: هذا كلّه صحيح كم ذكر المعترضء وليس الأمر في هذا على ماتومّم هؤلاء. 
فكون القرآن دلالة على صدق نبوّته عله ينبنى عندنا على أصلين» قد نبّه عليه الكتاب 
العزيز: ظ 


أحدهما أن الصّنف الذين يُسمّون رسلا وأنبياء معلوم وجودهم بنفسه. .... وذلك 
أنه ليس يُنكر وجودهم إلا من ينكر وجود الأمور المتواترة» كوجود سائر الأنواع التي ل 
نشاهدها والأشخاص المشهورين بالحكمة وغيرها؛ ... 


والأصل الثاني أن كل من وَحِدَ عنه هذا الفعل الذي هو وضع الشرائع بوحي من 
الله تعالى فهو نبى» وهذا الأصل أيضا غيُ مشكوك فيه في الفطر الإنسانية؛ فإنه كما أن 
من المعلوم بنفسه أن فعل الطب هو الإبراء» وأنْ من وُجد منه الإبراء فهو طبيب» كذلك 
أيضا من المعلوم بنفسه أن فعل الأنبياء #غ هو وضع الشرائع بوحي من الله وأنْ من 


فإن قيل: من أين يُعلم الأصل الأول -وهو أن هاهنا صنفا من الناس يضعون 
الشرائع للناس بوحي من الله-؟ وكذلك من أين يُعلم الأصل الثاني وهو أن ما تضمّن 
القرآن من الاعتقادات والأعمال بوحى من الله؟ 


)غ2 سبق نقل شيء من كلام ابن رشد هذا في بيانات الدليل العاشر من أدلة النبوة» وبين النقلين عموم من وجه. 


فض 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة 


قيل: أما الأصل الأول فيُعلم به يُتذرون به من وجود الأشياء التي لم توجد بعد 
فتخرج إلى الوجود على الصفة التي أنذروا بها وفي الوقت الذي أنذرواء وبم| يأمرون به 
من الأفعال ويُنبّهون عليه من العلوم التي ليست تُشبه المعارف والأعمال التي تُدرك 
بتَعلّم. وذلك أن الخارق للمعتاد إذا كان خارقا في المعرفة بوضع الشرائع دل على أن 
وضعهالم يكن بتعلّمء وإِنّها كان بوحى من الله وهو المسمى نبوة» وأما الخارق الذي 
ليس في نفس وضع الشرائ »مشل انفلاق البحر وغير ذلك فليس يدل دلالة ضرورية 
على هذه الصفة الُمسرّاة نبوة» وَإنَّا تدلٌ إذا اقترنت إلى الدلالة الأولى» وأمًا إذا أتث مفردةً 
فليس تدل على ذلك, ولذلك ليس تدل في الأولياء على هذا المعنى إن وَحِدَّت لمم؛ لأن 
الصنف الآخر من الخارق -وهو الدال دلالة قطعية- ليس هو موجود لهم. فعلى هذا 

ينبغي أن تفهم الأمر في دلالة المعجز على الأنبياء» أعني أن المعجز في العلم والعمل هو 


الذلالة الفطحية عل عن التدوك رامنا الميجر وخر ذلك من الأفعال فناهد ومشة. 


فقد تبيّن لك أنت هذا الصنف من الناس موجودون ومن أين وقع العلم للناس 
بوجودهم حتى تقل وجودهم إلينا نقل تواترء كا تقل إلينا وجود الحكاء والحكمة 
وغير ذلك من أصناف الناس. 

فإن قيل: فمن أين يدل القرآن على أنه خارق ومُعجز من نوع الخارق الذي يدل 
دلالة قطعية على صفة النبوة» أعنى الخارق الذي في فعل النبوة الذي يدل عليها كما يدل 

قلنا: يوقف على ذلك من وجوه: 

أحدها أن يعلم أن الشرائع التي تضمّنها من العلم والعمل ليست ممايمكن أن 
يكتسب بتعلم بل بوحي. 

والثاني ما تضمّن من الإعلام بالغيوب. 

والثالث من نظمه الذي هو خارج النظم الذي يكون بفكر وروية. أعني أنه يُعلّم 
أنه من غير جنس البلغاء المتكلّمين بلسان العرب» سواء من تكلم منهم بذلك بِتَعلّم 
وصناعة وهم الذين ليسوا بأعرابء أو من تكلّم بذلك من قِبَل المنشأ عليه وهم العرب 


ا ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


الأوّلون. 
والُعتمد في ذلك على الوجه الأوّل. 


فإن قسل: فمن أين يُصرف أن الشرائ التي فيه" العلمية والعملية هي بوحي من الله 
تعالىم» حتى استحق ق تدك أن يُقال فيه أنه كلام الله ؟ 


قلنا: يوقف على هذا من طرق: 

أحدها : أن معرفة وضع الشرائع ليس نال إلا بعد المعرفة بالله وبالسعادة الإنسانية 
والشقاء الإنساني وبالأمور الإراديات التي يُتَوَصَّل بها إلى السعادة» وهي الخيرات 
والحسناتء والأمور التي تعوق السعادة وتورث الشقاء الأخرويء. وهي الشرور 
والسبيكات: 

ومعرفة السعادة الإنسانية والشقاء الإنساني يستدعى معرفة ما هي النفس وما 
جوعرف؟ وجل ا سحادة اخروة وشهاء اموي ام 8؟ وإفاكان تدر هذه السعادة 
وهذا الشقاء؟ وأيضا فبأي مقدار تكون الحسنات سببا للسعادة؟ فإنّه كما أن الأغذية 
ليست تكون سببا للصحة بأي مقدار استعولت. وفي أي وقت استعملتء بل بمقدار 
مخصوص ووقت مخصوصء وكذلك الأمر ني الحسنات والسيئات» ولذلك نجد هذه 
كلَّها محدودة في الشرائع» وهذا كله أو معظمه ليس يتبيّن إلا بوحي أو يكون تبيينه بالوحي 
أفضلء وأيضا فإن معرفة الله على التمام إنما تحصل بعد المعرفة بجميع الموجودات. 

ثميحتاج إلى هذا كله واضعٌ الشرائع أن يعرف مقدار ما يكون به الجمهور سعيدا من 
هذه المعرفة» وأي الطرق هي الطرق التي ين ينبغي أن تُسلك بهم في هذه المعارف. وهذا كله 
جا اكقري بس لح ركد ذأ عنام را لحك بريه برا لهل الع ا 
العلوم؛ وبخاصة وضع الشرائع وتقرير القوانين والإعلام بأحوال المعاد. 

ولماوجدت هذه كلهاني الكتاب العزيز على أتم ما يُمكن علِم أن ذلك بوحي من 
الله أنه كلامه ألقاه على لسان نبيه .. 


)١(‏ أي في القرآن. 


ويتأكد هذا المعنى ويصير إلى حدّ القطع واليقين التام إذا علِم أنه يك كان أميا نشأً في 
أمة أمية لم يمارسوا العلوم قط ... 
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وإذا كان هذا كله كما وصفنا فقد تبيّن لك أن دلالة القرآن على نبوّته 8# ليست هي 
مشل دلالة انقلاب العصاحية على نبوة موسى عَلَِاهٍ ولا إحياء الموتى على نبوة عيسى 
وإبراء الأكمه والأبرص؛ فإن تلك وإن كانت أفعالا لا تظهر إلا على أيدي الأنبياء» وهي 
مقنعة عند الجمهورء فليست تدل دلالة قطعية إذا انفردت؛ إذ كانت ليست فعلا من 
أفعال الصفة التي بها سمي النبي نبياء وأمّا القرآن فدلالته على هذه الصفة هي مثل 
دالالةالأبرا عل الطب »ونان ذلاق لو أن سخصون ذ عي الس تقال ا حدهياه اللي 
عل أ لطبي ال اشير دل اللناءهبوقال الكعير الذليل عل أواطيمين أن اجر لقي 
فمشى ذلك عل الماء وأبرأ هذا المرضى» لكان تصديقنا بوجود الطب للذي أبرأ المرضى 
ببرهان» وتصديقنا بوجود الطب لمن مشى على الماء مُقنعاء ومن طريق الأولى والأحرى. 


ووجه الظن الذي يعرض للجمهور في ذلك: أن من قدر على المثى على الماء الذي 
ليس من صنع البشر فهو أحرى أن يقدر على الإبراء الذي هو من صنع البشرء وكذلك 
وجه الارتباط الذي بين المعجز الذي ليس هو من أفعال الصفة. والصفة التي استحق 
بها النبي أن يكون نبيًا التي هي الوحيء ومن هذه الصفة ما يقع في النفس: أن من أقدره 
الله على هذا الفعل الغريب وخصه به من سائر أهل وقته؛ فليس يبعد عليه ما يدّعيه من 
أنه قد آثره الله بوحيه. 


)١(‏ يشير ابن رشد هنا إلى طريقة لإحراز النبوة» وهى المقارنة بها جاء به الأنبياء السابقون #8» وقد مر كلامه والإشكال 
عليه . 

0( يفصّل قليلا في بيان تقدم معارف القرآن على غيره بشكل واضح. 

() أبو الوليد ابن رشد الأندلسي المالكيء الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الأمة. ص1/4١180-1.‏ 

نقلت كلامه بلفظه لينفتح المجال للتأمل والتدقيق فيه. 
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والمتحصل من كلامه -على طوله واختلاطه- فيا يرتبط بشأننا التالي: 
الأمر الأول: المعجز يُثبت النبوة إن كان مسانخا للنبوة» ويُعلّم ذلك بتنقيح أصلين: 
الأصل الأول: أن الآنبياء معلوم وجودهم لتواتر أخبارهم. 


الأصل الثاني: أن النبي هو من يأتي بشرائع تُصلِح الناس في العلم والعمل بوحي 

فإذا تنقح هذان الأصلان يُعلَّم أن الخارق إن كان من جنس العلم والعمل من خلال 
الإتيان بشريعة - كان كاشفا عن النبوة؛ لأنه حينئذ من قبيل كشف العلاج المبرئ عن 
الطبيب الماهر وكشف دقة صناعة الآثاث عن النجار الماهر ونحو ذلك. 


الأمر الثاني: المعجز الذي لايُسانخ النبوة لايكشف عن النبوة: إنم| يقوي دلالة 
المعجز المسانخ ويؤكدهاء فهو دال ظني» ووجه دلالته الظنية أن من أقدره الله على هذا 
الفعل الغريب وخصه به من سائر أهل وقته» فليس يبعد عليه ما يدّعيه من أنه قد ا 0 


يلاحظ على هذا المسلك: 


أولا: مرالإشكال”" على دعوى تواتر أخبار الأنبياء» ومر أن هذامما لا يمكن تواتره 
مالم تتقرّر دلالة المعجز في مرتبة سابقة» ومر أيضا أن تفسير النبوة بها ذكره ابن رشد مما 
لأدادال مانهب هو مشوضن يدوت باون [ ماكب الغرات. 


ثانيا: بعد أن بنى ابن رشد -من دون دليل- على أن النبي هو من يأتي بشريعة بوحي 
من الله تعالى - صار من الطبيعي أن يكون المجيء بالشريعة الخارقة للعادة كاشفا عن 
النبوة؛ لأن المجيء بالشريعة يحقق الجزء الأول بمامن شأن النبي أن يجيء به وكونها 
خارقا للعادة يحقق الجزء الشاني من ذلك؛ إذ بخرق العادة ينكشف أن الشريعة بوحي من 
الله هذا ما يبدو من كلام ابن رشد. 


)١(‏ في نقد الدليل العاشر من أدلة النبوة. 


فض 


ولا يخفى أن خرق العادة غير معقول؛ لأن ابن رشد يفترض أن شأن النبى هو 
الإتيان بالشريعة بوحي من الله تعالى» ومن ثَمْ لن يكون ني ذلك خرق للعادة» بل 
القانون الطبيعي يقتضي أن يأني النبي بشريعة متميّزة عن الشرائع التي يأتي بها غيره. 
وأين هذا من خرق العادة؟! 

فكما يكون شأن الطبيب أن يقدّم الآدوية التي تساهم في معالجة المريض كذلك يكون 
شأن النبي أن يأتي بالشرائع الموصلة للسعادة» وكا أن فعل الطبيب ليس خارقا للعادة 
كذلك فعل النبى ليس خارقا. 

وبعبارة فنية: يفترض ابن رشد أن دلالة الشريعة الخارقة للعادة على النبوة من قبيل 
دلالة المعلول المسانخ على العلة المسانخة» وليس هذا إلا تطبيقا للقانون الطبيعي المعتاد. 


ومنْنَّمَّ فليس قول ابن رشد تفصيلا في المعاجز ى) يزعم» بل هو في الحقيقة إنكار 
لدلالة المعاجز على شيء. 

الثا: يتهافت بيان ابن رشد لدلالة المعجز المتعارفة» فبيّن أولا أن الجمهور يقتنعون 
بأن المعجزيدل على الاحتراف بالحرف الأخرى من باب الأولوية» ثم لما أراد تطبيق 
ذلك على معاجز الأنبياء ذكر أن من أجرى الله على يديه المعجز فلا يبعد أن يكو ن الله 
قدأوحى إليه فعلاء ولا أدري ماهو الربط بين الأمرين!! ففي الحالة الأولى يمكن تفهّم 
الأولوية باعتبار أن من قَدَّر على شىء قَدَّر على ماهو دونه. وفي الحالة الثانية لا توجد 
أولوية» فلا أعلم لماذا نفى الاستبعاد!! ولا أعلم لماذا ربط بين الحالتين!! 

رابعا: أدخل ابن رشد بعض المعاجز التي لا تسانخ النبوة في ما يُثِت النبوة» فقد 
اعتير الإخبارات الغيبية والبلاغة الخارقة وصدور المعارف من الأمّى أمورا موجبة 
فوت ابو اقيدوا سبع الكترق بهذا وبين احنى يل الناموقنب العصنا سنا 


خامسا: ما ذكره ابن رشد في تقرير ظنية المعجز يندفع ببيان الطريق القطعي الذي 
قرره العدلية من أهل الكلام في المسلك الأول. ظ 
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6 ه,) الل 5 ع وه ظ 
تنبيه حول توهم بعض العلماء أن المعجز دليل إقناي 

يظهر ما يُقارب هذا المسلك ني كلمات بعض العلم)ء المعاصرين أيضاء قال السيد 
محمد باقر السيستاني «لا شك في استعانة الدين بالمعاجز في إقناع الناسء إلا أن التعويل لم 
يكن على مجرد المعجزة» بل وقع الاحتجاج بها في القرآن في المرتبة الثانية» ولذلك نجد في 
مواطن عديدة منه عدم استجابة الله تعالى لما كان يقترحه الكفار على النبي يأ من المعاجز 

هذاء عب أن دلالة المعجز أيضا مما تعتمد على العقل؛ باعتبار كونها عملا خارقا لا 
يتأتّى من إنسان. فيدل على ارتباط الإنسان بقوة خارقة. 

وبذلك كله يظهر أن ما يداول في بعض الأوساط من أنَّ منطق الدين هو الاعتماد 
على تحفيز العقل والتفكّر في مضمون الدين وإثارة روح التأمّل في مضمون الدين وإثارة 
روح التأقل والتفكير لدى الإنسان»2". 

ويُستفاد من هذا البيان أمور: 

الأمر الأول: دور المعجز هو إقناع الناس» وأن هذا الإقناع ليس برهانيًا؛ إذ هو في 
عرض إثارة الفكر والتعقل. 

الأمر الثاني: للمعجز دلالة عقلية على الارتباط بقوى خارقة. 

الأمر الثالث: خطأ ما ينسبه البعض إلى الدين من اعتماده على الخنوارق في تقرير 
اعتباره وحجّيّته. بل القرآن يجعل الاحتجاج بالمعاجز في المرتبة الثانية. 

يلاحظ على ما ذَكَرَهُ هذا المحقق: 

أولا: إن المعجز دليل عقََ تام ىا مرّ تقرير ذلك في المسلك الأول. 


ثانيا: إن الدلالة العقلية للمعجز لا تختص بإثبات الارتباط بقوة خارقة؛ فإن ذلك لا 


. ١7ص محمد باقر السيستاني» منهج التثبّت في الدين» القسم الأول»‎ )١( 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة | ١/4‏ 


يفيد شيئا في إثبات النبوّات» بل المعجز يُثبت صدق دعوى النبي كى| مر تقريره. 


الثا: إن القرآن الكريم يعتبر المعجز دليلا عقليا برهانيا لا مخيص عن الجريان على 
وفقه. ويتضح خلال تعابير القرآن عن المعجز: 


كي 7 الك ع ير 2 0 0 
وو كال سان وان سد دا حَاهَمَ ليح قال يلقو اعدو 
> 1 دس فوع د تس ا م 1 9 
21 م لكر من ال َه عن رن لدوء تَآقَة أ لكر ءاب 


فدَروهًا َكل ف ض أله 007 تَمدوها ” و تر عدا | 8 © 4" . 


وعبّر عنها بالآية, قال تعالى « وَرَمُولا إل إشرويلَ ف قَدَ حِمَتَكم بَايََمْن 
7 1 0 1 و عد 4 


نَيَكُمْ إن م نَ لين كَمَبَةَ طبر نح هد مَكوْنْ طيرا بيذت أله وبر 


0 2 و ا شر يت يو . عد ا 3 0 
الأحمه وَالْأبصَ وَآحي الْمَوَنَّ بدن أ 1 يما تَأمُونَ وما تَتَحِروتَ في يوت إن 
34 هه 2 000 1 م لله 71 0 01 
فى دَلِكَ لآيَه لس ع وم عم 0ت 2 التْوَرِبلةَ ولحل 
هه 5-0-5 9 1 زر 0 5 أ هه 0 
اكير كس ادق 2 ا 10 تق لدو عون © 24". 


بل سجر عهاب ارات كبري زال نمال 793 1 حَنَدِكَ رض بيضَاءَ من 
غَبرِسوَةٍ َيه أ خرن © لِثْرِيَكَ من َايَمنَا كبري © »4 0 
اواك القك سك © أذْهَبَ ِلَّ َعَوَنَ إِتَد طق © هَدْنَ هل لَكَ إِلَ أن ترق © وََمِْيِكَ إل 


11 و - 


55 6 0 © ديه 3 د بر © 204 . 


دعشعها ابه مو وق دح عكر ين كيني[ 
اَهَل لوث ِف تلك ىك يَلمُومى مَسَحُورًا © قَالَ لَقَدَ عَلمَتَ مآ أَنرَلِ تولك إلا 


رك السحوت وَالارض بَصَاِروَاِق َأظنّكَ كَ يلفرعون مور © 24. 


خض 3 


)١(‏ الأعراف:"/. 
(0) آل عمران:0:5-59. 
(6) طه: 7373-1717 . 

.5١-١6:تاعزانلا‎ )( 
.,.1١ 7-1١ ١:ءارسإلا‎ )6( 
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تر 
سا و 02 


وعبّر عنها بالْبْصِرَة 00 امل يوم لِْيمَة وَمُحَدوَهَا عَذَابَ 
مَيِيدا كن كَلِكَ فى ) لمي مَسَعلورًا © اعفان 


موه سج وى لك 


وَدَانَيْسَا قَمُودَ ألْنَا قَهُ ٍ رياني ثيل قن ١‏ 


مما 


دي ابين» قال تعالى ( آل ألَوَجِتَمْكَ بسَىْءِ ا 
من ألصََدقِينَ © لق عصَاه وآ ان سا ميث ووز يَدَهْ وإذاهى بِيِضَاُ 
55 © كَل لِلَمَلإِحَولئد إن هذا لسحز عَلِيمٌ © 4". 


ساي اس سميج يد تفع 


م << سم - 


يَمَنِفِ 
لْمبكة من الشّجَرَةِ أن يحوتوى إن أنَا أنه َُ العتبيرت 7 0 2 
َلَمَا رَدَاهَا نه 2 و00 عضت يَنموبوت أَقِلْ وَل َف ِلك من 


0 همان صن ا ورَعَوت وَمَلَايْوة إِنهْمَ كاوأ نيما ققرت 
©2704 . 

فهل بعد هذه التعابير شك في أن المعجز دليل عقلي مَُكّم في طرح القرآن؟! 

وأماعدم استجابة القرآن لمطالب القوم ني كثير من الأحيان فلا يدل على أن المعجزر 
دليل إقناعيء ولا يدل عل أن المعجز يأتي في المرتبة الثانية في القرآن؛ لأن الأقوام الذين ل 
يستجب الله لطالبتهم بالمعجز جاءتهم المعجزات الكافية» فلا تصح هذه الاستفادة. نعم) 


ينبغي البحث في سبب عدم الاستجابة ة تفصيا””**'. ولكن هذا خارج عن مورد كلامنا 
0 


)١(‏ الإسراء:4ه-09. 
(؟) الشعراء:٠75-7.‏ 


أقول 01000 واألَاكَةِ يِتََهٌ لَمُمَ َاريَفئَهْر وَأَعظيرٌ © 4 (القمر :30 ولعل 
ذلك باعتبار أن المعجز لما كان حجة على البشر كان بلاء يُفتّنون فيه ليتميّز الخبيث من الطيّب. 


(:) لاحظ: أبو القاسم الموسوي الخوئيء البيان في تفسير القرآن (ضمن موسوعة الإمام الخوئي ج٠5):‏ ص8 .١١9-١١‏ 


الدليل الخامس عشر : الإعجاز وخرق العادة | ١8١‏ 


87 | محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة 7 تقييم ما تم طرحه م. أدلة لإثبات النبوات 
و5 رانلسة السعيى دم من 7 


المسلك السابع: مسلك السيد الطباطبائي القائم على اعتبار النبوة 
نفسها خرقا للعادة وأنه لا فرق بين خارق وخارق فإذا وقعت 
المعجزة انكشفت النبوة 


ل يا و تي بوسر حقيقة المعجز في نظر السيد 
الطباطبائي: 


ييه حقيقة ا 0ص 

اماج و 0 
من قانون العلية العامة أنْ لكل حادث مادّي علة موجبة من غير تردد وارتياب. والمراد 
المعلول”'". 

النقطة الثانية: القرآن تحبر بوقائع لا تطابق العادة الملشهودة في عالم الطبيعة على نظام 
العلة والمعلول الموجودء وهذه الوقائع هي الآيات المعجزات التي ينسبها القرآن إلى 
الآنبياء ©(" . 

النقطة الثالئة: هذه الحوادث وإن أنكرتها العادة إلا أنها ليست أمورا مستحيلة 
كاستحالة اجتماع السلب والإيجاب معاء والشاهد على إمكانها أن عقول البشر لا تستبعد 
ذلك ولا ترى استحالته على مر التاريخ بخلاف البدهيّات المستحيلة. 

فآ إن أقبال هه الأسون الخالفنة للغدادة سيت فنا تتككرمعنادة الكلبيحة با هن نا 
يقع في العالم المادي بين حين وآخرء فيتبدّل الميّت إلى الحي والحي إلى الميّت وتتبدل صورة 
إلى صورة وحالة إلى حالة ورخاء إلى بلاء وبلاء إلى رخاء. 

والفرق بين المعجزة وبين ما تقتضيه العادة هو أنْ الأسباب المادّية الملشهودة التى بين 


./ محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» ج١ صص؟‎ )١( 


ه64 ن.م» ج١‏ ص خ لا. 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة | 741 


أيدينا إِنّها تؤثر أثرها مع روابط مخصوصة وشرائط زمانية ومكانية خاصّة تقضي بالتدريج 
في التأثير. 

فمشلا: العصا وإن أمكن أن تصير حيّةَ تنسعى والجسد البالي وإن أمكن أن يصير إنسانا 

يماءلكنّ ذلك إنما يتحقق في العادة بعلل خاصة وشرائط زمانية ومكانية محصوصة 

تنتقل بها المادة من حال إلى حال وتكتسي صورة بعد صورة حتى تستقرٌ وتحل بها 
الصورة الأخيرة على ما تصدّقه المشاهدة والتجربة. 

وأما المعجزة فلا تحصل وفقا لمذه الشرائط المتعارفة» بل هناك إرادة لمريد تحقق ذلك 
الأمر ولا يلزم فيها اجتماع تلك الشروط المخصوصة الموافقة للعادة0". 


النقطة الرابعة: العلم الحديث ليس بوسعه إنكار المعجزات» بل الحوادث المعاصرة 
من الخوارق للعادة المتتشرة في العالم تثبت بم لا يقبل الشك وقوع ما يخرق العادة. 

وهذا الأمر فتح المجال للعلماء لتوسيع البحث حول العلة المؤثرة في الأشياء. 
فحاولوا تفسير الخوارق بنوع من السلطة على تصريف الأمواج الكهرومغناطيسية. 
فحاولوا كشف علة مادّية أخرى هي المؤثرة في تحقّق المعلول. 


ومع استمرار الفحص يمكن الوص ول إلى العلة الحقيقية التي تؤثر في الموارد الموافقة 
للعادة والموارد المخالفة للعادة”". 

النقطة الخامسة: القرآن الكريم لم يشخص العلة الأخيرة التي تُعلّل جميع الحوادث 
المادّية العادية والمخالفة للعادة بتشخيص اسمه وكيفية تأثيره؛ إذ ذلك خارج عن غرضه. 
ولكنّه مع ذلك يثبت لكل حادث مادّي سببا ماديا بإذن الله تعالل فهو يثبت أن لكل 
حادث مادي يستند في وجوهه إلى الله مجرىّ مادّيًا وطريقا طبيعيًا به يجري فيض الوجود 
منه تعالى إليه”” . 


النقطة السادسة: يثبت القرآن أن لله سبحانه وتعالى سبيلاً إلى كل حادث ماديء وأن 
20010 ن.م. ج١‏ ص 6 /. 


هع ن.م. ج١‏ ص 1-1١6‏ /. 
فرة ن.م» ج١‏ ص ١‏ /ا-/الا 
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كل شىء راجع إليه سبحانه وإن بدا للناس أن السبل الطبيعية مقطوعة بحسب الظاهر. 
ويمكن بدوا أن يُفْسّر هذا الأمر بأحد تفسيرين: 
التفسير الأول: أن الله يحقّق سلطانه على الحوادث المادّية بمجرّد إرادته سبحانه. 
ويحقق مايريده سبحانه من خلاله. 
والقرآن يثبت التفسير الثاني دون الأوٌّل". 
النقطة السابعة: كم يُثبت القرآن العلية بين الأشياء يُثبت استناد جميع الأشياء إليه 
سبحانه وتعالى» ويُستنتج من ذلك أن الأسباب الوجودية غير مُستقلة في التأثير والمؤثر 
الحقيقي بتمام معنى الكلمة هو الله سبحانه فقطء وإلى هذا تشير الآيات التي تربط تحقق 


كل شيع رذن ال: 
فالله سبحانه هو المالك للأشياء وَاُْملّك لما تأثيرها ني الأشياء. وكل ذلك يقع من 
دون استقلال عنيه سبحانه”". 


النقطة الثامنة: القرآن يُثبت لنفوس الأنبياء تأثيرا في المعجزات. فالمعجزات تصدر 
عن النبي لمبدأ مؤثر في نفسه غير مستقل عن الله عز وجل. 

بل حتى السحر ومطلق الخوارق كُلّها تحصل من خلال مبدأ نفساني يستعمله 
الساحر ومن يريد خرق العادة» فلا فرق بين المعجزة والكرامة والسحر ومايترتب على 
الرياضات الشاقة من هذه الجهة©2. 

النقطة التاسعة: يُبَيّن القرآن أن المبدأ النفساني المؤنّر عند الأنبياء والرّسل والمؤمنين 
هو الغالب الفائق على كل سبب وفي كل حالء وبهذا يتميّز هذا المبدأ عن غيره من 
السحر والأسباب الطبيعية. 


000 ن.مء ج١‏ ص١‏ /ا-8//. 
فم ن.م» ج١‏ ص54/. 
فرة ن.م» ج١‏ ص 8ه /ا-١٠8.‏ 
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ويستنتج من هذا أن هذا المبدأ المنصور أمر وراء الطبيعة وفوق المادّة؛ لآن الأمور 
المادآية مُقَدّرة تحدّدة مغلوبة لما هو فوقها قدرا وحدًا عند المغالبة» فهذاالمبدأ النفساني 
المجرّد المنصور بإرادة الله سبحانه إذا قابل مانعا مادٌيًا أفاض إمدادا على السبب با لا 


النتقطة العاشرة: يثبت القرآن أن تأثير المبدأ النفساني يتوقف على أمر من الله عز وجل 
مصاحب للإذن. فلا بد لكي يؤثر المبدأ النفساني من أن يتحد هذا المبدأ أو يصادف أمر 
الله الذي فسّرته الآيات الأخرى بأنها كلمة الإيجاد «كن». 


بل يثبت أن الأمور جميعا سواء أكانت خيرا أم شرا وسواء أكانت عادية أم خارقة 
تتوقف على أمر الله بحيث يتحد معها أو يصادفها”". 


والمتحصّل أن المعجزة ليست معجزة من حيث إئّا مستندة إلى سبب طبيعى مجهول 
ولااهى معجزة من حيث استنادها إلى سبب مفارق للعادة» بل هى معجزة من حيث 
إغها مستندة إلى أمر مفارق للعادة غالب غير مغلوب السبب قاهر العلة البثّة". 


دلالة المعجزة على النبوة عند السيد الطباطباٌ 

فإن اتضح هذاتهيّأ المقام لبيان وجه دلالة المعجز عند السيد الطباطبائيء قال في 
الميزان - بعد أن بيّن أن الأنبياء هخ لم يحتجوا ني المعارف التي يدركها العقل بالنبوة وإنما 
احتجوا على هذه المعارف بالبراهين- «وذلك أتّهم ادّعوا الرسالة من الله بالوحي وأنّه 
بتكليم إلههي أو نزول مَلّك ونحو ذلك, وهذا شيء خارق للعادة في نفسه من غير سنخ 
الإدراكات الظاهرة والباطنة التي يعرفها عامة الناس ويجدونها من أنفسهم. بل إدراك 


مستور عن عامة النفوس لو صح وجوده لكان تصرفا خاصا ما وراء الطبيعة في نفوس 
الأنبياء فقطء مع أن الأنبياء كغيرهم من أفراد الناس في البشرية وقواهاء ولذلك صادفوا 


220 ن.م» ج١‏ ص .6١‏ 

6 ن.م. ج١‏ ص 81١-8٠١‏ . 

فر6 ن.م» ج١‏ ص .8١‏ 

ولااحظ توضي حالما ذكره السيد الطباطبائى: مرتفى المطهري. النبوة» ص 771-7١١‏ وص 58-7١9‏ ؟؛ جعفمر بن محمد 
حسين السبحاني» الإلميات على هدي الكتاب والسنئة والعقل. ج7٠‏ ص /81-1/87/. 
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إنكارا شديدا من الناس ومقاومة عنيفة في ردّه على أحد وجهين: 


فتارة حاول الناس إبطال دعواهم بالحجة... استدلوا على بطلان دعواهم الرّسالة 
بأئهم مثل سائر الناس والناس لا يجدون شيئا مما يدّعونه من أنفسهم مع وجود الماثلة» 


ولههذا أجاب الرسل عن حجّتهم بب| حكاه الله تعالى ...» فردّوا عليهم بتسليم الماثلة 
وأن الرسالة من منن الله الخاصة. والاختصاص ببعض النعم الخاصة لا يناني الماثلة, 
فللناس اختصاصاتء نعم لو شاء الله أن يمتن على من يشاء منهم فَعَل ذلك من غير 
مانعء فالنبوة مختصة بالبعض وإن جاز على الكل. 


وتارة أخرى أقاموا أنفسهم مقام الإنكار وسؤال الحجة والبيّنة على صدق الدعوة 
لاشت الها على ما تنكره النفوس ولا تعرفه العقول (على طريقة المنع مع السند باصطلاح 
فن المناظرة) وهذه البيّنة هى المعجزة. 


بيان ذلك: أنْ دعوى النبوة والرسالة من كل نبي ورسول على ما يقصّه القران إِنّما 
كانت بدعوى الوحى والتكليم الإلمهى بلا واسطة أو بواسطة نزول الْلَكء وهذا أمر لا 
يساعد عليه الحس ولا تؤيّده التجربة؛ ويتوججه عليه الإشكال من جهتين: إحداهما من 
جهة عدم الدليل عليه الثانية من جهة الدليل على عدمه؛ فإن الوحي والتكليم والإلمي 
وما يتلوه من التشريع والتربية الدينية نما لا يشاهده البشر من أنفسهم. والعادة الجارية 
في الأسباب والمسببات تنكره. فهو أمر خارق للعادة» وقانون العلية العامة لا تجوّزهء فلو 
كان النبى صادقا في دعواه النبوةً والوحي كان لازمّه أنّه متصل بم وراء الطبيعة مؤْيدٌ 
بقوٌة إلهية تقدرعلى خرق العادة» وأن الله سبحانه يريد بنبوّته والوحي إليه حرق العادة, 
فلو كان هذا حمًا ولا فرق بين خارق وخارق كان من الممكن أن يصدر من النبى خارق 
آخر للعادة من غير مانعء وأن يخرق الله العادة بأمر آخر يُصدّق النبِوَةًٌ والوحي بغير 
مائع عقة فزن حك الأمكالدو لجيه قلت أرادالنه عذارة الناس بطريق نارق للغادة:وفيو 
طريق النبوة والوحي فليؤيّدها وليصدّقها بخارق آخر وهو المعجزة. 


71/ 


وهذاهو الذي بعث الأممّ إلى سؤال المعجزة على صدق دعوى النبوّة كلما جاءهم 
رسول من أنفسهم بعثاً بالفطرة والغريزة» وكان سؤال المعجزة لتأييد الرسالة وتصديقها 
لاللدلالة على صدق المعارف الحقة التى كان الأنبياء يدع ون إليها ما يمكن أن يناله 


ونظير هذا ما لو جاء رجل بالرسالة إلى قوم من قِبَل سيدهم الحاكم عليهم ومعه 
أوامر ونواه يدّعيها للسيد؛ فإن بيانه هذه الأحكام وإقامته البرهان على أن هذه الأحكام 
مشتملة على مصلحة القوم؛ وهم يعلمون أن سيّدهم لايريد إلا صلاح شأنهم. إِنه) 
يكفي في كون الأحكام التي جاء بها حمّة صالحة للعمل» ولا تكفي البراهين والأدلة 
المذكورة في صدق رسالته وأنْ سيّدهم أراد منهم بإرساله إليهم ما جاء به من الأحكا 
بل يطالبونه ببيّنة أو علامة تدلّ على صدقه في دعواه ككتاب بخطّه وخاتمه يق رأونه أو 


و 


علامة يعرفوهما كم قال المشركون للنبي ١حَتَّى‏ تُتَزّلَ عَلَيَْا كِتَابا تَقَرَؤٌه)”". 

فقد تبيّن با ذكرناه أوٌلا: التلازم بين صدق دعوى الرسالة وبين المعجزة وأئّها الدليل 
عل بق دعر اها لا يمارك ق ذللك معان الخاضة والعابة ردلا قينا وكيا #وثانا: 
أنْما يجده الرسول والنبي من الوحي ويدركه من غير سنخ ما نجده بحواسّنا وعقولنا 
النظرينة الكريئة) فالوتحتى غتير الفكثر الضناكنب» وهنذا المعسى أ ينات الله من لضيو 
والسطوع بحيث لا يرتاب فيه من له أدنى فهم وأقل إنصاف»)”". 

والذي ثممّنا من كلامه على طوله أَنّهِ يتتحصّل منه ثلاثة أمور: 


الأمر الأوّل: مناط المعجز هو خرق العادة على نحو غالب غبر مغلوب©”. 


)١(‏ الإسراء:”97. 

.47-/7 محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن. ج١ ص‎ )١( 

وللااحظ توضيحا لكلام السيد الطباطبائي: جعفر بن محمد حسين السبحانيء الإلميات على هدي الكتاب والسنة والعقل» 
ج” ص7-949١٠1.‏ 

هذاء وقد نقلت كلامه بلفظه ليكون القارئ على بصيرة في تصور مراده ولقابليّة كلامه لتوجيهات متعذدة في كثير من 
الأحيان» نعم حذفت بعض المواضع من الشاهد لعدم تعلق الغرض بها. 

(؟) ذهب إلى هذا المناط بعض الباحثين في المسائل العقدية» لاحظ: محمد تقي المصباح اليزدي» دروس في العقيدة» ص5 ١‏ ؟؛ 
محمد تقي المصباح اليزدي» معارف القرآن» ج4 ص ”57 . 
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الأمر الثاني: أن برهانية المعجزة ترجع إلى النقاط التالية: 

النقطة الأولى: دعوى النبوة والرسالة ترجع إلى ادّعاء خرق العادة بالتكليم الإلمي 
بواسطة أو من دون واسطة. 

النقطة الثانية: اللازم من صدق النْبي أن يكون متّصلا با وراء الطبيعة مؤيدا بقوة 
إهية مُكُنه من خرق العادة. 

النقطة الثالثة: لمالم يكن نَم فارق بين خارق وخارق كان من الممكن أن يصدر من 
النبي خارق آخر للعادة من غير مانع. 

والنتيجة من هذه النقاط الشلاث أن الله إن أراد أن بدي الناس بطريق خارق للعادة 
-وهو طريق النبوة والوحي- فليؤيّدها وليصدّقها بخارق آخر وهو المعجزة. 

الأمرالثالث: أن الطريق الوحيد لإثبات النبوة برهانيا هو المعجر؛ لانتفاء الملازمة بين 
صدق معارفه وبين ارتباطه حقيقة بالله تعالى» فلا بد من معجز لحسم الأمر”". 

وقريب من هذا المسلك ماذكره الشيخ محمد عبده إذ يقول «بل إن الارتباط بين 
الأمورالخارقة وبين التصديق إِصدق مبدئها بين بالفطرة والعادة؛ فإِنّه عند مشاهدتها 
ينتقل ذهنه إلى أن هذا الفعل العظيم لا يقدر على مثله إلا الرجل العظيم الذي قد انطوى 
على مالم ينطو عليه غيره» فهو صادق في دعوى أنه منطو على نبوّة أو روحانية أو ما يشبه 
ذلك عل حسب الادّعاء...)0". 

وقال الشيخ محمد هادي معرفة «الإعجاز ضرورة» ولكنها دفاعية» وليست ضرورة 
دُعائة ! 

أمّا أن المعجزة ضرورة؛ فلأن الدعوة لا كانت مستندة إلى الغيب وهو -وحى السماء- 
فلا بد أن يدعمها آية تجانسها تنفى كل احتمال خلاف وتدحض شبَّه المعارضين. 


وأما أنها ضرورة دفاعية وليست ضرورة دعائية فلأنْ رسالة الأنبياء جميعا على وَهَ 
ظ هده 


)١(‏ وهذا الأمر الأخير يفهم من تمثيله الأخير للإتيان بالمعجزة. 
(؟) محمد عبده؛ هامش التعليقات على شرح العقائد العَضْديةء ص 5 7؛ الحامش رقم١.‏ 
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من الحق الصريح لا عبار عليها ولا كانت حاجة إلى إقامة برهان...)20. 


وقريب منه أيضا ما ذكره جملة من المفكرين المسلمين”". 


الملاحظة الأولى: من الواضح أن هذا المسلك يعتمد على القياس التمثيلي الذي لا يفيد 
العلم؛ إذ الانتقال فيه إن]) هو من الجزئي (خرق العادة الظاهرة للناس) إلى الجزئى ((خرق 
العادة بالوحى) من دون إحراز العلة؛ إذ لا ملازمة بين حدوث انخراق العادة في شىء 
وحدوث انخراق العادة في شيىء آخرء ولا يكاد ينقضي تعجبي: كيف سلك هذا المسلك 
بعض المفكرين البارزين”"'؟! 

نعمء لاريب أن حدوث الخارق يقدح في النفس احتمال حدوث خارق آخر ولكن لا 
يعتبر نفس خرق العادة في شيء دليلا على وقوع خرق العادة في آخر. 

وهذه الملاحظة ترد على جميع بيانات هذا المسلك. 


الملاحظة الثانية: باعتبار أن مناط الخنارق الدال على النبوة أن يكون غالبا غير مغلوب 
كما ذكر السيد يقع السؤال: كيف يمكن إحراز هذا الأمر؟! لأنه إن أريد غلبة أي خارق 
مقابله فهذا مالا يمكن إحرازه لاحتمال وجود من يغلب المدّعي تمن لا نعرفه من 
اع لوقبو نان يناعن جود [السقاء لكدنه سير فا دزا الود مك سيد 
الطباطبائى؟!!! 


)١(‏ محمد هادي معرفة. التمهيد في علوم القرآن» ج: ص78. 

(") محمد رضالمظفر عقائد الإمامية (ضمن بداية المعارف الإلهية للخرازي)» ج١‏ ص -1١0( 777-77١‏ عقيدتنا في معجزة 
الأنبياء)؛ محمد باقر الملكي الميانجي» مناهج البيان في تفسير القرآن» ج١‏ ص 85-١84‏ 1؛ محمد تقي المصباح اليزدي» معارف 
القرآن» ج: ص ١‏ : (ولكنه لم يقبل هذا الطريق في دروس في العقيدة ص”77؟ في جوابه على الشبهة الرابعة). 

() وممن سلك مسلك الاستدلال بالقياس التمثيلي الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي كما مر في الحاشية السابقة» وهذا 
رغم أنه لايتبنى مذهب صاحب هذا المسلك في صرامة قانون العلية؛ إذ يقول بإمكانية خرق القانون الطبيعي نفسه بالمشيئة 
الإلهية ! 
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هذاء وقد وقفت عبى بيان آخر للسيد الطباطبائي في رسالة النبوات والمنامات» وهو 
أفضل مما ذُكر في الميزان» يمكن بيانه بالتالي: 


ال لم اا ار دارا تيب الشرف فا حق تبارك 


النقطة الثانية: نظام التأثير في كل موجود من هذه الموجودات المترتبة صادر عا فوقه. 
فالنظام الكائن في الأجسام معلول عن علل موجودة في عام المثال. 


النقطة الثالثة: النفس متحركة بالحركة الجوهرية إلى أقصى ما يمكن من الكمال» وفي 
كل مرتبة من الصعود تتحد النفسر مع تلك المرتبة نوعا من الاتحاد. 


النقطة الرابعة: مقتضى هذا الاتتحاد أن يكون للمتحرك بالحركة الجوهرية البالغ 
للمرتبة العالية أن يقتدر على التصرف في النظام السافل عن المرتبة التي بلغها بحركته 
الجوهرية؛ لآنه متحد بالمرتبة تبة التي تكون علةلمادونما. 

النقطة الخامسة: الناس على ثلاثة أقسام: معتدل الخلق والمزاج بحسب الفطرة 
ومنحرف الخلق والمزاج بحسب الفطرة والمتوسط ني ذلك,. واعتدال الخلق فطرةً هو 
الذي يوفر الطريق لبلوغ المراتب العليا من العوالم والاتحاد معها بالحركة الجوهرية. 

النقطة السادسة: تقتضي العناية الإلهية تكميل كل ما هو قابل للكمال بالقدر الذي 
يمكن له» ومن هنا اقتضت العناية الإلمهية أن تتوفر شريعة توصل الناس للكمال اللائق 
م . 

النقطة السابعة: ولاطريق لوصول هذه الشريعة للقابلين لما من خلال الاتصال 
بالعالم الأعلى لعدم توفر القابلية لذلك لغير المعتدلين بالفطرة؛ إذ غالب الناس ليسوا 
كذلك. فلا بد من أن يحصلا التواصل من خلال ارتباط المعتدل فطرةً بالعالم الأعل 
من خلال حركته الجوهرية الخاصة» ومن خلال انض|ام هذا التواصل لبشرية الشخص 
المعتدل فطرةًٌ يتضح أن عناية الله تعالى بخلقه تتحقق ببعث الرسل إليهم بالشرائع المكمّلة 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة | ١9١‏ 


النقطة الثامنة: بمقتضى ما تقدم في النقطة الرابعة يتضح أن معتدل الخلق فطرةً الذي 
وصل إلى المرحلة العالية بالحركة الجوهرية الخاصة به والذي تأمّل للنبوة والرسالة من 
خلال ذلك التواصل - قادر على التصرف بالعالم الجسني؛ إذ له نحو اتحاد بالعوالم 
المتعالية التي تؤثر في العالم الجساني. 

النقطة التاسعة: ومن هنا يتضح الارتباط بين النبوة والإعجازء ولأجل ضان تحقق 
الس ا لي و افر ا ا رسيي 
المعجز غالبا لبقية المخوارق غير مغلوب» فهذا ما تقتضيه العناية الإهية"'. 

ومن خلال هذا البيان يتضح كيف يكون المعجز دالا على النبوة عند السيد 
الطباطبائ تيء فالسيد الطباطبائي يعتمد في دلالة المعجز على النبوة هناعل أصلين: 

الأصل الأول: النبي لا بد من أن يكون له سلطة على عالم الغيب بحيث يكون له 
تأثير على عالم الشهادة» ومالم يكن كذلك لا يمكن أن يكون نبيا. 

الأصل الثاني: تقتضي العناية الإلهية أن يمتاز المعجز عن غيره من النوارق بمميز» 
وهو كونه غالبا غير مغلوب. 


يلاحظ على هذا البيان: 
الملاحظة الأولى: تجري الملاحظة الثانية السابقة هنا تماما. 


الملاحظة الثانية: لا يمكن إحراز ما تقتضيه العناية الإلهية؛ لأثها فرع ثبوت قابلية لها 
اكات وهداه لاطريى لعا رن إحر اذه عي مكنا أناتتخرر أن التي قارلة 
لخارق غالب غير مغلوب”" 


010( محمد حسين الطباطبائى. رسالة في المنامات والنبوات» ص/اه- 11١‏ . 
(؟) لاحظ التنبيه الثاني من تنبيهات المسلك الخامس. 
وبعبارة أخرى: لو سَلمت مقدمات الدليل تماما ثبت أن كل ماهو قابل للوقوع يجب أن يقع؛ وهذا ملاك وجود الممكنات 
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الملاحظة الثالشة: ل يتضح لماذا اقتضت العناية الإلهية تيز المعجز عن غيره بكونه غالبا 
غير مغلوب. وَخ1 يكن تميزه من جهات أخرى كأن يكون مطابقا للدعوى مثلا! 


الملاحظة الرابعة: لو سَلُم تصور السيد الطباطبائي حول النبوة فلا يخفى أنه مستلزم 
للاقتدار على خرق العادة» ولكن من جهة أخرى يعتبر لازما أعم؛ لآن خرق العادة كا 
يقع من النبي يقع من غيره أيضاء ولا يصح الاستدلال بالأعم على الأخص. 

الملاحظة الخامسة: جملة من مصادرات تصور السيد الطباطبائي في غاية الإشكال. 
بل يمكن الجزم بسقوطهاء وهي: تعدد العوالم وترتبها بالشرف وتأثير العالي منها في 
نظام السافل والحركة الجوهرية واختصاص النبوات بالاعتدال بالفطرة وتمييز الناس على 
أساس خلقتهم وأمزجتهم الخارجة عن اختيارهم وافتراض استلزام التكامل للاتحاد 
بالمراتب العالية وأصل مبدأً العناية”"؛ فإن كل هذه الأفكار ساقط كم بين في نقد كتب 
الفلاسفة نمالا مجال للتفصيل فيه الآن. 


فالحاصل أن هذا المسلك غير صحيح. 


اعتمادهم هذا الطريق في مقام الإثبات!!!). 

)١(‏ ومن لوازم هذا المبدأً الساقط أن تكون النبوة مرتبطة بمقام الشخصء ومن ثم تكون النبوة حاصلة وفقا لقابلية 
الشخص.ء ولا أعلم كيف يجمع الفلاسفة الإمامية بين أفضلية علي بن أبي طالب ظَكّلهِ على غير رسول الله محمد ينك من 
الأنبيياء ومع ذلك لا يكون علي 2ه نبيا!!! 


| جدير بنا أن نتعرض في خاتمة هذا المسلك لبعض الملاحظات على ما ذكره السيد 
الطباطبائى حول حقيقة المعجزة. 
الملاحظة الأولى: مع قطع النظر عن الدليل القرآني الذي اعتمد عليه السيد الطباطبائي 
في اعتبار المبدأ النفساني عند الأنبياء هو المؤثر في خارق العادة نلاحظ أن ما ذكره السيد 
بورع ايو يي ما 0 
ره الأول < كَلَمَ أهَا وى من سَاجلِيٍ ألواد ألأَيْمَنِ في الْبِقَحَةٍ مب 


م ص آ ته 0 


أن ينوبت إذ أتا َنيَب الفليدت © ود د اه ته 
َلك عُتبها وَل يميت نووت أَِلْ ولا كف إتَلكَ نيت و أداة يَدَكَ و 
يا عئيصَه ين عزوو أطخ يك امه من تميق إن همان من 
يبلك إل ورَعَوَرت وَمَلَابْهة مر كوأ فَرَمًا قَسِقِيرتَ ©2246 ؛ لأنه لو كان يفعل المعجز 
بقوته النفسية لما كان هناك وجه لتخوّفه عَكَله! ظ 

ومن جهة أخرى هل يلتزم السيد الطباطبائي أن القرآن الكريم من فعل النبي محمد 
صادر من مبدأ نفساني فيه"" يَي؟!!! إن مثل هذا الالتزام في القرآن حالف للضرورة 


س 


00 ١16: 
ع‎ 


6 


.77-7”١:صصقلا‎ )١( 

(0) ومن أغرب ما وقفت عليه من كلام للفلاسفة في هذه المسائل ما ذكره السيد مصطفى الخميني عند بيانه لحقيقة 
الإعجاز حيث يقول «الجهة الأولى حول استناد القرآن إلى العلل الطولية: إن من القوانين العامة الوجدانية:؛ المشفوعة 
بالبراهين واللمس والإحساس. قانون العلية والمعلولية» ... (بيّن لوازم إنكار العلية الفاسدة) 

وما هو حقيقتها: أنه ليس الأشياء مستندة إلى عللها إلا على معنى متوسط لا يلزم منه إهمال الوسائط ولا إهمال المبدأ الأعلى» 
رشر تي الأمير بي الأمرين الذي ورد ها الت فق ندع ها الإنامي »يناعد عل الرهان القريم فى حكمنا القاب» 
ويشاهد بالمشاهدات العرفانية والمكاشفات الربانية. 

وبالجملة: لابد من انضمام القديم الآزلي إلى الحادث في لا يزال في حدوث لانت التو هوينة اللذناضين كنا نه ولكن 
ليس هذا الانض]ام دون شأن الوجوب الذاتي» وفوق حد الممكن والفقير الحقيقي الربطي» ولاشق ثالث في أية زاوية تراها 
في العالم» ولا ني خابية من الخبايا في الدنيا الآخرة. لا يعقل إهمال الواسطة, ولا حذف المبدأ وذي الواسطة, فتوهم: أن ناقة 
صالح مستندة إلى الإرادة الأزلية» وقصة وجود عيسى يِه إلى العلة الأولى بلا توسط مبادئ العلية والمعلولية. 

وهكذا الكتب السماوية» ومنها القرآن العزيز؛ فإها أيضا ذات علل طولية أصلية وظلية ذاتية وعرضية؛ كسائر الكتب التي 


5 | محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


بين أيديناء من غير اختلاف في جزئي من جزئيات الأمور في هذا (كذا) الناحية العامة الكلية» وفي هذا الناموس العام النافذ. 

ومن كان يتوهم خلاف ذلك فقد استأكل من الموائد الباطلة وجلس على مطعم شيطاني غافلا عن الحقائق لاهيا بالأمور 
الإغهية لاغيا ني المسائل العلمية غير وارد في الورد المورود غير شارب من مشارب الرب الودود مريدا تعظيم الخالق ذاهلا 
عن التشبيه معتقدا بالتنزيه مشتبها في التسبيح, والله هو المستعان» وعليه التكلان. 


الجهة الثانية الفرق بين القرآن وسائر التآليف: على ضوء هذا النمط المشار إليه لا معنى لئن يتوهم أن القرآن العزيز محلوق 
الله تعالى بإرادة مستقلة في عرض خلق العالم وأنه تعالى أراد خلق السماوات والأرض وأراد خلق القرآن العظيم في ما لا يزال» 
تعالى كاستناد هذه الأسطر إليه تعالى بلا زيادة ونقيصة (!!!)» فلابد من الفحص عم به يمتاز هذا التأليف الإلمهي القيم عن 
وف ذلك يتبين حقيقة الوحي والإلمهام؛ ومعنى الملائكة العامة والخاصة؛ وهو أن اختلاف التآليف والأفعال حسنا وبهاء 
وصحة وسقا وبالاغة وفصاحة ومتانة وضياءء وغير ذلك من الاختلافات في جهات شتى» حسب المحتويات المتشتتة من 
المعارف العالية إلى القصص العادية» يرتبط باختلاف الوسائط في كيفية الاتصال بالمبدأ وفي كيفية الارتباط بالعلم الكلي 
والقدرة الكلية والإرادة الكلية وهكذا. فهما كان قوى ربطا واشد صلة واكثر تعلقا واوسع وجوداء يكون فعله وأثره مسانخا 
عليها في محاها بها لا مزيد عليها... 

فباالجملة: حيث يكون النور الأحدي والضياء المحمدي (صل الله عليه وآله وسلم) ني السفر الثالث. فانيا بالفناءات الجزئية 
والكلية» باقيا ببقاء الوجوب الإلمهيء ومسافرا بعد ذلك في السفر الرابع» قد تمكن من هذا السفر الإلهي القيم بوجود 
حقاني إلهمي خارج عن حد الاعتدال. وداخل في زمرة الموجودات المتحققة بالوجوب التبعي الظلي» رافضا الوجوب الغيري» 
فيكون فعله فعله ويده يده ورجله رجله وإرادته إرادته وفكره فكره وحركته حركته. « ولا يزال عبدي المؤمن يتقرب إلي 
بالنوافل » حنئ أكنون يده العى ييظس بيدا .إل اعم الخديت الشروفة فقعله قعلة وها يروي نه يعمب إلية فيكون 
الكتاب كتاب الله والفرقان قرآن الله والقرآن فرقان الله بالضرورة. ْ 

الجهة الثالئة حول استناد بعثة الأنبياء إلى الوسائط: بعثة الأنبياء وبعثة الأطباء وبعثة المخترعين وبعفة الناس إلى مفاعيلهم 
وأفاعيلهم وآثارهم وأفكارهم وإلى حركاتهم كلها من سنخ واحدء كل ذلك بعثة وانبعاث من الغيب الأزلي» ولا يعقل إهمال 
إرادة الله في هذه المرحلة بالنسبة إلى جميع هذه البعثات» ولكن الشأن في اختلافها في حدود اختلاطها بالباطل وبتدخل القوى 
الغضبية والبهيمية والشيطنة فيهاء فما كان وجوده حقا صرفا وقواهفي الله وشيطانه أمن به كما في الحديث « شيطاني آمن 
بي» تكون بعثته ما ترى في البعثة العامة الإلهية المحمدية يك واختلاف البعثات في هذه المرحلة أيضا ناشئ من اختلافهم في 
العيسوية والموسوية والمحمدية :ىما تحرر في محله. 

2ك ور راض الكنا نرب عتما صرت اف ابيط اش ةن سدة : ٠.‏ : : 
ل ا ل )ا لوخي 0 لهي يت رار 5*2 اماف 2 كوي ح- واي وح فل الى كح اك لحا دوا يان لوا قاور( ا ل ل ا ا 

إلى تبعات هذا الأمر الغامض وهذه المسالة المشكلة جداء ويرجع ذلك إلى تخيل الجزاف في حقه - تعالى وتقدس - ك| لا 
وغير خفي: أن الاختلاف المزبور أيضا مستند إلى الاختلاف في الموارد والقابليات والإمكانات والاستعدادات الموجبة 
لاختلافهم في كيفية الارتباط. والكيفية الموصلة والمورثة لاشتداد الربط وضعفه وقوة الوصل وفتوره. 

و ا ا ل 

وما أشبه هذه المسالة بجزئيتها وكليتها بالادوات الكهربائية, التى يكون اختلاف أفاعيلها حسنا وهاء وقلة وكثرة. 
باختلاف سعة وجودها وكيفية ارتباطهاء مع أن الكل مستند إلى الواحد. وهو الكهرباءء ولكن الآثار تختلف من جهات 
كثيرة لاختلاف الوسائط الصغيرة الحقيرة والكبيرة العظيمة؛» فإن الصناعة الكبيرة تستنير بوجه غير ما تستنير به الصغيرة 
منهاى) ترى. فلا تخلط. 


فتحصل لحد الآن وبلغ إلى ميزان التحقيق وميقات التدقيق - أن تخيل نزول الملك العلام والجبريل التام -عليه آلاف التحية 
والسلام- على رسول الله يك أو نبي من أنبياء الله» يكون على وجه الجزاف من غير اقتضاء من ناحية المنزل عليه ومن غير 
التماس منه - في غاية السقوط وبمعزل عن الصواب جدا. 


فنزول الملائكة لسنخية يحصل من كد اليمين وعرق الجبين ومن الرياضات النفسانية والارتياضات الروحية والجسمية على 
شرائطها الكثيرة»؛ مع صعوبة تحملها والتحقق بهاء ىم لا يخفى على أهلها. 

الجهة الرابعة حول خاتمية الرسول الأعظم يَ: لا بأس بالإشارة إلى أن مسألة خاتمية نبي الإسلام أيضا ليست إلا كسائر 
المسائل التي ترجع إلى قصور عللها وفتور مقتضياتهاء ولا معنى لكونها مورد الإرادة الخاصة:؛ فأصل التصدي للرسالة 
والخائمية كله من شؤون العالم كسائر شؤون العالم» ويرجع إلى وجود اجتماع سلسلة من العلل وإلى فقد تلك الشرائط 
اللازمة» من غير أن يخصص الغيب شخصا لذلكء أو يمنع شخصا عنه. وفيض الله تعالى في جميع الأحيان والأزمان عام 
مطلقء وإنما اللازم كسب الإمكانات الاستعدادية التي لا تحصل إلا للأوحديين الذين ني الأصلاب الشامحة والأرحام 
المطهرة والذين شدوا نطاقهم في الليالي السرمدة المستمرة والأيام الصائمة الدائمة. 

وعلى هذالا يآ بعد رسول الإسلام رسول ولانبي في هذا القطر من العام الكلي وفي هذا النظام الشممي؛ من غير أن 
يمتنع على كل إنسان إلا بالغير» وبعدم قابلية القابل» من غير قصور في فاعلية الفاعل» وفتور في الفيض الإلهي وال رحمة 
الرحيمية وال رحمانية. ظ 
ولايآتي بعد ذلك كتاب مثل هذا الكتاب من نبي مثله» من غير أن ينسد بابه بالسدود الخاصة الإلهية» بل الانسداد منتسب 
إل الفتور المشاهد في الآباء والأبناء والأمهات والأشخاصء ضرورة أن تحصيل القابلية التامة العامة ممكن لظهور الصورة 
الإهية الكلية في هذه النشأة مراراء ولكن لا يشدون نطاقهم ولا متمون بأمرهم ولا يعتنون بذلكء لانحراف طريقهم عن 
المستقيم وصراط الله العزيز الحميد. ولاحتجاب فطرتهم المخمورة بالحجب الظلانية والشهوات الحيوانية واللذائذ النفسانية. 
وإلى هذه الطريقة العقلية واللطيفة العرفانية» يشير أحيانا قوله تعالى: 

«لايأتون بمثله» من غير أن يستندهم [كذا] إلى العجز وعدم الإمكان والامتناع» ولا يستند إلى منع الفواعل الإلهية عن ذلك» 
بل الأمر مستند إلى عدم اهتمامهم على الوجه الصحيح, وعدم قيامهم لذلك بالطريقة الصحيحة فيخبر وينبئ عن أنهم «لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا»؛ لأن لكل شيء سببا وعلة تخص به وتكون بينه وبين علته سنخية خاصة؛ ومجرد 
اجتماع الناس لا يكفيء فلو كان بعضهم لبعض ظهيرا في إنزال المطر لا يأتون به؛ لأن سبب هذا الأمر ليس ما توهموه. بل 
السبب والعلة ماعرفت. من تحصيل المادة الصافية الخالصة المطهرة القابلة الكاملة فيهاء فإنه عندها ينزل من السماء الإلهية 
كتاب ربم| يكون أحسن مما في أيدينا أضعافا مضاعفة» لعدم تحدد الفصاحة والبلاغة؛ وأن الكيفيات تتحمل الاشتداد بغير 
نباية» كما تحرر في محله, ولذلك تختلف السور القرآنية في الفصاحة والبلاغة. وفي الآدب والفخامة والعظمة!(!!!!!). 20 
الجهة الخامسة حول واسطة الوحي: بحمد الله وله الشكر تبين أن حديث إعجاز القرآن وآن القرآن مغجز خالد - من 
الأباطيل إذا أريد من الإعجاز والتعجيز الامتناع الذاتي أو الامتناع الغيري. 

وإن أريد منه التعجيز بمعنى قصور المقتضيات عن نزول مثله وعن الإتيان بشبهه لعدم القابلية اللازمة في نزول هذه الصور 
والمعاني والتراكيب المشحونة بأحسن البلاغة والفصاحة. فهو حق صرف. 

وبالجملة: إن نزول الفيض الإلهي بالوسائط الموجودة المسمة أحيانا -بمناسبة- بجيريل أو بالملائكة الكذائية أو بالعقول 
الفلانية ديقو ذلك ل بدك كرا هذه الجملة, والظاهر أن خبر الجملة الآتية خبر لهذه الجملة) 

وبالجملة: نزول الفيوضات يختلف ويتحدد من قبل القوابل» فمن كان فيه استعداد قبول الصورة المركبة الشعرية أو النثرية 
ينزل إليه القرآن العزيز» وتلك الصورة الكاملة التي هي صورة العلم الأزلي. 

فما اشتهر: من أن هناك إنسانا يسمى بمحمد يي وشخصا أجنبيا عنه متصل الوجود به وواسطة بينه وبين الله تعالى حتى 
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يكون بين الرسول وبينه تعالى الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد - فهو بمعزل عن الذي ندركه ونشاهده في طريقة العالم 
صدرا وذيلاء بل الجبرئيلة وأمثالها معان كلية سعي (!!!) لا كلية مفهومية» وليست ذات صوت الذي لا يحصل إلا من القرع 
وو 
10000 
في محله. وخارج تفصيله عن الكتاب. .. 
الجهة السادسة حول استناد القرآن إليه تعالى: ربم)| يتوهم أن مقتضى هذا التقريب انتساب جميع الكتب إليه تعالى الضالة 
وغير الضالة كتب الأنبياء وغيرهم» وعدم صحة انتساب القرآن إليه تعالى بوجه؛, ىا لاايصح بذلك الوجه نسبة هذه 
الأسطر إليه تعالى» فم الفرق بين الكتاب الإلهي وكتب الأنبياء وسائر الكتب؟ 
أقول: قد أشرنا في خلال البحوث السابقة ة إلى حل هذه المعضلة» وقد فصلنا تحقيقه في كتابنا « القواعد الحكمية». 
وإجماله: أن من شرائط نزول أمثال الكتب السماوية تعين الإنسان بالشؤون الإلهية وتحققه في سفراته الثلاثة بالوجود الحقاني 
الفاني فيه جميع التعينات البشرية والخالع نعال الحكمة العملية والعلمية وجلباب البشرية والواصل إلى مبدأ القوس النزولي» 
فيصير على هذا جميع حركاته وسكناته ربانية وإلهية» ويكون مصداقا للحديث المشهور «لا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل 
حتى أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ...2 إلى آخره؛ فإذا كان كذلك فأفعاله فعله. وأفكاره وعلومه علمه. 
ارح تدر نه قل باق يلي إلا هر أقوى نس إل الله تحال مف وعتلاتء كوت كلزعت ادم لدو كانه وتان الله حال 1 
عن جميع الاوهام والشوائب ثبء فارغا عن كلية المناقضات والاأضداد... 
وبالجملة: لا تناج المسألة إلى الآدلة اللفظية والاستظهارات اللخوية: لأن الحقائق الحكمية والرقائق العرفانية والشقائق 
الإيهانية» من الإطلاقات العرفية والاستعالات البدوية. والله يعصمنا من الخطاء والزلل. 
الجهة السابعة حول البرهان اللمي على عدم الإتيان بمثل القرآن: بناء على ما تحرر منا في هذه الصحائف يكون قصور عائلة 
البشر وضعف الموجودين في أقطار العالم من الجن والإنس ومافي عرضههما من الملائكة ويكون عجز ب: بني آدم وفتور الأول 
إلى الخاتم - مقتضى البرهان اللمي من غير حاجة إلى إقامة البراهين الإنية» فكون القرآن في وجوده مشروطا بالتحقق بتلك 
الشرائط الخاصة:؛ يمنع عن تحقق تلك الشرائنط في وجود أحد حتى يتمكن من أن يأتي بمثله. فإن الإيتاء بمثله والإتيان 
بمشابهه؛ مشروط بشرائط غير حاصلة في سلسلة الأسباب والعللء فيكون البشر عاجزا قهرا ومن الأزل» ويكون نداء 
القرآن بأن يأتوا بمثله ... ناشئا عن فقدان شرائط نزول مثله على قلب بشر آخر وإنسان متأخر. 
وحيث إنه يك يرى أن حصول ذلك وأمثاله لغيره» مشر وط بالرياضات الكذائية والتدليات والتقربات والأصلاب الشامحة 
والأرحام المطهرة والقلوب النيرة والأرواح الطاهرة» والكل منها فاقدة» ينادي بأعلى صوته وبأرفع الصيحة وبأجلى العاصفة 
وبأرقى الحماسة والشجاعة «فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين». 
فما ترى في كتب القوم من الخلاف في جهة إعجاز القرآن وأنه هل هو في نظام جمله أو بلاغة وفصاحة مفرداته وألفاظه 
الخاضد أرشوي نظام وله راقتتياله مل الحقادق ق الغرفانية والمكبية أو عل النظام البسبات امدق والقطبري أوعل الاحكام 
الفردية والاجتماعية أو ني الكل إعجاز وغلبة وقهر وتحد - فكله غفلة عن حقيقة الحال وذهول عن أساس المقام. فإن 
التشبث بهذه الأمور من التشبث والتمسك بالبراهين الإنية على الذي قام عليه البرهان اللمي» وما عليه البرهان اللمي لا 
يحتاج إلى الوني. 
فعليك بالفحص والبحث عن مبادئ هذا النحو من التنزيل وعليك بالتأمل والتدبر في الأسباب المنتهي إلى هذا الحادث 
الغريب العجيب. الذي يخضع لديه كل مفكر متدبر وكل ممحترع مبتكر وكل ذي عقل عال وذي عمل غالء وأما النظر إلى 
محتويات هذا السفر القيمء ولو كان حسنا ومفيدا وموجبا للتحير والاعتراف بالعجز والفتورء إلا أن ذلك النظر أكثر عجبا 
وأشد وطنًا وأقوم قيلا. 
فإن الأشخاص المدعين الإتيان بمثله سلفا وخلفا لأجل ذهولهم عن الشرائط والمعدات والمقارنات والإمكانات القديمة 
الدخيلة في حصول هذا النزول تصدوا لأمرهم الفاسد الفاشلء وأما لو كانوا يقيسون أحوالهم الشخصية وعشرتهم القومية 
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احزاليه © وخر نوكبو كائيوا يلا جز وز في تا ريع جواتة الفرجية واتكازم رو امال لقح وأمانةء رياوت ويتسيوما تاريخ 
حياتهم و كيفية حشرهم وفعلهم وأعمالهم» ولو كانوا يلا حظون تأريخ عشرة آبائه وأمهاته يك ويتدبرون في ما عندهم > لما 
تانوا سا تسجر ان فدهي ونا شيو انا امتقيينا ندرا جل روانم وك اسه رلا زمر ا«اداقةا لممل وسور الفسدءة 
الأضحوكة. فكل هذه الاشتباهات والغفلات ناشئة عن أمر واحدء وهو أن الإنسان يغتر بها عنده. ولايقف على أن يعرف 
نفسه. ويذعن بم| عنده من الاختلاف الكثير الموجود بينه وبين أقرانه وبني نوعه وأمثاله. بعد اشتراك الكل في القطرة والمادة 
والقابلية والهيولي الأولى. 

فذلكة الكلام وخلاصة الرأي في المقام أن هناك شبهة: وهي أن القول بأن تحصيل الشرائط المختلفة التكوينية الدخيلة في 
الإتيان بمثل القرآن لا يمكن إلا لنبي الإسلام والرسول الأعظم الإلهي # - ليس إلا مجرد دعوىء فلابد من انضمام البينة 
والبرهان إليهاء وهو إقامة البرهان الآ عل أن القرآن أمر يحناج في تأليفه وإحدائه إلى تلك الشرائط: فلابد من الأخذ 
بطريقة القوم» وهي بيان كون الكتاب الموجود بين يدي الإنسان خارق العادة» وخارجا عن القدرة العادية» حتى ينتقل 
الفكر بعد ذلك إلى التدبر في الأسباب والشرائط الطبيعية والتكوينية:. المنتهية إلى هذا السفر القيم والكتاب المبين» ولأجل 
ذلك فلابد من إفادة هذا الأمر وإقامة الوجوه الناهضة على إعجاز القرآن وكونه معجزة ثم على أنها معجزة خالدة». 
(مصطفى بن روح الله الخميني» تفسير القرآن الحكيمء ج1 ص ”141/7 -587). 

أقول: هذا الكلام على طوله مهم من جهتين: 

الأولى: أنه صادر ممن لا يشك في استيعابه لقواعد البحث الفلسفي. 

الثانية: أنه صريح في الالتزام بلوازم الاعتقاد بوجوب الفيض عن الله تعالى. 

ومهما يكن من أمر فيمكن بيان اللوازم التي التزم بها هذا الفيلسوف بالتالي: 

اللازم الأول: لا فرق بين المعاجز وغيرها في الاستناد إلى الله تعالى» فكلها تستند إلى الله تعالى من خلال الوسائط بين هذا العالم 
والله تعالى» كما لا فرق بين المعجزات بأقسامها حتى الكتب السماوية تستند إلى الله تعالى وفقا لذلك النظام. 

اللازم الشاني: لا فرق بين بعشة الأنبياء وبعثة غيرهم من الأطبّاء والمخترعين والعاملين والتجار و .... إذ كل أولئك إنما بلغوا 
ما بلغوا بسبب قابلياهم المختلفة. اا فرق ينهم مر تجهنة واعليدة الله تغسال والفيض الاهدي» بالعيضن يناري الننيعية لمهم 
جميعاء وغاية مافي الأمر أن اختلاف القابليات أدى لاختلاف الصور التي تظهر عليها هذه البعثات. 

اللازم الثالث: لا فرق بين القرآن وبين نهج البلاغة والصحيفة السجادية وما كتبه ذلك الفيلسوف وكتب الضلال والفسق 
والفجور في الاستناد إلى الله تعالى -والعياذ بالله-» فكل ذلك مستند إلى الله تعالى طولياء والفرق كل الفرق في القابلية التي 
كانت في تمام الصفاء في النبي محمد يي دون غيره من البشر الذين صدرت على أيديهم كتب رائعة كنهج البلاغة والصحيفة 
السجادية أو البشر الذزين صدرت على أيديهم كتب ساقطة ككتب الضلال والانحراف الفكري والأخلاقي» فكل ذلك 
منشأه اختلاف القابلية لا غير. 

اللازم الرابع: منشأ تفاوت الآيات القرآنية فيما بينها يرجع إلى اختلاف قابلية النبي من وقت إلى آخر وبحسب حاله من 
الصفاءء فكلما كانت النفس أصفى كان المفاض عليه أبلغ وأعلى والعكس. 

اللازم الخامس: التصور المعروف بين الناس من نزول الملك جبريل على النبي يي ليبلغه كلام الله تعالى الذي تكلم به 
سبحانه في الملأ الأعلى ليقوم النبي بتبليغه لنا - تصور غير صحيح. بل الواقع أن النبي لصفاء نفسه يرتبط بالعلة الأعلى 
ارتباطا صافيا فيتلقى الفيض بالصورة الأنقى لتظهر لنا بالصورة التي ظهرت لناء وهذا الارتباط حاصل لدينا تماماء وغاية 
ل ا ل ل ا ١‏ 

اللازم السادس: ختم النبوة لا يرجع إلى إرادة جزئية له تعالى تقتضي عدم ابتعاث من جاء بعد سيدنا محمد يق بل ختم 
النبوة يرجع إلى استحالة تحقق النبوة بر نلو ما ار او ل ا ا 
خاصة:؛ وهذه القابلية لن تتحقق بعد سيدنا محمد يه ومن هنا فعدم بلوغ علي بن أبي طالب لمرتبة النبوة يرجع إلى عدم 
قابليته لا لعدم إرادة الله تعالى الناشئة من انتهاء غرض النبوات. 
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كما لايخفىء والغريب في الأمر أنه ذكر دعوى استناد المعاجز إلى المبدأ النفساني في مقام 
شرح الآية التي تُبيّن نبوة النبي محمد يي بإعجاز القرآن!!! 


اماحعظة التالقة :ذكر السو الطباطاكى أناممجيه الآبيا د غالب قر مقلدوت لتاتدة 
بمبدأفوق الطبيعة يغلب المادة لتقيّدها بحدودها الخاصة وفقالما بيّنته في النقطة التاسعة 
وهذا الكلام غير واضح؛ لأن جميع حوادث الطبيعة وفقا لتصور السيد واقعة من 


اللازم السابع: منشأ استحالة المجيء بمشل القرآن وغيره من المعاجز هو انتفاء القابلية التي باعتبارها ظهر القرآن على يد 
النبي يه ومن هنا فلا يمكن أن يظهر مثل القسرآن على مشل النبي يه لعدم توفر من يحمل خصوصياته يمن بعده. ومن 
هنا قديقال بلغوية البحوث التي ركزت منشأ إعجاز القرآن لعدم ارتكازها على المنشاً الحقيقي للعجز. 

هذا ما استفدته من كلامه. وتلزمه أيضا أمور لم يصرح بهاء وهي: 

اللازم الأول: لاا فرق بين القرآن والحديث النبوي والحديث القدسيء اللهم إلا أن يقال بأن النبي © تتكدّر نفسه في بعض 
الأحوال فيصدر منه الحديث القدمبى وتتكدر في أحوال أخرى بشكل أكبر فيصدر عنه الحديث النبويء ولا يخفى أن 
الكدورة قد تؤدي إلى انتفاء العصمة؛ بل هي مؤدية هما لا محالة. 

اللازم الثاني: ل فرق بين عجز الناس عن الإتيان بمثل القرآن وبين عجزهم عن الإتيان بمثل ما كتبه السيد الخميني نفسه 
وعجزهم عن الإتيان بمشل بحث كاتب هذه الأوراق» فكل هذه الأمور يستحيل أن تقع من غير مُنشئيها لانتفاء قابلياتهم 
الخاصة:. فلا بد لكي يتيسر الإتيان بمثلها من أن تنوفر ظروف كظروف مُنشئيها تماما لكي تصدر. 

فإن قيل: الفرق أن قابلية النبي لن تتكرر لاحقا بخلاف قابلية كاتب التفسير وكاتب هذه الأوراق. 

قيل: إن قيل بتكرر قابلية صاحب التفسير وكاتب هذه الأوراق فم المانع من تكرر قابلية سيدنا محمد ي؟! وإن قيل بعدم 
التكرر فلا فرق بين المعجز وغيره في استحالة وقوعه من الغير. 

فالحاصل ان المعجز وفقا لتصوير صاحب التفسير لا يختلف عن أي حادث عادي في العالم. 

اللازم الثالث: لا يدل العجز عن أي شيء إلا على عدم توفر القابلية لوجود ذلك الشيء؛ وهذا الأمر لا علاقة له بالنبوة لا 
من قريب ولا من بعيدء فالناس عاجزون عن أن يفعلوا مايفعله إبليس من الوسوسة لعدم قابليتهم. فكان ماذا؟! فهل 
صار إبليس نبيا؟! أم أصبح مؤيدا من الله تعالى؟! 

فالحاصل أن ما ذكره السيد صاحب التفسير من أن الدليل الإني لا بد منه لإثبات الإعجاز لا يفيد شيئا؛ لأنه لا يؤدي إلا إلى 
إثبات عجزنا - نحن الذين نعرف قابليتنا - عن الإتيان بمثل القرآنء ولا يثبت ذلك استحالة توفر قابلية لاحقا يمكنها أن 
تأتي بمثل القرآن. ولا يثبت أي علاقة بين الإعجاز والنبوة. 

اللازم الرابع: لا يمكن لهذا المفسر أن يأتي بدليل على صفاء نفس مدّعي النبوة إلى الحد الذي يترتب عليه انتساب الكلام 
الذي يأتي به مذعي النبوة إلى الله تعالى» فغاية ما في الأمر أن نفسه أصفى مناء وأما أن كلامه كلام الله تعالى وفعله فعل الله 
تعالى فمن أين له ذلك؟! 

اللازم الخامس: يلزم هذا المفسر أن يكون النبي #: هو الذي أنشأ القرآن الكريم بإنشائه الخاصء وغاية ما في الأمر أنه ييه 
لصفاء نفسه ينتسب كلامٌّه إلى الله تعالى» فلم يتكلم الله تعالى في الحقيقة بشيء؛ بل الكلام كلام النبي #: ومن إبداعه؛ وغاية 
مافي الأمر أن نسبته إلى الله تعالى صحيحة. 

وهذا اللازم يكاد يكون صريح كلامه. ولكنني لم أنسبه إليه صريحا احتياطا. 

هذاء ولا أظنك أيها القارئ بأقل عجبا مني» ولكن هذا رأي عيني وعينك. والله المستعان» والحديث ذو شجون!!! 
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خلال مبداً أعلى فوق المادة”"» ولا معنى لتخصيص المعجز النبوي بهذا الأمر! 

ويوْيّد هذه الملاحظة ما ذكره أخيرا من أن كل خارق لا بد له من إذن وأمر يتحد 
معه أو يصاحبه. ولم يفرّق في ذلك بين خحارق وخارق» ومن ثم لم يتضح أن المبدأ المنصور 
لكونه متعاليا عن المادة يغلب كل ما بإزائه؛ لأن هذا المبدأ المنصور ثابت لجميع الحوادث. 
ولا أقل من ثبوته لأصحاب الخوارق كالسحرة ومن على شاكلتهم. 


.505- 4 لاحظ: محمد حسين الطباطبائي» نهاية الحكمة» ج' ص؛‎ )١( 
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المعجزة سنخا متميزا من الخوارق» ومن ثم تكون دلالتها عقلية 


البيان الآأول: بيان ابن حزم 


قالابن حزم الأندلسي «إذ قد صح -كم ذكرنا- أن الباري تعالى فاعل لكل شىء 
ظاهرء وقادر على كل مُتَوَهَم لم يظهرء وعلمنا أنّه مُرَتّب هذه الرتب ومخريها على عادتها 
عندناء وآنه لافاعل في الحقيقة غيرّه؛ ثم رأينا خلافا لهذه الرتب قد ظهرت وعاداتٍ قد 
نع -عندنا- قد وجبت وَوجدت كصخرة انفلقت عن ناقة 


وعصا انقلبت حيّة ومئين من الناس رَوَوْا وتَوَضُؤوا كُلَّهِم من ماء يسير في قدح صغير 
يضيق عن بسط اليد لا مادّة له - عَلِمنا أن خارق هذه العادات وفاعلَ هذه المعجزات 
هو الأول الذي أحدث كز شى» ووجدنا هذه القوى قد أصحيها الله تال رجالا 
يدعوننا إليه ويذكرون أنه أر ويستشهدون به فيشهد لهم في هذه الموانع الْمُحُدَنْة منه 
- عَلِمنا علم) ضروريا أئهم مبعوثون من قِبّله وصادقون فيم| أخبروا عنه؛ إذ لا سبيل في 
طبيعة تخلوق في العال إلى ال 


فإن قال قائل: فلعل هذا الذي ظهرت منه المعجزات قد ظفر بطبيعة وخاصة قَدَرَ 
معهاعلى ماظهر منها. 

تل لدحوي نانك التو شك ن اتقو اهن قاد لت روجو لقيال قن الماك منيهه هلين 
في شيء منها إحالة جنس إلى جنس غيره ولا نوع إلى نوع آخر على الحقيقة» وهذه كُلّها 


قدظهرت على أيدي الأنبياء © فصحّ أنه من عند الله عز وجل لا مدخل لعلم إنسان 
فيه ولا حيلة)"'"'. 


وقال «ذهب عبد الله بن زيد وجماعة من الصوفية إلى تجويز المثي على الماء وإحداث 


.١7١-١١9ص أبو محمد علي ابن حزم الأندلسي, الأصول والفروع؛‎ )١( 
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وذهب جمهور الصالحين إلى إحالة هذا والمنع منه. وهذا الذي لايجوزغيره؛ لأن 
الله عز وجل أبان الأنبياء #غ بالمعجزات الدالّة على صدقهم الْمَرّقة بين دعوى الُْدّعين 
وبينهم» فلو جاز أن يأتي بهذا الأمر أحد سواهم لما كان فيه دليل على صدقهم)”". 

وقال«ورأيت لمحمد بن الطيب الباقلاني أن الساحر يمشى على الماء على الحقيقة وفي 
الورمويناب الالماء ساراع التجةاير ادك بجا سردي اسان هل سيل 
الكرامة» وأنّه لا فرق بين آيات الأنبياء وبين ما يظهر من الإنسان الفاضل ومن الساحر 
أصلا إلا بالتتحدي؛ فإن النبى يتحدّى الناس بأن يأتوا بمثل ما جاء هو به» فلا يقدر 
أحد على ذلك فقطء وأن كل مالم يتحدّ به النبي #: الناس فليست آبة له وقَطّع بأنَّ الله 
تعالى لا يقدر على إظهار آية على لسان متنبّئى كاذب. 

وذهب أهل الحق إلى أنه لا يقلب أحد عينا ولا ييل طبيعةً إلا الله عز وجل لأنبيائه 
فقطء سواء تحدّوا بذلك أولم يتحدّواء وكل ذلك آيات لهم 82 تحدّوا بذلك أم لا. 


والتحدي لا معنى له. وأنه لا يمكن وجود ثشىء من ذلك لصالح ولا لساحر ولا 
لأحد غير الأنبياء ##؛ والله تعالى قادر على إظهار الآيات على أيدي الكذابين الّدّعين 
للنبوة» لكثه تعالى لا يفعل ىا لا يفعل ما لايريد أن يفعله من سائر ماهو قادر عليه. 


قال أبو محمد: وهذاهوالحق الذي لايجوزغيره؛ برهان ذلك قولّه عز وجل .... 
فصح أن كل مافي العال مما قد رثّبه الله عز وجل الترتيبَ الذي لا يتبدّل وصح أن الله عز 
وجل أوقع كل اسم على مستاه فلا يجوز أن يوقع اسم من تلك الأسماء على غير مستأه 
الذي أوقعه الله تعالى عليه؛ لآنه كان يكون تبديلا لكلمات الله تعالى التى أبطل عز وجل 
أن تُبَدَّل ومنع من أن يكو ن لما مْبَدّل. 

ولو جاز أن تحال صفات مُسمى منها التي بوجودها فيه استحق وقوع ذلك الاسم 
عليه لوجب أن يسقط عنه ذلك الاسم الذي أوقعه الله تعالى» فإذ ذلك كذلك فقد وجب 
أن كل ما في العالم ما قد رتّبه الله على ما هو عليه من فصوله الذاتية وأنواعه وأجناسه فلا 


.556 أبو محمد علي ابن حزم الأندلسي, الأصول والفروع. ص‎ )١( 
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يتبدل شيء منه قطعا إلا حيث قام البرهان على تَبَدّلهء وليس ذلك على أحد وجهين: إما 
استحالة معهودة جارية على رتبة واحدة وعلى ما بنى الله تعالى عليه العالم من استحالة 
المني حيوانا والنوى والبذور شجرة ونباتا وسائر الاستحالات المعهودات. وإمّا استحالة 
لم ُعهد قط ولا بنى الله تعالى العالم عليهاء ولذلك قد صح للأنبياء #9 شواهد لهم على 
صحة نبوتهم وجود ذلك بالمشاهدة ممن شهدهم ونقله إلى من لم يشاهده بالتواتر الملوجب 
للعلم الضروريء فوجب الإقرار بذلك وبقي منا عدا أمر الأنبياء على الامتناع. فلا 
يجوز البتة وجود ذلك لا من ساحر ولامن صالح بوجه من الوجوه؛ لأنه لم يقم برهان 
بوجود ذلك ولا صح به نقل وهو ممتنع في العفل ك| قدمناء ولو كان ذلك ممكنا لاستوى 
الممتنع والممكن والواجب وبطلت الحقائق كلها وأمكن كل ممتنع... 


وكل هذه الوجوه التي ذكرناها [يشير إلى ما ذكره من خصائص السحر] ليست من 
باب معجزات الأنبياء #8 ولا من باب ما يدّعيه أهل الكذب للسحرة والصالحين؛ لآن 


شيء من ذلك على قانون ولا على سنن معلومة» لكن قلب عين وإحالة صفات ذاتية 
كشق القمر وفلق البحر واختراع طعام وماء وقلب العصاحية وإحياء ميّت قد أرِءَ 
وإخراج ناقة من صخرة ومنع الناس الم ا را ل 
بمثله وما أشبه هذا من إحالة الصفات الذاتية التي بوجودها تُستّحق الأسماء ومنها 
تقوم الحدود وهذا بعينه هو الذي يدّعيه المبطلون للساحر والفاضل. 

قال أبو محمد: وإِنَّ) يلوح الفرق جدا بين هذين السبيلين لأهل العلم بحدود الأسماء 
بالينات وبطبائع العالم وانقسامه من مبدأه من أجناس أجناسه إلى أنواعه إلى أشخاصه 
وماهومن أعراضهذاتي وماهو منها غيريٌ وماد سرْع الاستحالة والزوال من الخيريّ 
منها ومايُبَطَّئ زواله منها وما يثبت منها ثبات الذاتي وإن لم يكن ذاتياًء والفرق بين 
البرهان وبين ما نظن أنه برهان وليس برهاناء والحمد لله على ما وهب وأنعم به علينا 


)١(‏ كذا. 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة | ".ل 


لاإلهإلاهو)0". 

وحاصل ما أفاده ابن حرام يرجع الى النقاط التالية: 

النتقطة الأولى: الله سبحانه هو الذي نظم هذا الكون بسنة مطّردة مطلقة بحيث يكون 
النظام الكوني ذاتيا ضروريا للادة وبحيث يكون خرق هذا النظام مستحيلا في نظرنا"'". 

النقطة الثانية: انخراق هذه العادة المستحكمة لا بد من أن يقع من الله تعالى؛ لأن الله 
تعالى هو الذي طَبّعَ الأشياء على ما هي عليه وجعلها على ما هي عليه فيستحيل أن يقع 
التغيير من غيره تعالى. 

هنذا تزف العاذة والسكة معاد لجل بو التعبع روا امنا دةمنه خصاهين الانساءة 
لأن كل ذلك لايصل إلى حد قلب الطبائع عما هي عليه؛ بينا الملعجز كذلك. 

النقطة الثالفة: ارتبط الخنارق الكوني بأناس يدعوننا إليه ويذكرون أنه أرسلهم 
ويستشهدون به فيشهد لهم. 

يعلم من هذا كله أن هؤلاء المدّعين صادقون. 

وقد ادّعى ابن حزم أن الله تعالى لما أبان الأنبياء عن غيرهم بالمعجز كان إحداث 
المعجز على يدي غيرهم منافيا لدلالة المعجز عل النبوة. 


يلاحظ على بيان ابن حزم: 

أولا: افتراض العلاقة الضرورية بين طبائع الأشياء وآثارها يقتضي استحالة قلب 
الطبيعة عا هي عليه؛ إذ من المستحيل أن يرتفع اللازم ويبقى الملزوم, فلا يخلو أمر ابن 
حزم: إِمّا أن يدّعي أن العلاقة ليست ضرورية ذاتية ومن نَم يمكن خرقها أو أن يقول 
بذاتيتها وضرورتها ومن ثَمٌ فلا يمكن خرقهاء وأما الجمع بين الذاتية والخرق فمحال 


.171-١58ص أبو محمد علي ابن حزم الأندلسيء الفِصّل في الملل والأهواء والنحّل؛ جا‎ )١( 

00( يرى ابن حزم أن المحال محال بإرادة الله لا لأنه في ذاته محال» قال في كتابه علم الكلام ص77 «وهو تعالى مرتب كل ما 
خلقء. فهو الذي أوجب الواجب وأمكن الممكن وأحال المحال» ولو شاء أن يفعل ذلك على خلاف ما فعله لما أعجزه ذلك 
ولكان قادرا عليه. ولول يكن كذلك لكان مضطرا لا مختارا». 


10 ظ محاولة لتحقيق أدلة النبوة - دراسة تسعى لتقييم ما تم طرحه من أدلة لإثبات النبوات 


وجمع بين النقيضين. 

ثانيا: ارتباط الخارق الكوني بمن يدّعي النبوة في مقام الاستشهاد لا يعني أن الخارق 
قدوقع للتصديق مالم تتقرر دلالة الخارق على الصدق ومالم يثبت أن الله تعالى لا يفعل 
القبيحء وكلا الأمرين لم يُثبتهما ابن حزم ولم يأت بها يكون بديلا لما لإثبات المطلوب. 


وبعبارة أخرى: لا يوجد في كلمات ابن حزم ما يُبيّن دلالة المعجز على التصديق» غاية 


الثا: يفترض ابن حزم أن الخارق للقانون الطبيعي جاء لإبانة النبي من غيره» ومن 
ثملم يصح أن تجري المعجزة على يد الكاذب بل على يد غير النبي من الأولياء» ولكن 
هذا أول الكلام. 


فابن حزم بدلا من أن يثبت اختصاص الخارق بالأنبياء ومن ثم يُثبت عدم جريان 
الخارق على يد الكاذب أو الصالح - بدلا من ذلك جرى بطريقة عكسية فافترض أن 
الخارق لو كان جارياعلى يدالكاذب أو الصالح للزم انتفاء دلالة الخارق على صدق 
مدعي النبوة» ولم يأت بما يدل على أن الخارق لإبانة الصادق من الكاذب في دعوى النبوة. 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة | ١١0‏ 


البيان الثاني: بيان ابن تيمية 
ويمكن توضيحه بالنقاط التالية: 


النقطة الأولى: مراتب الخنوارق ثلاث: آيات الأنبياء ثم كرامات الصالحين ثم خوارق 
الكفار والفجار كالسّحرة والكهّان ومايحصل لبعض المشركين وأهل الكتاب والضلال 
من اا أ رلك 


وكل مرتبة مغايرة سنخا للمرتبة الأخرى؛ إذ لولم يحصل التغاير سنخالم يكن 
أن يكون أعم منه. فلو لم تكن معاجز الأنبياء مغايرة سنخا لغيرها لم تدل على النبوة”". 


ومن هنا لا يشترط في معجزة النبى أن يستدل النبى بها”"» كم يؤيد ذلك ما نقل إلينا 
من معاجز للأنبياء فلا؛ فإهم عادة لم يكونوا يستدلون مها" فالنبي محمد يَأ لم يتحدّ إلا 
بالقرآن مع تنوع معاجزه 07" . < 

النقطة الثانية: ما يحصل للصا حين من الخوارق تعد خوارقهم من معجزات الأنبياء؛ 
لأْهم يدّعون أن ذلك حصل لهم لاتباعهم الأنبياء” . 


النقطة الثالشة: مع كون خوارق الصالحين من معجزات الأنبياء إلا أنها لا تبلغ مبلغ 
معجزات الأنبياء ولا يبلغ الصالحون مبلغ الأنبياء في درجة القرب والإيمان» وثمرة عدم 
بلوغ خوارق الصالحين مبلغ معاجز الأنبياء أن لا تحصل دلالة على عصمة الصالح غير 
النبي عندما يحصل على يديه الخارق7". 


. 17٠ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» النبؤات» ج١ ص‎ )١( 

(؟) ن.مء ج١‏ ص ١5١‏ وص ١11-1١11‏ وص8177-5758. 

(7) ن.مء ج١‏ ص087-01/5. 

(:) ن.مء ج١‏ ص4 57 -/ا/ا1. 

0( ن.مء ج١‏ ص5١5-ا١ه‏ وج" ص69/!ا-١1/.‏ 

(5) ن.مء ج١‏ ص ١7١‏ وص ١57-1١55‏ وص 178-477 وج 7 ص7/84-1/88. 


302( ن.م» ج١‏ ص ١١7"‏ وج5 ص18 ١-1١‏ /الا. 
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النقطة الرابعة: يعلم العقلاء أن خوارق الأنبياء مغايرة لخوارق غيرهم. فهي تختص 
بالأنبياء 082'"» وهذا يُعلم من سيرة الأنبياء المعلومة بالضرورة على مر التاريخ» قال 
ل ا 5 م؛ قال تعالى قدحت بن 
يك سوا في ألْارْضٍ موا كي كيف كن عَلِِبَة لْمُحَْيِينَ 4" وقال 
تعاى « فَعََ يو إلا سيت ك الا جد لت أله ديلا وج جد ست أنه تيا © 
74" وقال تعالى ( مسومو فى لاض مكو لمر موب يعقوت بآ أو 1د يسْمَعُورت 
بها مَإِثّمَا ل تت الجر ولك تمى املو أ يفي لصُدُورٍ © 4" وقال تعالى « ور 
مركن قَلَهُرمِّن هَرَنِ هر أَمَدُ مِنَهُر يَظننًا فَنَقَبُوأْ في للد هَلْ من تَحيص © إن في 
ل ات ا ار َلَكُ أوَأَلَق السَمَمَ وَهْوَسَّهِي شَهِيرٌ 24 2؛ فإن هذه العجائب 
والآيات التي للأنبياء: 


تارةً تُعلّم بمجرد الأخبار المتواترة وإن لم نشاهد شيئا من آثارهاء وتارة تُشاهد 
لي و سة 


بالعيان آثارها الدالة على ما حدث؛ كما قال تعالى وتان كا | 11 اقم 
سكم من سرهم 4” وقال تعالى ل« َيََقَ تضم حَاوصَة يما َلََْأ4”" وقال 
تعالى هوَإِدي لتَمونَ عَيّهرم تُضْيحِانَ © وَبأذَّلٍ ألا تَكَقَُْنَ © 4 وقال تعالى ل إِنَ فى 
لِك لدبت للمتَوَسمِينَ ايج سبل مُق © إنَفَ دَِكَ لَه َِمؤْمِينَ © وَإنْكَنَ أَضِحَبُ 
لكر لَظلمِينَ 2 فَانتَقمنا معرنانهما بكار مين © 4" أي لبطريق موضح متبين لمن مرّ 


000( ن.مء ج١‏ ص .6:١0-5/86‏ 
() آل عمران:/ا١.‏ 

(9) فاطر:27. 

(5) الحج:. 

(6) :5" -/ا"؟. 

(1) العنكبوت:8". 

(0) النمل:67. 

(8) الصافات:/ا178-17. 


(9) الحجر:6/ا-7/4. 
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به آثارهه'" 

الات ا متواترة في العالمء مامي ا للأنبياء 
ويل الدع : ءَأَمَن د ف بِعَوكِ ِف لَحَادْعَكَكٌ مَل نوم امراب © مِكَلَ 5 دَأبِ قرم فوح وَعادٍ 
يا 1 عرد َه ا ُّبر و ريخل بي يديه ةا 


النقطة الخامسة: يمكن إجمال الفرق بين آيات الأنبياء وخوارق غيرهم بالتالي': 
الجهة الأولى لى: الفروق من جهة نفس الآتي بالخارق: 


الأول: النبي صادق فيم تير به لا يكذب قطء والسحرة والكُّان لا بد من أن 
يكذبوا. 


الثاني: النبي مؤمن وهؤلاء كفار"". 
الثالث: الأنبياء يصدّق بعضهم بعضأ وهؤلاء يكت بعضهم بعضا". 
الجهة الثانية: الفروق من جهة دعوة الآتي بالخارق: 


الأول الأنبياء لا يأمروت إلا بالعدل وطلب الآخرة وعبادة الله وحده وغالفوهم 


)١(‏ كذا. 

."١-٠:رفاغ‎ )0( 

(*) هود:8694. 

(4) ن.م» ج١‏ ص 195-550 وج” ص5 118-5117. 

(5) كلمات ابن تيمية في هذا السياق مضطربة جداء وكشيرا ما يذكر أمورا متداخلة» وقد حاولت تقسيم ماذكره تقسيما 
منطقياء ولم أحذف ما تداخل مع غيره» وقد جمع ابن تيمية الفوارق في موضعين من كتابه. فلاحظ: تقي الدين ابن تيمية 
الحراني» النبوّات» ج١‏ ص 011-017 وج ص79١١-119.‏ 

() ن.مءج” ص١‏ 40. 

(0) ن.مء ج7 ص7775. 
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يدعون إلى الشرك والظلم ويعظّمون الدنيا. 

الشاني: النبي لا يأمر إلا بجنس ما أمرت به الأنبياء قبله. فله نظراء يعتبر بهمء 

الثالث: النبي لا يأمر إلا بمصالح العبادفي المعاش والمعاد. فيأمر بالمعروف وينهى 
فالعقول والفطر توافقه كما توافقه الأنبياء قبله» فيصدّقه صريح المعقول وصحيح المنقول 
الخارج عنَا جاء به. 

الجهة الثالثة: الفروق من جهة سنخ الخارق: 

الأول: السحر والكهانة معتادان لأصحابهم)ء وآيات الأنبياء لا تكون إلالمم ولمن 
اتبعهم. 

فأخبار الكهان الغيبية -مثال- غير معتادة من غيرهم ولكنها ذات خاصية تختلف بها 
عن أخبار الأنبياء.» وهى أن الكذب في الكهان كثير بخلاف الأنبياء”"©. 

الشاني: معاجز الأنبياء أفعال صادرة من الله على يد النبي» وأما خوارق غيرهم 
فتحصل بأفعال هؤلاء الفاسلة. 

الثالث: آيات الأنبياء لا ُعارض بمثلها بخلاف خوارق الكَهّان والسحرة. 

الرابع: خوارق غير الأنبياء ليست خارقة لعادات بني آدم يِكه. بل كل ضرب منها 
معتاد لطائفة غير الأنبياء» وأمّا آيات الأنبياء فليست معتادة لغير الصادقين. 

وله عبارات أخرى يُستفاد منها أن معاجز الأنبياء خارقة لجميع العادات» وأنها بهذا 
اللحاظ تمتاز وتتنفح وتتميّز عن غيرها”". 


الخامس: آيات الأنبياء قد لا يقدر عليها مخحلوق مطلقاء وخوارق غيرهم يقدر عليها 


)21 ن.م» ج١‏ ص "7 /اة -17/5. 
6 ن.م» ج 7 180 وص ”72م وص١‏ ”87. 


2 


المخلوقون, فمعاجز الأنبياء خارجة عن مقدور البشر بل عن مقدور”"' مطلق الحيوان 
.0 7 , : 5 75 0 2 

بخلاف خوارق المنحرفين؛ فإنها مقدورة للحيوان فقتل الساحر وتمريضه لغيره معروف 
للناس بالسحر وغير السحرء وكذلك ركوب المكنسة أو الخابية أو غير ذلك حتى تطيرَ 
بهفعل مقدور للحيوان الذي يطير كالطيور والجنء وكذلك نقل الأشياء من موضع 
إلى آخر كما ادّعى العفريت للنبي سليمان كه فإن التحريك مقدور للحيوان. وكذلك 
الإخبار ببعض الغائبات مع الكذب أحيانا وبشكل إجمالي. 

وهذا بخلاف قلب جنس إلى جنس كقلب العصا حية وخلاف زيادة ج: جنس الشيء 
من غير إضافة كنبع الماء من بين الأصابع ليصير كثيرا من دون زيادة وخلاف الإخبار 
بالغائبات مع الصدق الدائمي والإخبار الغيبي الْمَصَّل بعيد الوقوع والإخبار ب يُؤكل 
ومايدّخر مع تسمية الله تعالى عليه وخلاف الانتقال من موضع إلى آخر مع الاطلاع 
على الآيات كم في الإسراء والمعراج”". 

الأول: السحر والكهانة يُنالان بالتعلّم والاكتساب بخلاف النبوة؛ فإنها هبة من الله. 

الناق: لو قذر أن النبوة تتأل بالكسي لكاتت تنالبالأغوال الضاطة لا غضصل 
بالكذب من دون الله فضلا عن الكذب عل الله. فالطريق الذي نحصل به -لو حصلت 
به- مستلزم للصدق. 

اكد إذا 0 آيات الأنبياء من المللائكة هي صلقي ؛ أن الملائكة لا تكذب على 


فإذاتئت عدج قاط اكمس 100112 لمج رينت بخاص ناز رالام ل البو ييه 
حدوثه على يد شخص وإن لم يتحد ويدّع'". 


.)40 ١ قال ابن تيمية في هذا السياق «وأعني بالمقدور: ما يمكنهم التوصّل إليهم بطريق من الطرق» (النبوات ج” ص‎ )١( 

.401/-460 وص 004-500 ج7 ص‎ ١51-1178 ن.مء ج١1 ص‎ )١( 

(*) من عيوب مسلك ابن تيمية أنه مشوّش جدا وغير منضبط بضوابط الاستدلال المنطقي. وهذا الأمر سبّب لكاتب هذه 
الأوراق مشكلة في تقرير مذهبه؛ ومن هنا فتقرير هذا المذهب بهذه الصورة أقرب إلى الاجتهاد منه إلى الإخبار. 

ولابن تيمية كلمة جامعة في تقرير مذهبه حيث يقول «فإن قيل: قد ذكرتم أن آيات الانبياء هي الخنوارق التي تخرق عادة 
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يلاحظ على بيان ابن تيمية: 
أولا: عمدة هذا المسلك هى النقطة الرابعة» وهذه النقطة تفترض تواترا للنبوات 
من أدلة النبوة الملبحوث عنها في هذا الكتاب. 


انيا: ماذكره ابن تيمية من فروق بين المعاجز وخوارق السحرة والكهنة يبتني على 
جملة من المصادرات التي لا تثبت إلا بثبوت الأديان» وهذا أول الكلام في المقام. 


لا يُعرَّف جنس النبوات كقوم نوح #يكه» وهو رغم التفاته لهذا السؤال لم يأتِ بجواب 


عنه !!!07 


جميع الثقلين» فلا تكون لغير الانبياء ولغير من سهد لمم بالنبوة» وهذا كلام صحيح فصلتم به بين آيات الانبياء وغيرهم 
بفصل مطرد منعكس» بخلاف من قال: هي خرق العادة ول يميّز بينها وبين غيرهاء وتكلّم في خرق العادة بكلام متناقض 
... فذكرتم الدليلء لكن لم تذكروا الحقيقة التي بها صار الدليل دليلا. 

قيل: لا بد أن تكون ممايعجز عنها الإنس والجن؛ فإن هذين الثقلين بعث إليهم الرسل .... والإنس والجنْ منهم من 
آمن بالرسل ومنهم من كذّبيم» فلا بد أن يكون ما لا يقدر عليها جنس الإنس والجن. ثم الكرامات يِحُصٌّ بها المؤمنين 
من الطائفتين» وأما آيات الأنبياء التي بها تثبت نبوّتهم وبها وجب على الناس الإيمان بهم فهي أمر يخص الأنبياء لا يكون 
للأولياء ولا لغيرهم؛ بل يكون من المعجزات الخارقة للعادات الناقضة لعادات جميع الإنس والجن غير الأنبياء» فا كان 
الإنس أو الجن يقدرون عليه فلا يكون وَحَدَهُ آية للنبيء وما تقدر عليه الملائكة فذاك قد يكون من آياتهم لأنهم لم يرسلوا 
إلى الملائكة, والملائكة لا تفعل شيئا إلا بإذن الله» فم تفعله الملاتكة معهم فهو بإذن الله. وهو ما خص به الأنبياء. بخلاف 
الإنس والجن» وخاصّتها التي تمتاز يها عن غيرها أن تكون آية ودليلا على نبوٌهم» فكل ما استلزم نبوّتهم فهو آية لهم وما 
لا يستلزم نبوتهم فليس بآية» وليست مختصة بجنس من الموجودات بل تكون في جنس العلم والإخبار بغيب الرب الذي 
اخقص به وتكون في جنس القدرة والتصرف والتأثير في العا » وهي مقدورة للرب فله سبحانه أن يجعلها في أي جنس كان 
من المقدوراتء وههذا تنوعت آيات الانبياء» بل النبي الواحد تتنوع آياته» فليس القرآن الذي هو قول الله وكلامه من جنس 
انشقاق القمرء ولاهذا وهذا من جنس تكثير الطعام والشراب كنبع الماء من بين الأصابع» وهذا كا أن آيات الرب الدالة 
على قدرته ومشيئته وحكمته وأمره ونبهيه لا تختص بنوع فكذلك آيات أنبيائه» فهذا ما ينبغي أن يعرف ولكن خاصتها أنها 
لاتكون إلا مستلزمة لصدق النبي وصدق الخبر به من نبي» فلا تكون لمن يكذبه قط ولا يقدر أحد من مكدب الأنبياء 
أذانان قل آيات الانيتاء وآنا ممدائرهع نيع رفون بان مايانون به هعويق آيناث الأنبا مع أنه ل تضيل آباث 
الأتباع الى مشل آيات المتبوع مطلقاء وإن كانوا قد يشاركونه في بعضها كإحياء الموتى وتكثير الطعام والشراب» فلا يش ركونه 
في القرآن وفلق البحر وانشقاق القمر لأن الله فضل الأنبياء على غيرهم. وفضل بعض النبيّين على بععضء فلا بد أن يمتاز 
الفاضل بم لا يقدر المفضول على مئله؛ إذ لو أتى بمثل ما أتى لكان مثلّه لا دونه» (تقى الدين ابن تيمية الحرانيء النبوّات» 
ج” ص859-875). ١‏ 

.١754 تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» النبوّات» ج١ ص‎ )١( 

هذاء وقد تابعت كتاب ابن تيمية في النبوات كاملا فلم أجد الجواب» نعمء ذكر في شرح الإصبهانية ص 5 00 «فالنبوة في 
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رابعا: يستشهد ابن تيمية بكثير من النصوص من دون أن يكون لها علاقة بها يروم 
إثباكه. وتفصيل ذلك موكول إلى البحث القرآني» وأما البحث الحالي فعقلي. ولذلك لن 
يتم التعرض لاستشهاده بالآيات هنا. 


الآدميّين هي من عهد آدم مِيتاه. فإنّه كان نبيا وكان بنوه يعلمون نبوّتّه وأحوالّه بالاضطرار», ويفهم منه أن العلم بنبوة آدم 
يده كان باضطرارء فهل يلتزم ابن تيمية بذلك في كل نبي لا يعلم قومه بجنس النبوات السابقة؟! لم يتضح لي ذلك. على أن 
دعوى الاضطرار في آدم يكل نما لا أعلم لما وجها! 
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لمسلك التاسع: مسلك لابن تيمية يعتمد على مبدأ الكمال 
والنقص 

قال «وأماالذين سلكوا طريق الحكمة فلهم أيضا مسالكء. مثل أن يقال: إن الله 
سبحانه وتعالى إذا بعث رسولاأَمَرَ النّاسَ بتصديقه وطاعته» فلا بد أن ينصب هم دليلا 
يدلهم على صدقه؛ فَإِنْ إرسال رسول بدون علامة وآية تَحَرّف المرسل إليهم أنه رسول 
بح وسَمَّهٌ في صرائح العقول» وهو تَقّصٌّ في جميع الفِطر» وهو سبحانه منزّه عن النقائلص 
والعيوب. ولهذا يُنكِر على المشركين أثْهم يصفونه بها هو عندهم عيب ونقص لا يرضونه 
لأنفسهم؛ مثل كون مملوك أحدهم شريكه يساويه؛ فإِنّ هذا من النقائص والعيوب التي 
ينزّهون أنفسهم عنها ويعيبون ذلك على من فعله من الناسء فإذا كان هذا عيبا ونقصا 
لايرضاه الخلق لأنفسهم لمنافاته الحكمة والعدل فإن الحكمة والعدل تقتضي وضع كل 
شيء موضعّه الذي يليق به ويصلح به. فلا تكون العين كالرجلء ولا الإمام الذي يوتم 
به في الدين والدنيا في آخر المراتب» والسفلة من أتباعه في أعلى المراتب. ...20 

فهذه الطريقة -وهو أن مايستحقه المخلوق من الكمال الذي لا نقص فيه فالخالق 
أولى به وما يْتَرُه عنه المخلوق من العيوب المذمومة فالخالق أولى بتنزيهه من كل عيب 
وذم .. 

فلذ ةوقال الواحين مسن الناس قفاوو عدا إرسدال»وسول وغل أناترس ا تشانة 
وعلامة يَعرِفٌ المرسَلٌ إليهم بها صدقّهء فكيف لا يقدر الرب على ذلك؟! 

ثم إذا أرسله إليهم وأمرهم بتصديقه وطاعته ول يُعرَّفهم أنه رسوله كانهذا من 
أقبح الأمورء فكيف يجوز مثل هذا عل الله؟! 

ولو بعثه بعلامة لا تدلهم على صدقه كان ذلك عيبا مذموماء فكل ما ترك من لوازم 
الرسالة: إما أن يكون لعدم القدرة» وإما أن يكون للجهل والسفة وعدم الحكمة» والرب 
أحق بالتنزيه عن هذا وهذا من المخلوق. 


فإذا أرسل رسولا فلا بد أن يعرّفهم أنه رسولّه ويبيّن ذلك» وما جعله آية وعلامة 


)١(‏ أطال هنا في ذكر الأمثلة. 


نضا 
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ودليلا على صدقه امتنع أن يوجد بدون الصدق. فامتنع أن يكون للكاذب المتنبي؛ فإن 
ذلك يقدح في الدلالة» فهذا ونحوه ما تعرف به دلالة الآيات من جهة حكمة الرب»)”". 


ني الا ا ا 
ومخالفة ا 

النقطة الثانية: لاريب في أن الملوك من البشر مقتدرون على إرسال الرسل ونصب 
العلامات الدالة على نصبهم.ء ولااريب أن العجز عن هذا نقص. 

النقطة الثالثة: : كل كمال للخلق لا بد من أن يتصف يتصف الله به بصورة أكمل. 

ويتحصّل من هذه النقاط أن الله تعالى لا بد من أن يكون متمكنا من نصب علامة 
على صدق من يريد إرساله. وليس ذلك إلا المعجزء فيثبت المطلوب. 


يلاحظ على هذا المسلك: 


أولا: هذا الدليل لايثبت سوى كونه تعالى قادرا على إثبات النبوات إن أراد تعالى 
الإرسالء فهو فرع كونه تعالى مريدا لإرسال النبوات» وهذامما لا بد من إثباته في رتبة 
سارقة: 


ثانيا: لو سَلّم كونه تعالى مريداً بعت الأنبياء 8 فهو سبحانه قادر على إثبات النبوات 
من خلال خلق العلم الضروري بالنبوة» ومن غير الواضح أن انتفاء دلالة المعجز حينئذ 
مساوق لنقصه تعالى إلا إن قيل بوجود محذور في خلق العلم الضروري بالله تعالى» وقد 

الشا: هذا المسلك ليس في عرض بقية المسالك؛ إذ هو مجرد محاولة لإثبات أن لله تعالى 
طريقا إلى إثبات النبواتء وأن هذا الطريق لا تجريه الله تعالى إلا على يدالأنبياء؛ وأما 
)١(‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» النبوات» ج 7 ص .8017-/6١‏ 


(؟) وقد مر الكلام حول هذه النقطة في الطريقة الخامسة والطريقة السادسة لدفع الإشكال الأول من الإشكالات المطروحة 
على مسلك العدلية. 
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ماهية هذا الطريق وشروطه فهي لا تتبيّن منه فلا بد من اعتماد بيان معتيرٍ لتأسيسهاء 
وعذاها يي سهد الططزيق و«تهنةا الداريق يحاجن لو يناك الخريقرو ولالة سجر 
على النبوة وكيفيتها. 

فالحخاصل من هذه الملاحظات أن هذا المسلك فاقد لبيان دلالة المعجز على الصدق 
التي هي محل الكلام. 


الدليل الخامس عشر: الإعجاز وخرق العادة | ١١0‏ 


المسلك العاشر: تكثّر الخوارق المؤيّدة لمسار مُذّ النبوة تدل 
على صدقه ١‏ 

قد سبق في بعض المسالك أن دلالة الخارق دلالة بحكم الدلالات الوضعية؛ ومن هنا 
اشتّرط في المسلكين الأول والثاني تطابق الخارق مع الدعوى لتتم الدلالة على التصديق, 
وقد في مر في تنبيهات المسلك الأول أنه لا يُشترط في دلالة الخارق على التصديق 
أن يَْيّن المّعي خصائص المعجز التي سيأتي بهاء ونزيد هنا أنه يُمكن أن تتقرّر دلالة 
على التصديق من خلال تكثر الخوارق وانسجامها مع تحرّكات المدّعي» فيتكشف من 
اجتماعها تصديقٌ إِهي له. وذلك باعتبار تقرر دلالات التزامية على التصديق في كل خارق 
منسجم مع حركة المدّعي» فهذه الدلالات وإن لم تكن كافية لوحدها إلا أنها باجتتاعها 
وتكثرها تُشكل دلالة قاطعة على التصديق. 


ففي هذا المسلك تدخل جميع خوارق الأنبياء وإن لم تكن مفعولة على وجه تصديق 
لمعي مُباشرة» كالخوارق المفعولة لأجل نصر المدّعي كإلقاء الرعب في قلوب الأعداء. 
والخوارق المفعولة لأجل إكرام المدّعي كتكثير الطعام بين يديه. والخنوارق المفعولة لأجل 
دفع بعض الأضرار عن المدّعي كتكلم الطعام المسموم بين يديه ونحو ذلك؛ فإن هذه 
الخوارق وإن لم تكن دالة على التصديق مباشرة إلا أن لما دلالات التزامية على تصديق 
المّعي تتراكم ليحصل الاطمئنان بل اليقين بأن الله تعالى مؤيد لهذا المدّعي مُصَدَّقٌ له. 

وهذا المسلك تام صحيح لا إشكال فيه. ولكن لم أجد من ذَّكَرّه رغم تعارف 
استدلال المتكلمين بمعاجز من هذا القبيل على نبوّة النبي محمد يه والحمد لله على 
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خلاصة الكلام في مسالك دلالة المعجز 

قدتبيّن بماسبق صحة خصوص المسلك الأول والمسلك العاشر من مسالك دلالة 
المعجز على النبوة» وهذا مع إرجاع المسلك الثالث إلى المسلك الأولء وتبيّن أن المعجر 
دليل قاطع عل النبوة لا يقبل الشك والإنكار» ىا وصفه الله تعالى بالبيّنة والآية والبرهان 

و 

والبصيرة والميصرة. 

وبهذايتم البحث في الدليل الخامس عشر من أدلة النبوة» وبذلك يتم الكلام على 
أدلة النبوة» والحمد لله وحدله. 


١١7 | الخاتمة‎ 


الخاتمة 


© بعد فحص التراث الفكري للباحثين في العقيدة الدينية أمكن الوقوف على خمسة 
عشر دليلا على النبوة ترجع بعد المداقة والتحليل إلى ستة ملاكات: 
الملاك الأول: كاشفية الخصال الحسنة عن الصدق في الدعوى. 


عن الكذب. 


الملاك الثالث: كاشفية معلولات النبوة عن النبوة. 
الملاك الرابع: كاشفية إقتناع العقلاء عن وجود أدلة مقنعة على النبوة. 


الملاك الخامس: كاشفية كثرة المؤمنين عن وجود عقلاء مقتنعين فيكشف عن أدلة 


مضسعة . 

الملاك السادس: خرق العادة والقانون الطبيعي. 

هذه الملاكات الستة هي عمدة أدلة النبوة التي ترجع إليها جميع الأدلة المطروحة. 

© الملاكان الأول والثاني يُثبتان الصدق الأخلاقي ولا يُثبتان الصدق الواقعيء. ولكن 
تبك صيافة يان هي عل القحمين والتشييع النقليية لأعل إنبنات الضحاق الاقف : 
© لا نكاد نجد للملاك الثالث تقريبا علميا صحيحا قابلا للتطبيق لإثبات النبوات. 


© الملاكان الرابع والخامس لا يكشفان عن النبوة بل يكشفان عن دليل مُقنع على 
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النبوة» فينبغي النظر إلى الدليل المقنع نفسه. ولا يجوز الاعتماد عليههم). 

© تمالوقوف على عشرة مسالك في تقرير دلالة المعجز لم يتم منها سوى الأول والعاشر 
مع إرجاع الثالث إلى الأول» وهما يُفيدان الدليل القاطع على النبوة في تمام ما يِلْغْه 
النبي عن ربه. وهما مبنيان على التتحسين والتقبيح العقليين وعلى أن الله تعالى لا يفعل 
القبييح» والأول منهما هو المشهور بين المتكلمين» وقد تم -بفضل الله- الجواب عما أورد 
© المسلك الأول هو المسلك المشهور عند العدلية» وقد أبدع العدلية في إيراد الشبهات 
على أنفسهم وتقريرها بكل إنصاف مع الرد العلمي المحكم. وقد عرضوا بذلك 
مشهدا من أعظم مشاهد القوة الفكرية للإسلام. 

© للأشاعرة محاولات متعددة لإثبات النبوة من دون اعتماد على التحسين والتقبيح 
العقليين» تم جمعها ونقدها جميعا. 

© مسلك الفلاسفة في إثبات النبوات يفتقد التقرير الفني الدقيق» ومحاولات بعضهم 
كابن رشد والسيد الطباطبائي لا تتم. 

© يعجز كل من استشكل ف التحسين والتقبيح العقليين -كالأشاعرة وغالب 
الفلاسفة- عن إثبات النبوات بأي صياغة منها. 

© يعجز كل من أبطل تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض -كالأشاعرة والفلاسفة- عن 
إثبات النبوات بل عن إثبات كاشفية مطلق النصوص الشرعية عن الواقع. 

© تعجز نظرية العناية الفلسفية عن إثبات النبوة العامة فضلا عن الخاصة. 

© ماذكره بعض الفلاسفة حول حقيقة المعجز لا ينسجم مع بعض القطعيات ككون 
القرآن الكريم كلام الله تعالى حقيقة. 

© تَيّزت محاولات ابن حزم الأندلسي وابن تيمية بالإبداع وعدم الانسياق مع 
المطروح. ولكنها ضعيفة. فباءت بالفمشل. 


والحمد للّه وحده 


قائمة المصادر | وال 


قائمة المصادر 


.١‏ أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى. الاعتاد في الاعتقاد. تحقيق: د. عبد 
الله محمد عبد الله إساعيلء الناشرء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة: الطبعة الأولى. 


؟. أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات 
والخيل والكهانة والسحر والنارنجات» تحقيق: الأب ريتشرد يوسف مكارثى اليسوعى؛ 
الناشر: المكتبة الشرقية» بيروت, الطبعة الأولى. 

”. أبو بكر المرادي الحضرميء عقيدة أبي بكر المرادي الحضرميء تحقيق: د. جمال علال 
البختيء الناشر: مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوث العقدية, الرباط. 
الطبعة الأولى. 

5. أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد السمناني» البيان عن أصول الإيهان والكشف عن 
قويبات أهل الطغيانء تحقيق: د. عبد العزيز بن رشيد الأيوب. الناشر: دار الضياء» 
الكويت. الطبعة الأولى. 

4. أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسى الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد. تعليق: د. 
مصطفى عبد الجواد عمرانء الناشر: دار البصائر» القاهرة» الطبعة الثانية. 


5. أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطومي الغزالي» مجموعة رسائل الإمام الغزالي» 
الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت.». الطبعة السادسة. 


. أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطومي الغزالي» المنقذ من التقليد» تحقيق: د. علي 
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بو ملحم.الناشر: دار ومكتبة الملال» بيروثتث. الطبعة الأولى. 
. أبو الحسن سيف الدين على بن أبي علي بن محمد الآمدي؛ أبكار الأفكار في أصول 
الدين» تحقيق: أحمد محمد مهديء الناشر: دار الكتبء القاهرة؛ الطبعة الأولى. 


9. أبو الحسن سيف الدين على بن أبي علي بن محمد الآمديء غاية المرام في علم الكلام» 
تحقيق: د. حسن الشافعىء الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة. الطبعة 
الثانية. 

.٠‏ أبوالصلاح تقي الدين بن نجم الحلبي» تقريب المعارف. تحقيق ونشر: فارس 
تبريزيان الحمسون. قم. الطبعة الأولى. 

.١‏ أبوعثان عمرو بن بحر البصري المعروف بالجاحظ. رسائل الجاحظء تحقيق: 
محمد باسل عيون السود. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى. 


.أبوعل الحسين بن عبيد الله بن سيناء التعليقاتء تحقيق: عبد ال رحمن بدوي. 
الناشر: الميئة العامة المصرية للكتابء. القاهرة. الطبعة الأولى. 

. أبو علي الحسين بن عبيد الله بن سيناء الشفاءء» تحقيق: الأب قنواتي وسعيد زايد 
الناشر: وزارة التربية والتعليمء القاهرة. الطبعة الأولى. 

14. أبو علي الحسين بن عبيد الله بن سيناء بجموعة رسائل في الحكمة والطبيعيات» 
الحاشسن: دار بيبليون» باريس. 

6.أبو على الحسين بن عبيد الله بن سيناء النجاة من الغرق في بحر الضلالات» تحقيق: 
محمد تقي دانش يزوه؛ الناشر: انتشارات دانشكاه تهران» طهران.ء الطبعة الأولى. 

5 أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانيء نهاية الإقدام في علم الكلام, تحقيق: 
محمد حسن محمد حسسن إسماعيل» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى. 
. أبو القاسم الخنوئي» موسوعة الإمام الخوئيء الناشر: مؤسسة إحياء تراث الإمام 
الخوئي» قمء الطبعة الأولى. 


. أبو القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري النيسابوريء العْنية في الكلام» إعداد: 


قائية المضادر ظ ام 


مصطفى حسنين عبد الهاديء الناشر: دار السلام» القاهرة؛ الطبعة الأولى. 


١‏ . أبو القاسم عبد الرحمن بن على الحس 3 شرح التاق الكلام (تسبخة فصوره!. 
تحقيق : احسن ألضصارى وزابينه اتمييكه الناشر: ميراث مكتوب» الطبعة الأولى. 
٠‏ أبو محمد عبد الله بن محمد بن حميد السال مى» مشارق أنوار العقول» تحقيق: د. عبد 
الرحمن عميرة» الناشر: دار الجيل» بيروت. الطبعة الأولى. 
"5١‏ . أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي الفهري المعروف باببن التلمساني» شرح معام 
اضبول الذيق تحقيق : د. عواد محمد عواد سالء الناشر: . المكتبة الأزهرية للتراث» 
القاهرة. الطبعة الأولى. 
انو مومعل ون ديو صوم الالدلين « لاسر لهو الجر عمق عيبد عن 
التركاني» الناشر: دار ابن حزم, بيروت, الطبعة الأولى. 
*". أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي. الفِدَ أ في الملل والأهواء والنحل» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى. 
رك ع يا ا دار الجيل» بيروت» الطعة الارق.: 
5. أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يو سف الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة 
في أصول الاعتقاد. تحقيق: محمد يوسف إدريس وبهاء جد الخلايلة» الناشر: دار النور 
المبين للنشر والتوزيعء عّان. الطبعة الأولى. 

ءِِ و و +تفك ين ٠‏ 
15 أنوالعال ميد للك بسن عبد الله بن يوسقن الدوينيء لمع الآدلة» تحقيق: نزار 
حمادي, الناشر: دار الضياءء الطبعة الأولى. 
/1 . أبو المعين ميمون بن محمد النسفي» تبصرة الأدلة في أصول الدين» تحقيق وتعليق: 
د. حسين أتاي وشعبان علي قوز كنون: الناف :"تشريات رئاسة الشؤون الدينية 
للجمهورية التركية» أنقرة» الطبعة الأولى. 


أو انر وكين عن غود بدن لدوم ارم ري ل إناضية متيو فيه رمن 
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السالمي وويلفرد مادلنغ, الناشر: المجمع الألماني الغربيء برلين» الطبعة الأولى. 


48. أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي»؛ أصول الدينء الناشر: مدرسة 
الإليات بدار الفنون التركية» إسطنبولء الطبعة الأولى. 

تحفيق: د. بكر طوبال أوغلى ود. محمد آروشىء الناشر: دار صادرء بيروتء الطبعة 
الثانية. 

١".أبو‏ نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي» آراء أهل المدينة الفاضلة ومضادّاتهاء 
تحقيق: د. علي بو ملحم الناشر: دار الحللال» بيروت.». الطبعة الأولى. 

؟". أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الاندلسي المالكي. الكشف عن مناهج 
الأدلة في عقائد الأمة» تحقيق: د. محمد عابد الجابريء الناشر» مركز دراسات الوحدة 
العربية. دبيرووت» الطبعة الثانية. 


””". أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء البغدادي الحنبليء المعتمد في أصول 
الدينء تحقيق: د. وديع زيدان حذاد. الناشر» دار المشرق» بيروت. 

4". أثير الدين المفضل بن عمر بن المفضل الأبهبريء رسالة في علم الكلام, تحقيق: 
محمد أكرم أبو غوشءالناشر: دار النور» عّان» الطبعة الأولى. 

0*. أحمد بن حمد الخليلٍ» شرح غاية المراد في نظم الاعتقاد, الناشر: مكتبة الجيل 
الواعد. مسقطء. الطبعة السابعة. 

5". أحمد العلوي العاملي» شرح القبساتء تحقيق: حامد ناجي إصفهانيء الناشر: 
ميراث مكتوب. طهران. الطبعة الأول 

/ال. أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي» شرح الأساس الكبيرء تحقيق: أحمد عطا الله 
عارف. الناشر: دار الحكمة اليمانية» صنعاء. الطبعة الأولى. 

8 أسد الله بن محمد باقر الشفتي. الإمامة» الناشر: مكتبة حجة الإسلام الشفتي. 
إصفهان. الطبعة الأولى. 


قائمة المصادر ظ نسم 


ا3ذأ1 1 1 1 001ظصض 
عودة السسعويء الناشر: مكتبة دار المنهاجء الرياضء الطبعة الثانية. 

١.تقي‏ الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» مجموعة الفتاوى. الناشر: دار 
00 


4. تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تر تيمية ا حراني» منهاج السنة النبوية في نقض 
. الشيعة القدرية. يق ف محمد رشاد ول الناشر: دار الفضيلة. الرياض. 


مالم الناشر: دار الفضيلة: الرياض؛ الطبعة: الأول 


الرباط» الطبعة لأ 


1 . جعفر بن محمد حسين السبحاني» الإلميات على هدي الكتاب والسنة والعقل» 
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق يتنه الطبعة الثامنة. 

5 . جمال الدين الحسيني الأسدآبادي الأفغاني» التعليقات على شرح العقائد العضدية. 
تحقيق: محمد عارة» الناشر: مكتبة الشروق الدولية. القاهرة, الطبعة الأولى. 

4 الحسن بن أحمد بن متويهء المجموع المحيط بالتكليف. تحقيق: عمر السيد عزمي. 
الناشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة, القاهرة: الطبعة الأولى. 


4 الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي» كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد, تحقيق: 
حسن زاده الآملي» الناشر: مكتب النشر التابع لجماعة الملدرسين» قم, الطبعة الأولى. 
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.الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي» معارج الفهم في شرح النظم.ء تحقيق: عبد 
الحليم عوض الحلي» الناشر: دليل ماء قم الطبعة الأولى. 

١.الحسن‏ بن يوسف بن المطهر الحلي» مناهج اليقين في أصول الدينء المحقق: محمد 
رضا الأنصاريء الناشر: مركز الطباعة والنشر التابع لمكتب الإعلام الإسلاميء قم 
الطبعة الأولى. 


7. حسين أفندي الجسرء الرسالة الحميدية» الناشر: دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
الطبعة الأولى. 


0. حسين علي المتنظريء الإسلام دين الفطرة» الناشر: مكتب آية العظمى المنتظري» 
قم الطبعة الأولى. 


4. حسين علي المنتظريء من المبدأ إلى المعاد» الناشر: مكتب آية العظمى المنتظري. 
قم» الطبعة الأولى. 


5. حمزة بن علي بن زهرة الحلبي» غنية النزوعء تحقيق: إبراهيم البهادري. الناشر: 
مؤسسة الإمام الصادق طَِلكَلِء قم. الطبعة الأولى. 
7. حيدر الوكيل» أضواء على النافع في يوم الحشرء الناشر: باقيات» قمء الطبعة الأولى. 


/ا6. ركن الدين محمود بن الملا حمىء تحفة المتكلمين في الرد على الفلاسفة» نحقيق: 
ولفرد مادلنج وحسن أنصاريء الناشر: مؤسسه يزوهشى حكمت وفلسفه إيران. 
طهران. الطبعة الأولى. 


8 ركن الدين محمود بن الملا حمى الخوارزميء الفائق في أصول الدين» تحقيق: ولفرد 
مادلنج ومارتين مكدرمت. الناشر: مؤسسه يؤوهشى حكمت وفلسفه إيران» طهران. 
الطبعة الأولى. 


الغرويء الناشر: مكتب النشر التابع لجباعة المدرسين» قم. الطبعة الأولى. 
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ضبط وتخريج: زكريا عميراتء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الثانية. 


١‏ . سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» شرح المقاصدء تحقيق: د. عبد الر حمن 
عميرة. الناشر: المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة» الطبعة الأولى. 

5. سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» شرح العقائد النسفية» تحقيق: مرعي حسن 
الرشيدء الناشر: دار نور الصباح» بيروت» الطبعة الأولى. 

7 . سعيد عبد اللطيف فودة» شرح مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية لابن 
كمال باشاء الناشر: دار الفتح. عرَّان» الطبعة الأولى. 

4. شبلِ النعاني الهندي. علم الكلام الجديد» تر حمة: جلال السعيد الحفناوي. الناشر: 
المركز القومى للترجمة» القاهرة, الطبعة الأولى. 

.٠06‏ سمس الدين ا مخفري. تعليقات على إلميات شرح التجريد. نحقيق: فيروزه 
ساعتجيان؛ الناشر: ميراث مكتوبء. طهرانء. الطبعة الأولى. 

71. شمس الدين السمرقندي» الصحائف الإلهية» تحقيق: د. أحمد عبد ال رحمن الشريف. 
الناشر: مكتبة الفلاح» الكويتء الطبعة الأولى. 

/1". شمس الدين الشهرزوريء» رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية» تحقيق: 
نجفقلى حبيبى» الناشر: مؤسسه يذ وهشى حكمت وفلسفه. طهران. الطبعة الأولى. 
. صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازيء الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية 
الأربعة, الناشر: دار إحياء التراث العرب,. بيروتء الطبعة الأولى. 

8 صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازيء المبدأ والمعاد» تحقيق: جلال الدين 
الأشتياني» الناشر: مركز الطباعة والنشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي» قم, الطبعة 
الرابعة. 

مصورة عن أصل المصنف)ء المقدمة والفهارس: ابجحزة شحادة» الناشر: ميراث 
مكتوب. الطبعة الأولى. 
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./١‏ عبد الجبار بن أحمد الحمداني» شرح الأصول الخمسة. تحقيق: د. عبد الكريم عثمان. 
الناشر: الحيئة المصرية للكتابء. القاهرة. 

"/. عبد الجبار بن أحمد الحمداني. المغنى في أبواب التوحيد والعدل. تحقيق: د. محمود 
محمد قاسم. الناشر: الدار المصرية» القاهرة. الطبعة الأولى. 

'ال/ا. عبد الرزاق اللاهيجىء. الكلمة الطيبة. نحقيق: حميد عطائى نظريء» مؤسسه 
بزوهثى حكمت وفلسفه ايران» ط١ا.‏ 

5/. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة» تحقيق: عبد الله حمد الدرويش. الناشر: 
دار يعرب» دمشق» الطبعة الأولى. 

الزهراى. طهران» الطبعة الثالثة. 

5/. عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري الحمندي» فواتح الرحموت بشرح مسلم 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى. 

/الا. عبد الله شبّر الحسيني» حق اليقين في معرفة أصول الدينء الناشر: أنوار الهدى. 
قم. الطبعة الخامسة. 

8/. عز الدولة سعد بن منصور بن كمّونة., الجديد في الحكمة, نحقيق: حميد مرعيد 
الكبيسىء الناشر: جامعة بغداد» بغداد. الطبعة الأولى. 

نجفقلي حبيبي؛ الناشر: ميراث مكتوب». طهران. الطبعة الأولى. 

.٠‏ عزالدين الحكيم. بحوث في الفكر والعقيدة» الناشر: دار الكفيل» كربلاء» الطبعة 
الأولى. 

.١‏ علي بن الحسين الموسويء الذخيرة في علم الكلام» تحقيق: أحمد الحسينيء الناشر: 
مكتب النشر التابع لجماعة الملدرسينء قم. الطبعة الأولى. 


قأئدة المهاة: ظ اا 


7. على بن الحسين الموسويء رسائل الشريف المرتضىء تحقيق: أحمد الحسيني, الناشر: 
دار القرآن الكريم» قم. الطبعة الأولى. 


الأسوة. قم الطبعة الثالثة. 


5. على بن الحسين الموسويء الملخص في أصول الدين.ء تحقيق: محمد رضا الأنصاري 
القمىء الناشر: مكتبة مجلس الشورىء طهران. الطبعة الأولى. 


4. علي بن الحسين الموسويء الموضح عن جهة إعجاز القرآن. المحقق: محمد رضا 
الأنصاريء الناشر: الآستانة الرضوية» مشهدء الطبعة الأولى. 


7. علي بن علي بن أبي العز الحنفي. شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: شعيب الأرنؤؤط 
ود. عبد المحسن التركىء الناشر: دار الرسالة العالمية» بيروت. الطبعة الثانية. 


/1/. علي بن محمد بن علي الحسيني الج رجاني» شرح المواقف في علم الكلام, الناشر: 
المكتبة الأزهرية للتراث» الطبعة الأولى. 


. عميد الدين العبيدلي» إشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوتء تحقيق: علي أكبر 
ضيائيء الناشر: ميراث مكتوبء. طهران. الطبعة الأولى. 


مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة, الطبعة الأولى. 


. فخرالدين محمد بن عمر الرازي» شرح الإشارات والتنبيهاتء تحقيق: د. علي 
رضا نجف زاده. الناشر: أنجمن آثار ومفاخر فرهنكسى» طهران, الطبعة الأولى. 


.١‏ فخرالدين محمد بن عمر الرازي. المباحث المشرقية, الناشر: منشورات بيدار» 
قم الطبعة الأولى. 


5. فخر الدين أبو بكر محمد بن عمر الرازي» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من 
الحكاء والمتكلمينء تحقيق: د. حسين أتاي» الناشر: دار الرازي» عسّان» الطبعة الأولى. 


7 . فخر الدين أبو بكر محمد بن عمر الرازيء المطالب العالية في العلم الإلمي. تحقيق: 
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د. أحمد حجازي السقاء المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة» الطبعة 

14. فخر الدين أبو بكر محمد بن عمر الرازيء نهاية العقول في دراية الأصولء تحقيق: 
سعيد عبد اللطيف فودة. الناشر: دار الذخائر» بيروت. الطبعة الأولى. 

5. قطب الدين محمد بن محمد الرازيء تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة 
الشمشسيية» نحقيق: محسن بيدارء الناشر: منشورات بيدار. فمء الطبعة الثانية. 

7. كاظم الحسيني الحخائري» أصول الدينء الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد 
كاظم الحسيني الجائري. فمء الطبعة الثانية. 

7 . كاظم الحسيني الخائري» مباحث الأصول (تقرير لدرس أصول الفقه للسيد 


محمد باقر الصدر)» القسم الثانيء الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد كاظم الحسيني 
الحائريء قمء الطبعة الأولى. 


. الكمال بن أبي شريف بن الهمام» المسامرة في شرح المسايرة» الناشر: المكتبة الأزهرية 
للتراثء القاهرة؛ الطبعة الأولى. 


أنهار معاد المظمرء الناشر: العتبة الحسينية» كربلاء» الطبعة الأولى. 


٠‏ مالك بن نبيء الظاهرة القرآنية» ترجمة: عبد الصبور شاهينء الناشر: دار الفكر 
المحاصر»ء بيروت» الطبعة الحادية عشرة. 


. محس ٠.‏ الخرازىء بداية المعارف الالهية فى شر ح عقائد الإمامية» الناش, : مؤؤ سسة 
خسن ري» بذار رك اد هبه ىق سرع مام عب و 
النشر التابعة لجماعة المدرّسينء قم الطبعة الأولى. 


محمد بن الحسن الطوسيء الاقتصاد فيما يجب على العباد. تحقيق: محمد كاظم 
الملوسويء الناشر: دليل ماء قم الطبعة الأولى. 


..٠‏ محمد بن الحسن الطوميء تمهيد الأصولء تحقيق: مركز تخصصي علم كلام 
الناشر: رائد» قم. الطبعة الأولى. 


4 . محمد بن الحسن بن فوركء الحدود ني الأصولء تعليق: محمد السليماني» الناشر: 
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6 محمد بن الحسن بن فوركء مجرّد مقالات أبي الحسن الأشعريء تحقيق: د. أحمد 
عبد الرحيم السايح, الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. الطبعة الأولى. ‏ 


75 محمد بن محمد بن عرفة التونسيء المختصر الشامل في علم الكلام» تحقيق: د. 
مسعد عبد السلام عبد الخالق» الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. الطبعة 


الأولى. 
.١ ٠ /‏ محمد آصف المحسنى» صراط الحق, الناشر: منشورات ذوي القربىء قمء الطبعة 
الأولى. 


.١ ١4‏ محمد باقر الداماد, القبسات. تحقيق: د. مهدي محقق و د. علي موسوي بهبهاني 
ود. إيزوتسو ود. إبراهيم ديباجيء انتشارات دانشكاه تهران» طهران. الطبعة الثانية. 
48 محمد باقر السيستاني» منهج التثبّت في الدين» القسم الأول الناشر: دار البذرة» 
النجف الأشرفء. الطبعة الأولى. 

٠٠‏ .محمد باقر الصدرء الفتاوى الواضحة. الناشر: مكتب أية الله العظمى السيد 
كاظم الحسيني الحائري» قم, الطبعة الرابعة. 

١‏ محمد باقر الصدرهء المدرسة القرآنية» تحقيق: اللجنة للمؤتمر العالمي للإمام 
الشهيد الصدرء الناشر: مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدرء قم 
الطبعة الأولى. 

.. محمد باقر الملكي الميانجيء مناهج البيان في تفسير القرآنء الناشر: مؤسسة 
الطباعة والنشر في وزارة الثقافة والإرشاد. طهران, الطبعة الأولى. 

١‏ . محمد تقي المصباح اليزديء تعليقة على نهاية الحكمة. الناشر: مؤسسه در رأه 
حقء قم الطبعة الأولى. 

6 . محمد تقي المصباح اليزدي». دروس في العقيدة, الناشر: المشرق للثقافة والنشرء 
طهران» الطبعة الأولى. 
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6 . محمد تقي المصباح اليزدي» معارف القرآن, ترجمة: محمد عبد المنعم الخاقاني. 
الناشر: الدار الإسلامية» بيروت الطبعة الأولى. 

الإسلامية» قم, الطبعة الأولى. 

١‏ . محمد حسن الظفر دلائل الصدق لنهج الحق» تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث؛ الناشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قم, الطبعة الأولى. 

.. محمد حسين الإصفهاني. نهاية الدراية في التعليق على الكفاية» تحقيق: مؤسسة آل 
البيت © لإحياء التراث. الناشر: مؤسسة آل البيت © لإحياء التراث» بيروتء. الطبعة 
الأولى. 

١48‏ . محمد حسين الطباطبائى» حاشية الكفاية؛ الناشر: مؤسسة العلامة الطباطبائى 
العلمية والفكرية» قمء الطبعة الأولى. 

٠‏ . محمد حسين الطباطبائىء المنامات والنبوات». الناشر: مكتبة الأسفارء الكويت» 
الطبعة الأولى. 

..١‏ محمد حسين الطباطبائىء الميزان في تفسير القرآنء الناشر: مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات. بيروت» الطبعة الثانية. 

..١‏ محمد حسين الطباطبائىء نهاية الحكمة. تحقيق: عباس الزارعى السبزواري» 
الناشر: مكتب النشر التابع لجماعة المدرسين» قمء الطبعة الأولى. 

٠17‏ . محمد حسين كاشف الغطاء. الدين والإسلام, تحقيق: محمد جاسم الساعدي. 
الناشر: المجمع العالمي لأهل البيت 2 قم» الطبعة الأولى. 

5.. محمد سعيد الحكيم؛ أصول العقيدة» الناشر: مكتبة الهلال» بيروت» الطبعة 
الرابعة. 

5 . محمد طاهر الخاقاني» التتحف المحمدية في كشف الأسرار الكلامية:» تحقيق: فالح 
عبد الرزاق العبيديء الناشر: أنوار اللهدىء الطبعة الأولى. 
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71 . محمد عبد الفضيل القوصيء. هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد. الناشر: دار 


البصائرء القاهرة, الطبعة الأولى. 
. محمد هادي معرفة» التمهيد في علوم القرآن, الناشر: مؤسسة التمهيد, قم. 
الطبعة الثانية. 


باقر الصدر).ء الناشر: مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي» قم. الطبعة الثالثة. 


4 . مرتضى المطهريء العدل الإلهي. المترجم: عرفان محمود. الناشر: مؤسسة أم 
القرى للتحقيق والنشرء الطبعة الأولى. 

. مرتغى المطهريء النبوة: المترجم: جواد علي كسّارء الناشر: مؤسسة أم القرى 
للتحقيق والنشرء الطبعة الأولى. 

..١‏ مصطفى بن روح الله الخميني» تفسير القرآن الحكيم. الناشر: مؤسسه تنظيم 
ونشر آثار إمام» قم الطبعة الثانية. 

7 . المقداد بن عبد الله السيوري الحلي» إرشاد الطالبين إلى نمج المسترشدينء تحقيق: 
مهدي الرجائيء الناشر: مكتبة السيد المرعشى» قم» الطبعة الأولى. 

. موسى بن محمد التبريزي (ابن أمير الحاج)» الكامل في أصول الدينء تحقيق: 
جمال عبد الناصر عبد المنعم, الناشر: دار السلامء القاهرة» الطبعة الأولى. 

5". ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاويء مصباح الأرواح في أصول الدين. 
تحقيق: سعيد فودة» الناشر: دار الرازي» عرّانء الطبعة الأولى. 

. نجم الدين جعفر بن الحسن بن سعيد الحلي, المسلك في أصول الدين ويليه 
الرسالة الماتعية. المحقق: رضا الأستادي». الناشر: مجمع البحوث الإسلامية» مشهد» 
الطبعة الأولى. 

5,. نجم الدين سليهان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي» درء القول القبيح بالتحسين 
والتقبيح. نحقيق: 2. اه خحمود شحادة» الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث 
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والدراسات الإسلامية» الرياضء. الطبعة الأولى. 


١‏ . نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسىء أجوبة المسائل النصيرية. تحقيق: 
عبد الله نوراني» الناشر: يوهشكاه مطالعات فرهنكي وعلوم إسلامي» قم, الطبعة 
الأولى. 

,. نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسيء تلخيص المحصلء الناشر: دار 


الأضواءء. بيروت. الطبعة الأولى. 

١1‏ . نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوميء شرح الإشارات والتنبيهات. 
الناشر: نشر البلاغة» قمء الطبعة الأولى. 

5 . نور الدين أحمد بن محمود الصابونيء البداية في أصول الدين» تحقيق: د. عبد الله 
محمد عبد الله إسماعيل ود. نظير محمد نظير العيادء الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث» 
القاهرة. الطبعة الأولى. 


١‏ . نورالله التستريء إحقاق الحق وإزهاق الباطلء الناشر: مكتبة السيد المرعشى 
النجفي, قم. الطبعة الأولى. 

؟ . هادي بن عباس آل كاشف الغطاءء البرهان المبين (ضمن موسوعة النجف 
الأشرف العلمية: علم الأديان)» الناشر: مجمع الذخائر الإسلامية» قم» الطبعة الأولى. 


١57‏ . هادي بن مهدي السبزواري» شرح الأسماء ال حسنىء تحقيق: نجفقل حبيبي» 
الناشر: انتشارات دانشكاه تهبران» طهران. الطبعة الأولى. 


. يحيى بن حبش السهروردي» مجموعه مصنفات شيخ إشراق» تحقيق: حسين 
نصر؟ الناشر: يدْوهشكاه مطالعات فرهنكى وعلوم إسلامي. فمء الطبعة الأولى. 


5 . مؤلف مجهولء شرح كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض لابن متويه 
(نستبخة مصورة). إعذداد: زابينه امن كه الناشر: مووؤوسسه يؤوهشى حكمت وفلسفه 
إيران» طهرانء الطبعة الأولى. 


ل 

الإعداء اا اا ااا 1000000000 |1[ 3-00 
المقدمة ا و ال ا ا 
تمهيد ل 1 
الآدلة المدّعاة لإثبات النبوّة 1000 0 0 
الدليل الأول: الخصال الحسنة قبل اذعاء النبوة اذ[ 1[ 0 
الدليل الثاني: سيرة مدّي النبوة وأخلاقه بعد اذعائه النبوة 000 
الدليل الثالث: أخلاقية الأدوات التي يعتمد عليها الني في الدعوة 0 000100 
محاولة لتحقيق الأدلة الثلاثة السابقة وإرجاعها إلى دليل واحد 11 
الدليل الرابع: استلزام وقوع الكذب لظهوره 11[ ا 
الدليل الخامس: ثبات المدّي في مقام الدعوة م ببح وبع الم الو ا 0 
محاولة لتحقيق حال الدليلين السابقين 1 
الدليل السادس: قوة تأثيره في مَن حوله وأمَته 00 
الدليل السابع: صلاح المؤمنين به المتبعين له ورجاحة عقولهم 10 
الدليل الثامن: حكم العقل بصحة ما جاء به المّي 0 
الدليل التاسع: الكشف الصوفي ا[ [1[1[ذ[ذ[ز[ [ [  [‏ 000 
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الدليل العاشر: مقارنة ما جاء به النى مع ما جاء به الأنبياء السابقون 


بيان ابن رشد: 50000 يي 000 ااا 
بيان أبن تيمية: 9 ؤ[زؤز[ز[ز ز ز ز[ 0 
بيان مالك بن نبي: 6 10717111011ك 1 ا اا 00010121 0 ا 


محاولة لتحقيق حال الأدلة الثامن والتاسع والعاشر 11111 00 
الدليل الحادي عشر: عدم التدخل الإلهي لمنع مدّني النبوة وإظهار كذبه 0 
الدليل الثاني عشر: مقارنة ما جاء به المذي مع ثقافة بيئته 1 
الدليل الثالث عشر: تجاوز شنن تغيير المجتمعات 0 


الدليل الرابع عشر: إخبار الأنبياء السابقين بنبوة الني اللاحق م 11/7 


فذلكة البحث حول الأدلة السابقة ل 
كيفيّة الاستدلال بملاكات الآدلة السابقة ا 00001 ا 00 
الصياغة الأولى: الجمع بين الملاكات الثلاثة الأولى. ل[ 00000 
الصياغة الثانية: ضم ما يلغي احتمال الاشتباه ... 000 00 


توضيح حول العادة ب 11 1 000000 
الجهة الأولى: مفهوم العادة ا :0000011101 
الجهة الثانية: العادة حقيقة معلومة وإن لم تنضبط في حد معيّن 0220 ا 
الجهة الثالثة: يجب أن تستند العادة إلى الله تعالى م مسو ترج سمج ون ستقية امسا سور 1 
من نتائج ما تم بيانه حول العادة تعدا نو اواج ع فووا بارافطر ارو اال 
كيفية دلالة المعجزة على النبوة 0-0 ل ل السو ا 1 
المسلك الأول: مسلك عموم العدلية القائم على الدلالة الوضعية وضم قبح تصديق الكاذب .... . 5/ 
الإشكال الأول: لا يمكن على أصول العدلية إثبات استناد الخارق إلى الله تعالى» ومن ثم تنتفي دلالة 
مقي قل التفبطل كر نس وما امو 0 جورم ارو لوطو سبوسسو سه مسج ويم موب 
بيان الأجوبة 5300 مسنم مو سماو و محف مو ألم كول م مواد ود بج ا ا و اللو ا 48 
الطريقة الأولى: الالتزام بقبح تمكين الملك أو الجني من الخارق 5-2 25525555 40 
نشنة كول المراد.فق الاغراء بالمفهل وب بس نمه سه مسيه .+ عليه سعد خساستطمد مات ل 9 


الطريقة الثانية: لا يمكن أن يكون القرآن صادرا من الجن أو الملائكة بعد سبر أقسامهم يل 
الطريقة الثالثة: الالتزام بأن شمول التحدي للجن ضان لعدم كونه منهم 0000 ا 
الطريقة الرابعة: للحم عدم رادت ارو وجاك لصوي د دكات جار جا عر وتان 

المقدور أو ثبت من خلال نبوة سابقة أن قُدَّر غير البشر متقاربة مع قَدّر البشر ولا تتجاوزها .... 5 ٠١١‏ 


الطريقة الخامسة: الالتزام بأن لازم الإشكال أن لا يتمكن الله من تصديق المّعي ايل 
الطريقة السادسة: الاعتماد على قبح خلق المعرفة الضرورية بالله تعاللى مع ضم كمال التواصل بين الله 
تعالى وخلقه ا ا 1[ 1[ ا 
الطريقة السابعة: لو أمكن خرق العادات لغير الله سبحانه لكان وقوع الآلام الناشئ من طرد 

العادات فاقدا للتبرير المنطقي 1[ اا 
الطريقة الثامنة: الاعتماد على الملازمة بين الترجيح الظني والترجيح القطعي ني هذا المورد ....... ١70‏ 
تنبيه حول إمكان انطباق الطريقة الثامنة على كلمات بعض المتقدمين الس م او ا ١1‏ 
تنبيه حول إمكانية تعميم هذه الطريقة قة لمورد الدعوى المحردة عن الخارق بئ1 0 0000 
الطريقة التاسعة: الاعتهاد على ثبوت النبوة العامة وعدم تحقق العلم الضروري ل اه 
الطريقة العاشرة: الاعتماد على أن الله واضع قوانين الكونء فهو الذي يخرقها 1 
خلاصة البحث في الطرق الدافعة للإشكال ي” 0 
تنبيه حول شمول هذا الإشكال للأشاعرة 000 ون 
الإشكال الثاني: احتمال وقوع الخارق لغير التصديق ...... 0 
الجواب عن الإشكال: 0 
الطريقة الآولى: يقبح وقوع المعجز لغير التصديق لتمامية الدلالة على التصديق مجو و ا 
الطريقة الثانية: استلزام الإيهام من فعل المعجز لغير التصديق» وهو قبيح ام خا مس ا 
فذلكة الجواب ا 11[ 0 ا 
الإشكال الثالث: التحكم في الالتزام بعدم دلالة خرق العادة على يد الكاذب عند الادّعاء...... ١55‏ 
الجواب عن الإشكال: ا اا 0000 
الإشكال الرابع: لا توجد ملازمة بين الخارق والنبوة .. 00 
الجواب عن الإشكال:... 111[ [ز1[1[ز[ [ 0000 
الإشكال الخامس: القن عجري الحاان لات والتريزة 15 الله تعالىى. .. ١66000000‏ 
الجواب عن الإشكال:... 020 0000000 اا ا 
الإشكال السادس: تَصَمِّن هذا الاستدلال للدور 0 ا مسي ا سس لما 
الجواب عن الإشكال: ا 1111 520000 00000 ١66‏ 


تتبيه حول لزوم انخراق القانون الطبيعي لتتقرر الدلالة على هذا المسلك ا ا 


تنبيه حول حقيقة مطابقة الدعوى يي ا 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


تنبيه حول انسجام هذا المسلك مع صدور المعجز عن نفس المذعي 0 
تنبيه حول تطبيق هذا المسلك على كلام الله تعالى 0 
تنبيه حول تقرير آخر لهذا المسلك 1 |ز[ز[|[|ز[ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 000000011 
تنبيه حول محاولة ابن تيمية الجمع بين إمكان إضلال الله للخلق وعدم جواز إجراء المعجز على يد 
الكاذب ا ا 
المسلك الثاني: مسلك الأشاعرة القائم على الاكتفاء بدلالة الخارق على التصديق مود ام ا 
جهتا الاختلاف بين مسلك الأشاعرة ومسلك عموم العدلية 01 
البحث حول الجهة الأولى ا 14110[ 1[ 0 
جواب الأشاعرة عن استلزام إنكار التحسين والتقبيح لتجويز إجراء المعجز على يد الكاذب .... 11/7 
الطريقة الأولى: مسلك أب الحسن الأشعري القائم على اعتبار المعجزة ذاتية التصديق ماس ا 
الاشكال على الطريقة الأولى: تمد مه انرا حجرو لوده بارج توبس وا ا 
الطريقة الثانية: البناء على استلزام جواز تصديق الكاذب عجر الله عن تصديق الصادق ١/4000‏ 
االإشكال على الطريقة الثانية: 1 ااا 0 
الطريقة الثالثة: التسليم بتوقف دلالة المعجزة على إثبات صدق الله تعالى وإثبات الصدق من دون 
الاعتماد على الحسن والقبح الغقليين 0000000 00 
دليلا الأشاعرة على إثبات صدق الله.تعالى من دون الاعتماد على التحسين والتقبيح العقليّين...... ١7‏ 
الدليل الأول: الاعتماد على استحالة الكذب في كلام النفس د 
الدليل الثاني: الاعتماد على أن الكذب نقص 0 
الإشكال على الطريقة الثالثة: لي 000 0170000 عي 3 
تنبيه حول عدم صحة كون المعجز إنشاء لا إخبارا ب ا سي 5 
الطريقة الرابعة: ادعاء حصول العلم الضروري بصدق من صذقه المعجز 0000000 
الإشكال على هذه الطريقة: 517000 1 ا 
زنبيه حول مناقشة لابن تيمية طذة الطريقة .. .ع سس د 3313 
تنبيه حول أسلوب الفخر الرازي في تقرير هذه الطريقة 50ظشظظ5 ااا 
تنبيه حول ما ذكره بعض الأعلام ني فهم الطريقة الرابعة 00000000 
تنبيه حول ما تبرع به ابن تيمية للدفاع عن الأشاعرة .. ب 0 
جه حرق ساد كر بشن الإماينة لإمات ج63 لبها إل سيق ولع قلات 0 
تنبيه حول إلزام الأشاعرة بدفع الإشكالات المطروحة أمام العدلية 0 0 000 


البحث حول الجهة الثانية 1000 00007 رن 


جواب الأشاعرة عن استلزام انتفاء الغرض لامتناع دلالة الخارق .... ل 


يلاحظ على جواب الأشاعرة: ا ا 00 
تنبيه حول عجز الأشاعرة عن تقرير دلالات ألفاظ القرآن الكريم ل 1 
الحاصل من عقبات أمام الأشاعرة *1212 
المسلك الثالث: مسلك ارتباط دلالة المعجز بصلاح المدعي 0000 
يلاحظ على هذا المسلك: 101 0 
تأمل في دور صلاح الشخص في دلالة المعجز ........ 12170000 01 
المسلك الرابع: مسلك الاعتماد على دلالة المعجز عند العوام لتثبت عند الخواص 1 
يلاحظ على هذا المسلك: ا ا يا ا ا اا ااا ا ا 
المسلك الخامس: سلاف عفان القالايةة لشي هال ارت الترة العامة وعلى كون المعجز مصححا 
لاتباع النبي ير 0 
يلاحظ على هذا المسلك: ب ا ا 00 
تنبيه حول تفصيل حمال الدين الأفغاني لطريق ابن سينا 000000 
تنبيه حول مناط الفعل الإلهي عند الفلاسفة ولوازم ذلك ل ا 
اللازم الآول: امتناع إثبات وجوب بعث النبي 1 ااا 
اللازم الثاني: والح ص د ار لبس رلا اجاح اموي 
إلى الله ممح ا ا الا سما ل ل ا مو ا ا 
اللازم الثالث: 20000 الفعل الإلمي حتى على القول بالتحسين والتقبيح ..... 717١‏ 
المسلك السادس: مسلك ابن رشد القائم على الدلالة القطعية في المعجز المسانخ للنبوة والدلالة الظنية 
وس النبوة 50000 ا 1 1[ ز[ز[زذز[ز[ [ [ ا 001 
وب لاد -020000 00 
المسلك 0 الطباطبائي القائم على اعتبار النبوة ة نفسها خارق وأنه لا فرق بين خارق 
لا 0 الطباطبائي مق الس بدن بسو بو خا امطاب و ال 
دلالة المعجزة على النبوة عند السيد الطباطبائي 00 86”» 
يلاحظ على هذا المسلك: ا 5570770000 5 0 58400 
بيان آخر لمسلك السيد الطباطبائي: ..... 1110110 م 
يلاحظ على هذا البيان: 17 آزآ[زؤز[ز [ ز# ز[1[1#[1#[#1#ز#ز1ز#1#<#1”[#[1#”©|1|#أ[أوو 0 5431000 


تنبيه حول نقد تصور السيد الطباطبائى للمعجز اا 00 


وهنا المودللك ينادان تبه مط وجوه و جسم ع جايو نمه بوب 10 0 000000 
البيان الأول: بيان ابن حزم ا ل 200 
يلاحظ على بيان ابن حزم: 
البيان اا ا 5 

المسلك التاسع: ل ا ات نيج اام سوام الو ا ل 
خط اع يل اذل الستكلة سراد دوسي اقب اناس قم بعس اياضم برخي توج تو سمو و ا اووس ا 00 


المسلك العاشر: ف شورق الرئنة لسار عي ةل رت 00 
خلاصة الكلام في مسالك 0 مر و اس با اسوحي ‏ اجي سي لاه وس ا 0 


م٠‎ 


0 


تحن 


